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الحمد لله Dy‏ العالمين» والصّلاة والسّلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبنا محمد وعلئ آله وصحبه والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين» وسلّم تسليمًا 
كران úi‏ بعل: 

فما Y‏ شك as‏ أن Ebi aI‏ مدل متتضنك القرن السلادي الشرين + AB‏ 
اكتسيت سمعة ذائقة الصّيت»وشاوًا بعد المدوا e‏ الط ENN‏ فى 
دول العالم» إلى LU‏ الذي جعل بعض الدُول التي يكاد يقع الإجماع على 
استبدادها وديكتاتوريّتهاء yond‏ بأسماءٍ توحي بانتسابها إلى الدّيمقراطيّة أو الحكم 
الج فتجد -مئلًا- دولا UA oye‏ تسمي نفسها ب اجمهورية كوريا 
الديمقراطية iat‏ وهي الدّولة 5 لا يكاد يُعرّف فيها للشّعب إلا القمع. 
وال sul. case‏ حى من ذكر أسماء كأسمائهم على جهاز الرّاديوء أو دولة 
مثل الكونجو تتسمّئ ب «جمهوريّة الكونجو الدّيمقراطيّة»» أو الصّين ذات الحزب 
الحاكم الواحد تتسمّئ ب «جمهوريّة الصّين MEE‏ 

ولم يقف الأمر عند تسمّي هذه الدّول بأسماء تنسبها إلى الدّيمقراطيّة 
أو النُظام eZee Ell‏ بل Of‏ هذه Syl‏ تتبن بعض المؤسّسات التي درج العرف 
الدُولئُ على UST‏ مؤسّسات «ديمقراطيّة» من مثل الانتخابات» والمجالس 
التشريعيّة» والأحزاب السّياسيّة . 


هذه الفترة ell‏ تلت الحرب العالميّة الثّانيةء واتخلّصت» فيها كثير من 
Jya‏ المحتلّة من براثن الاستعمارء ST‏ إلى تبني أفكار تحرّريّة تدعو إلى تقر 

تر اا alia Gyr‏ ا وا Gb Goll‏ اعصار سيل دا wah‏ 
تنظيم شؤون الحكم السياسيٌ فيها . 

ولت كانت اا ل أ ت على أنقاض النْظام الإمبرياليٌ 
القديم قد ols‏ النّظام Zbl aU!‏ لإدارة العلاقات QU)‏ في الفترة JO‏ لما 
slant! ey‏ .وكانت CLG‏ الول ال ا لهذه Led‏ ققدت النطاء 
Zbl aa‏ في دولهاء ومارست العمل ضمن المؤسّسات الدّيمقراطيّة لفترات 
متباينة ومتقظعة في تاريخها؛ صار التّرويج للدّيمقراطيّة أحد pal‏ أهداف تلك 
colic gall‏ واج ales‏ عر UE SH oleh pol‏ 

تحص من ذلك lg Sl‏ رب الوق «المتأخرة»» أو ما oe‏ بعد ذلك 
بالدول «النامية»» بهذا النّظام العالميٌ الذي تقف وراءه Ja‏ الغربيّة oil‏ 
«المتقدّمة» التي قد eos‏ الخيار Zbl aa‏ ومؤسّساته لحكم نفسهاء وسياسة 
أمرها. Ly‏ كان الأمر -كما وصفه ابن خلدون-: «في OF‏ المغلوب مولع أبدًا 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته» وسائر أحواله Masih yey‏ اندفعت 


(۱) انظر: 
Held, D. (1995). Democracy and the Global Order: From the modern State to cosmopolitan‏ 
governance. California: Stanford University Press. P. 279-280.‏ 

(Y)‏ ويعلل ابن خلدون ذلك فيقول: «السبب في ذلك: أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها 
وانقادت إليه؛ إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه»ء أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس 
We‏ طبيعيًاء وإما هو JUS‏ الغالب» فإذا غالطت بذلك واتصل لهاء حصل اعتقادّاء فانتحلت 
جميع مذاهب الغالب» وتشبهت به؛ وذلك هو الاقتداء. أو لما تراه -والله أعلم- من أن غلب 
الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس» وإنما هو بما انتحله من العوائد والمذاهب» تغالط أيضًا 
بذلك عن الغلب» وهذا راجع للأول» ولذلك ترئ المغلوب يتشبه أبدًا SSL‏ في ملبسه ومركبه 
وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر أحواله». 
انظر: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدّمة ابن خلدون» دار يعرب» دمشق» تحقيق عبد الله 
محمد الدرويش» لم \/ YAY‏ 


yet‏ إلق Magy ASU!‏ ا الحكريه »لون سمل tend‏ ا اس 
ple YI,‏ الإفياتق» علخ وفق od ol‏ الذي تنام الموسسات الدولة NS‏ 
الصّبغة الغربيّة. 
ذلك OT‏ العرف الشَّائع» والاعتقاد السّائد عند كثير من قادة المؤسّسات 
yd‏ والمحيط الأكاديمئ والأيديولوجئٌ لهاء يرئ أنَّ Gel‏ لا يكون إلا 
بانتهاضه على ثلاثة عوامل: نشر الدّيمقراطيّة» والمذهب EN pa)‏ الفردئ» 
وتحقيق الفصل ISI G‏ أو الجزئيئ بين مؤسّسات الدّولة وإطارها GBI‏ المتمثّل 
في الدين؛ فصار عندهم أتّه إذا لم Gla‏ جميع هذه العوامل مجتمعة فستظل 
es‏ ا ع PE E Diag eas I‏ 
وبين المجتمعات الحديثة كالفرق بين الكائن od‏ وحيد الخليّة والإنسان» 
فالحداثة وما بعدها لا تكون إلا بهذه العوامل”"' . 
ولهذا Ob‏ النّهج العام CSL‏ الأيديولوجيّة فيما Coed‏ بدول العالم SUS‏ 

- لا تخرج في حقيقتها عن 25 SLU‏ الأيديولوجيّة التي صاغتها المؤسّسات 
الدُوليّة» التّابعة لما Goad‏ بالقوئ الكبرئ أو «العظمئ»» Ny‏ في ذلك هو أن 
E‏ لياه المحفيفاف تخ E‏ وهذا gly‏ 
أفضى إلى : «تفتيت الأطر الأيديولوجيّة التّقليديّة التّابعة من LS‏ التَّقَلِيديّة 
Odi]‏ 
)1( النموذج هو: مجموعة من عوامل تقنية واقتصادية ذات قيمة اجتماعية وثقافية» إضافة إلى عوامل 

سياسية» وطرق تنظيم اجتماعي» وأشكال للحكم» وتصرفات ومواقف نفسية للنظام الاجتماعي 

المتفوق. انظر: دحماني محمد» تغريب العالم الثالث: الخرافات والحقائق» ترجمة: دمري 

NA ge NIAD أحمد» ديوان المطبوعات الحكومية» الجزائر»‎ 
(2) Stoekl. K. Defining the Secular .A paper was presented at the seminar of Prof. Khoruzhij 


at the Academy of Sciences in Moscow in February 2011. 


(۳) أحمد زايدء الدولة في العالم الثالث: الرؤية السوسيولجية» دار الثقافة» القاهرة. VY 2 (N40‏ 
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ثم صارت هذه الأيديولوجيّات تغزو الدول Zali‏ من خلال المؤسّسات 
اللا راا ى ر ع وال ed pe wet rod‏ و ت 
الأيديولوجيّات القديمة Ul‏ إلى أيديولوجيّة معارضة» أو توفيقيّة حاولت Ga‏ بين 
القديم الأصيل» والجديد Kal‏ 

فاضت geal‏ اط هي في في العصر الحديث Ús‏ جديدًا؛ ليطابق طبيعة 
وسات الدّولة المعاصرة التي ترق في الانتساب إليها مسوغ الوجود في کیان 
سياسيٌ ‏ يجسّد هويّة القاطنين على أراضيهاء ويعكس تصوراتهم ومبادئهم. 
ويحدّد أهدافهم» ويسنٌ قوانينهم وتشريعاتهم؛ فكما «كان الئاس على استعداد OY‏ 
يقاتلوا في سبيل الدّين ركيت أصبح الرّجل [والمرأة] على أهبة القتال والموت 
في سبيل دولته و ؟ وما ذاك إل لوجود المعنئ الديني في الانتساب لهذا 
التظام» وفق الرّؤية الحديثة للدّولة القطريّة القوميّة. 

ووجه كون El bo Sh aU‏ فكرة ونظريّة ينبني عليها فعل وإرادة يوالى 
من أجلها ويعادئ في سبيلها؛ SLED‏ «ديمقراطيُون ودعاة للديمقراطيّة» و«مستبدٌون 
وأعداء للديمقراطيّة» ٠‏ وهذه الموالاة والالتفاف حول هذا المفهوم» وما يستتبعه 
من نظريّة وتطبيق» أصله المحبّة الباعثة على التّمجيد والإخلاص للفكرة. 
والانتماء الشُعوري والذهني لأهلها ومنظريهاء والمحرّضة على الفعل والعمل 
لإعلاء شأنها ونشرها وبثهاء oly‏ في تحقيقها وتمكينهاء ولهذا يقول ابن تيمية 
واصمًا أصل معنئ Gat‏ عند البشرء وكونه متعلقًا بطبيعة الاجتماع GLY‏ 
إذا: «علم OF‏ المحبّة والإرادة أصل كل دين» سواء كان ديئًا صالحًا أو Ús‏ 
فاسدًاء Ob‏ الدّين هو من الأعمال الباطنة والظاهرةء والمحبَّة والإرادة أصل ذلك 


› البرتيني » التخلف والتنمية في العالم الثالث» دار الحقيقة» ترجمة: زهير الحكيم» بیروت‎ T: ج.‎ )١( 
.17١9-1١١7ص‎ 28 

)1( كارل بيكر» السبيل إل عالم أفضل» ترجمة: عبد العزيز إسماعيل» القاهرة» VY 2 (NARA‏ 

(Y)‏ انظر: محمد الأحمري» الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
يروت › c1۲‏ ص ۹۰0° » VE EAT‏ 
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Gully cals‏ هو الطّاعة والعبادة GLAM,‏ فهو الطّاعة الدّائمة اللّازمة التي قد 
mie dole Wyle‏ 

ف أن ال ا ول راو موده ال القع لللمسيوف واا 
للمبغورض» وهما أمران لا يمكن للحي GI‏ عنهماء وبه يُعلّم: ob‏ كل طائفة 
من بني آدم لا بد لهم من دين يجمعهم. إذ لا غنئ لبعضهم عن بعض» وأحدهم 
ال فلا بد من اجتماعهم. وإذا اجتمعوا فلا L‏ 

يشتركوا في اجتلاب ما ينفعهم كلّهم؛ مثل: طلب نزول المطرء وذلك محيّتهم 
cal‏ وفي دقع ما gals‏ مثل prise‏ وذلك بغضهم له. فصار ولا بد أن شع كوا 
في محبّة شيء cle‏ وهذا هو دينهم المشترك العام ... وإذا كان كذلك فالأمور 
التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها عن ا والأمور التي تضرّهم 
يحتاجون أن يحرّموها على نفوسهم» وذلك دينهم» وذلك لا يكون إلا باتفاقهم 
على ذلك ... وهذا GU GENI]‏ هو دينهم] قد يكون باطلًا فاسدًا إذا كان فيه 
ا وقد يكون دينَ Ge‏ إذا كانت منفعة خالصة 


وتام ما كان عليه الإغريق في مدينة أثيناء الذين نشأ فيهم التّنظير 
sels (abl inad‏ بأخلاقهاء Pair‏ بروّادها ودعاتهاء. تن مصداق ذلك 
boy‏ للعیان» لا ينكره إلا من غمرته سكرة الشعارات ai]‏ أو نطق بذلك لما 


يعانيه من وطأة الاستبداد والطغيان. 

لقد كان الإغريق يرون أساس الديمقراطيّة الأصلئّ؛ وعمادها المركزي› 
Usb‏ على ركني الحريّة (eleutheria)‏ والمساواة» ويقصدون بالحريّة هنا الحريّة 
السّياسيّة» حيث كانت أوّل الواجبات المدنيّة» وأهمّ أولويّات المواطنة؛ SY‏ بها 
يشارك في صناعة القرار السّياسيٌ» ويحدّد مسار الدّولة» ويحاسب حكامها. 


pees | (\)‏ بن عبد الحليم ابن ثيمية 6 ois ls‏ فى المحبة. دار ابن حزم. بيروت - لبنان» اھ 
TARSA:‏ ص5 54-5. 
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ولقد عظموا Wis‏ الحرية os JI‏ الخضوصيّة» Ob‏ يخا الواحد متهم 
عل الهيئة التي يريدهاء ويختار نمط العيش Gill‏ يهواه» ومن fal‏ الحرّيّات التي 
عظموها حرّيّة الإفصاح عن آرائهم فيما يظئون فيه أنه eat‏ العام لجميع السّاكنين 
في DU‏ مع ما كانوا يكثونه من رغبة شديدة في الحرَيّة في SN‏ والحديث 
كما يريدون ويهوون في Ao‏ أنفسهم» أو في منتدياتهم ومجالسهم التي كانوا 
م الوا (Symposia)‏ . 

م هم مع ذلك كانوا يرون تمام الحرّيّة لا يكون إلا في حماية مدينتهم من 
الاعتداء الخارجيئ. وتصديهم للغازين والفاتحين. 

ie Obed er Ore a Ber. a درون السمياواةة:‎ | sts الاغريق‎ Ob كذلك‎ 
في خيال بعض‎ OS LY) المساواة الاقتصاديّة,‎ BF والقانونيّة» ولم يعنوا بها‎ 
Bias SU التيكمئّة» والمسرحيات‎ Gel A المشتاهد‎ OES 


لقد فاخر الإغريق غيرهم بوصفهم أنفسهم ب s (eleutheros) ()\ ,>Y\)‏ لم 
يكونوا يشرفون بأنفسهم فقط لكونهم أحرارًا لا يعتدي عليهم غاز» ولا يتسلط 
عليهم عدو -خصوصًا الأكاسرة الفرس- بل كانوا يؤمنون OL‏ أخلاقهم أفضل 
الأخلاق» AG‏ سياساتهم نابعة من أفضل القيم؛ ولذلك وسموا من سواهم 
بالهمج Y «(barbaroi) TEEPA‏ لشىء إلا لأنهم لم يحظوا بما نالوه من حرية 
سياسيّة وديمقراطية . 

هذا مع أن الفرس في زمانهم كانوا يموفونهم في العدد والعدة» ويبزونهم 
في GLI‏ والعمارة» fal J‏ الذي كانوا يرونه في أنفسهم» Sly‏ الذي كانوا 
يستظهرون به علئ غيرهم» هو ما يعتقدونه من مفارقة قيمهم الثقَافيّة والدّينيّة 
لغيرهم من شعوب الأرض بتعبيرها عن محبوباتهم» ومجافاتها لمبغوضاتهم. 
لا أن هندستهم المعماريّة أعظم من غيرهم., ولا OF‏ عرقهم أخير من عرق 
Crick, B. (2002). Democracy: A very short introduction. New York: Oxford University‏ )1( 

Press. P. 16. 


غيرهم» بل ما يميّزهم هي: «ثقافة الإنسان Gad)‏ إذا ما قورنت بثقافة الإنسان 
الخاضع للاستبداد. 

ولهذا Ob‏ الإغريق في أثينا LS‏ لوثنيتهم في جعلهم JS‏ شيء يعظمونه آلهة 
يعبدونهاء ab‏ قل E‏ آلهة (Pallas Athena)‏ لتجسد مثلهم ree Seok)‏ 
(abl dels‏ وتعبر عن حماية ومناصرة مدينتهم Wa < (polis)‏ | علل تفخيمهم 
لحالتهم السَّياسيّة» وليستعلوا بقيمهم HU)‏ والأخلاقيّة على غيرها من القيم 
كنا 

وليس الغرض من عرض قيم الدّيمقراطيّة الأثينيّة» والظريقة التي ارتضوها 
لتحديد النُظام السّياسي الذي يبتغونه - وص تلك القيم بالصّححَة والفساد. 
أو المفاضلة بينها وبين غيرها من القيم السياسيّة والأخلاقيّة» Gy‏ الغرض من 
ذكر ما كانوا عليه هو البرهنة على حقيقة ما ذكره ابن تيميّة في بيان أصل cops‏ 
راه 2 ple ul ayy‏ الأشناتة» لكرن td‏ لا بكرن عن Bal)‏ وقصتة 
وهما مدفوعان بالمحبّة والبغض Guill‏ بهما يستجلبون ما ينفعهمء ويستدفعون ما 

WW,‏ كان جماع أمر الأثينيّين على جعل Ebi ae‏ -بقيمها التي أرسوها 
بالحرّيّة والمساوة- هي أصل قيمهم» وبها يوالون ويعادون؛ فقد صارت هي 
دينهم » ولا doi‏ عل ذلك من اتخاذهم لهذه القيم والمثل آلهة يعبدونها من دون 
الله» وتصنيفهم لغيرهم بالهمج والمتوحشين؛ لما يرون من مفارقتهم دينهمء 
gi hols‏ في «طريقة عيشهم. 

وهذا أليكسيس تاكوفيللي أحد دهاقنة Ebi de)‏ وسدنة منظريهاء وإمام 
المبشرين بمقدّماتها ومنطلقاتهاء يعبّر عن عبادته لهذه المفاهيم والقيم الدّيمقراطيّة 
فيقول: «بطريقة عجيبة clie‏ يبدو لي الاستبداد É‏ في الأوقات الديمقراطية . 


)\( المصدر السابق. ص۰۱۷ ٦‏ . 


لقد كانت الدّيمقراطيّة Sadly‏ شيئًا مخبوبًا لي -كما أعتقد- في كل الأوقات. 
لكن في هذا الرّمان الذي أعيشه -على وجه الخصوص- أنا مستعدٌ لعبادتها»“. 

وهذه الدٌيمقراطيّة Se I‏ عنها تاكوفيلّلي هي مدار معن الدّين في كلام 
العرب وفي استعمال الشرع. 

يقول محمّد دراز: «وجملة القول e‏ هذه المعاني ال [AU]‏ أن کل 
«الدّين» عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له. 
فإذا صف بها OGY! EN‏ كانت خضوعًا وانقيادًاء وإذا صف بها BS‏ 5 
الثاني كانت أمرًا وسلطانًاء وحكمًا وإلزامّاء وإذا نر بها إلى BUI‏ الجامع بين 
الرفين كانت هي الدّستور المنظم لتلك الغلاقة» أو المظهر fa‏ عنها. ونستطيع 
أن نقول : إن المادّة lls‏ تدور على معنئ لزوم الانقياد» ففي الاسخمال COSY)‏ 
الدين هو: إلزام الانقياد» وفي الاستعمال pt‏ هو: التزام الانقياد» وفي 
الاستعمال CES)‏ هو : المبداً الذي يلتزم الانقياد Pas‏ 

OY,‏ الدٌيمقراطيّة مفهوم ناشئ عن تصوّر لما يجب عليه أن يكون النّظاه 
السَّياسِيُ للحكم عن طريق التّنظير له بكون السلطة تكون موكولة إلى RN‏ 
أو من ينوبه بواسطة حكم الأكثريّة» وجب دراسة تطوّر هذا المفهوم في مراحله 
Et‏ في السّياق الغربيعء حيث OU OLS gall bf‏ التي Chl ae I CLs‏ 
فى أساسها he oly,‏ اتيم والافكار» olsy‏ لا بد كذلك من بدراسة 
الأصول الفلسفيّة والتّظريّة لهذا المفهوم» وتحليل الإشكال Lg BUN‏ الذي تنبني 
عليه الديمقراطيّة لتسويغ مشروعيّتها باعتبار حكم GEV‏ معيارًا لشرعيّة الحكم 
السّياسيٌ» مع مناقشة أزمة المشكلة الديمقراطيّة المتمثّلة في مؤسّساتها . 


(1) New York: HarperCollins. P. 37.. Tocqueville, A. [1835] (1988). Democracy in America 
محمد عبد الله دراز» الكين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الآديان» الكويت». دار القلمء‎ (Y) 
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وستكون طريقة التق والتّحليل معتمدة على الأدوات المعاصرة ذ فى Sod‏ 
العلميّ Sa‏ في علم السّياسة والنّظريّة السّياسيّة» وذلك لأمرين Sled ileal:‏ 
أن الد للنّظريّة bi ee)‏ وكشف مثالبها البنيويّة» لم يكن فقط لمخالفتها 
للشرع المطهّرء وكفئ به متئ ظهر ذلك ولكن لأجل ما في هذه الفكرة من 
فصور ذاتيٌ لازم» 5569 تسويغيٌ غ بحت Gl‏ لا يمكن الترويج لها عل وجه 
تتبنّاه مؤسّسات GAS Cp‏ فيه الأموال الطائلة» Eig‏ لأجله الحروب» وتنتهك 
لتحقيقه سيادة الدول وثقافتها؛ ولذلك صار من اللازم أن os‏ تهافت هذه 
الفكرة» وضعف مقدّماتها العقليّة» وتطبيقاتها العمليّة» مع بيان أن أولئ ما 
ضرفت فيه الجهودُ في بحث التّنظير السياسيّ هو البحث عن نظام واقعي» SH‏ 
مع بنيته ALI‏ واستمداده المعرفيّ» من غير تعثت في مخالفة الحقيقةء 
الظروف المحيطة لتوافق É BÍI‏ 

والثَّاني: OY‏ الأساس الذي يسوّغ الدٌيمقراطيّة في أصل الاستمداد المعرفئٌ 
- هو العقلانيّة التي هي صلب التزعة GLY‏ في لاطي مع الظواهر البشريّة 

يقول فهمي جدعان عن النظام الدّيمقراطي: ١‏ ... هذا النظام في جملة 
SLA‏ التبعداولة فى عضرا ليس إلا كمرة هن ME LS‏ الت bef S55‏ 
Ne yd go) Mal‏ 

ومعلوم 00 لخب لا ESEA‏ 
العقل البشري في إدراك منافعه ومصالحه دون الحاجة إلى أي 845 خارجة cas‏ 
ولم يكن العقل ليتحرّر من دون انعتاقه من السّلطة اللاهوتيّة المستبدَّة» والسّلطة 
الاجتماعيّة OVE I‏ وهذا التَّصوّر لدور العقل في الاستمداد المعرفيّ جعله في 
مقابل اقل ولاك 


)١(‏ فهمي cole‏ المقدس والحرية وأبحاث ومقالات أخرئ من أطياف الحداثة ومقاصد التحديث» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت - COLI‏ 9١٠٠م‏ ص١٤٠.‏ 

(Y)‏ انظر: إدوارد سعيدء الأنسنة والنقد الديمقراطي» ترجمة: فواز طرابلسي» بيروتء دار الآداب» 
ce YO‏ ص۳۳-۲۷. 


١6 


IVa SB WW‏ واا خا الأ ورات ZL‏ وا حال ال اص ددهو 
مو ات اتال gee‏ الع الي ااي هة y poles‏ اا را Sled‏ 
خللهاء وامتناع وجودها في الواقع. وقد قال ابن تيميّة في مخاطبة من لا يعتبر 
الشّريعة الإسلاميّة» أو غيرها من JEN‏ الصّحيحء مردًا عند التزاع» كالمتفلسفة 
وغيرهم من المعارضين للاستمداد المعرفيٌ LRN‏ في ALN‏ والنَّسمّىء قال: 
«... فهؤلاء GLY‏ مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدّعونها: Ój‏ 
بألفاظهم LL,‏ بألفاظ يوافقون على أنّها تقوم مقام ألفاظهم ... فهؤلاء إن أمكن 
نقل معانيهم. إلى العبارة Se Bl‏ كان حسنّاء وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم. 
فبيان cp he‏ ودفع صيالهم عن الم بلغتهم أوليل من الإمساك عن ذلك 
لأجل مجرّد اللّفظء كما لو جاء جيش DUS‏ ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين 
إلا بلبس ثيابهم» فدفعهم بلبس ثيابهم خيرٌ من ترك DUS‏ يجولون في خلال 
PEN‏ ون CAB‏ وى A‏ 

tade‏ فلا ينبغي لأحد أن يعيب علينا عدم الاستدلال بالدّليل ela‏ في 
نقد النّظريّة» إذ المقصود كشف تهافت BB‏ من حيث البنية النّظريّة بواسطة 
الأدلّة «العقليّة» المتمئّلة في الأدوات العلميّة Ey pS)‏ 

Ul,‏ استعمال الدّليل Zhe‏ الخبري؛ فهو لما يحتويه من دلالة مؤيّدة 
للاستدلال والاستنتاج glad‏ التّجريبيَ» لا لكونه Ao‏ خبريًا؛ إذ Of‏ كثيرًا ممّن 
يعاضدون GB‏ الدّيمقراطيّة لا يرون في SU‏ التّقلىٌ الخبريّ مصدرًا للمعرفة 
العلميّة. 

وقد يكون من جرَّاء ذلك استعمال عبارات لا تكون BSL‏ عند القارئ غير 
LI!‏ بأدبيّات العلوم Awl‏ واكان لتطوّرات النّظريّة الديمقراطيّة 
واصطلاحاتها الفلسفيّة» وصنيعنا هذا LS)‏ هو من باب التّعبير عن المعاني Éi‏ 


1 ee 1 


)١(‏ انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» دار الكنوز الأدبية» الرياض» 


AYY/\ ص‎ NYAN 
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الصحيحة بألفاظ معهودة GU‏ المخاطب» تظهر تناول الموضوع بصورة علميّة 
محايدة» وفي قالب Ns eye bree‏ 

ومن ذلك كثرة Ja‏ عن US‏ ومفكرين pe‏ مسلمين؛ لما في JE‏ عنهم 
من تأبية اللاسعتتاء الذي نضل إلبه فى UL!‏ السخصوصة»..وإن كان :ذلك 
لا يعني موافقة لهم في عامّة ما يعتقدونه من أفكار سياسيّة أو فلسفيّة. 


كذلك Juul OB‏ عه يكن أن UBL oS‏ لور يكن سن cps‏ 
أو الإسلاميين) معادين للغرب والحداثة. ومتوجسين من كل Jel»‏ جديد» بل ليبين 
Ol‏ من هم أرباب الفكرة نفسهاء وفي إرثهم 28 والحضاريّ أصل منشأهاء 
وفي جامعاتهم ومراكز أبحاثهم تنفق الأموال والأوقات لتحليلها والتّنظير لهاء هم 
الذين يبيّتون ما فيها من مثالب وإشكاليّات -يستوي فى ذلك ما فى أصل الفكرة 
والنّظريّة من eal‏ فى المنطلقات الفكريّة ومصادمة العقل والفطرة» أو فى 
الكيفيّة التي تمارس بها في لبوسها المعاصر عبر آليّاتها وأدواتها- ما يجعلها غير 
صالحة للتّعميم والتبني» بل وحث مفكرو العالم وعقلاؤه على التّداعي من أجل 
البحث عن أشكال سياسيّة للحكم تكون أنفع وأجدئ في تحقيق سعادة COLI!‏ 
ونشر الأمانة والعدل في الحكم بين التاس. 

أسأل الله تعال أن يجعل عملى هذا خالصًا cages‏ نافعًا لعباده» Oly‏ 
يجعل ما علمناه iko‏ لنا لا عليناء إِنّه سميع مجيب. 


)١(‏ ولابن تيمية كلام في مسألة التعبير عن أسماء الله وصفاته بالاصطلاحات الخاصة عند أصحابهاء 
فيقول : «إذا الت الرجل معنئ eas‏ ونفیٰ معنا" ÁLL‏ واحتاج إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل 
إفهام المخاطب؛ لأنها من لغة المخاطب ونحو ذلك» لم يكن منهيًا عنه؛ OV‏ ذلك يكون من باب 
ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى» ليفهم آهل تلك اللغة معاني كلامه وأسمائه» وهذا جائزء 
بل مستحب أحيائاء بل واجب أحياناء وإن لم يكن ذلك مشروعًا على الإطلاق؛ كمخاطبة آهل 
هذه الاصطلاحات الخاصة في أسماء الله وصفاته وأصول الدين باصطلاحهم الخاص» إذا كانت 
المعاني التي تبيّن لهم هي معاني القرآن والسنة». انظر: بيان تلبيس الجهمية» مطبعة الحكومة» 
مكةق ۱۳۹۲ه» ص YAY Y‏ 
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الفصل الأرل 


التطؤر التّاريخنُ لمفهوم الديمقراطيّة 


المبحث الأوّل: التّداخل القيمئٌ والمؤسّساتيُ في استعمالات مفهوم 
الديمقراطية. 

المبحث الثاني : الرّؤية Cry‏ للديمقراطيّة والدّيكتاتوريّة. 

المبحث اللّالث: المراحل الفكريّة التي So‏ بها مفهوم الدّيمقراطيّة» وطريقة 
قياس مفهومها في الوقت المعاصر. 

المبحث الرّابع : تفعيل مفهوم الديمقراطيّة لقياسه تجريبيًا . 


الفصل الأوّل 
التطؤر oxy ill‏ لمفهوم الدّيمقراطيّة 


LE‏ يكاد يجمع عليه الباحثون OF‏ المفاهيم والنَّصوّرات يُنظر إليها من 
جانبين : 

أحدهما: الجانب الفكري التظرئ» وما ينجم عنه من فلسفات واراء. 

والجانب الثّاني: هو ما تؤدّي إليه المفاهيم والنَّصوّرات من ممارسات 
وتطبیقات › قد تتمثّل في كثير من الأحيان في صورة موسّسات واليّات. 

WY,‏ كانت Chl al‏ مفهومًا له نظريّتة التي تحدّد أشكال تطبيقاته 
ومؤسّساتهء وما يجب أن يكون عليه الفعل ibl inai‏ في gal‏ السّياسيّة؛ Op‏ 
Le‏ يسهّل تحليل ما آل إليه النظام الديمقراطي في تطبيقاته المعاصرة» واليّاته 
ومؤسّساته - Zs‏ هذا المفهوم» وتطؤره التّاربخيّ» ورصد سياقاته OST GS‏ إلى 
Soll Ve wees‏ المعاصر. 

ودعاة الدّيمقراطيّة في العالم اليوم Led}‏ يسعون إلى إقامة النُظام الدّيمقراطيٌ 
وتطويره» وإزالة مثالبه» معتمدين في جهودهم على ما وصل إليه النظام 
الديمقراطي في شكله الحاليئ» ليبنوا عليه لبنات الإصلاح الإجرائئ والتطبيقيٌ . 

وهم لا ينفون Of‏ النظام في شكله المعاصر قاصر قصورًا بنيويًا -سواء أكان 
ذلك القصور في البنية النُظريّة للمفهوم Zbl eel‏ أم كان في التّطبيقات 

۲١ 


والآليّات والمؤسّسات- ولكنٌّ الحجّةً BI‏ التي يكرّرها أنصار هذا pla!‏ الوثنئٌ 
العلمانئ» ما وصف به رئيس الوزراء البريطانئٌ BEI‏ ونستون تشرشل 
(Winston Churchill)‏ (1970م) النظام الدّيمقراطيّ بقوله: «الديمقراطيّة أسوأ 
أشكال الحكم» مالم يكن البديل لها جميع الأنظمة eV‏ التي SF‏ من حين 
إل اح 

وما أوذه في تقرير التو للمفهوم الدٌيمقراطيٌ» وما أفضئ إليه من تنظير 
aos),‏ آلا ر اله pte‏ 3 لتاريخ مذهب SS‏ 5 —— 
بل باعتباره رصدًا لمفهوم SST‏ إل تمثله في IS‏ مرحلة من مراحله بنظام سياس : 
يكاد يكون في حالته المعاصرة هو الوصف المقارن للعولمة ANS‏ 
السا سةب 

ولذلك bl aU 5b UE‏ لست US Leb‏ شاف فى ls‏ 
ولا نبحث في فروعه وأصوله» بل هي في الأساس إدارة Lede GAL‏ المجتمع 
لتحقيق علاقاته ومصالحه .. . [وبجعلها مذهبًا أو فكرًا] سوف نحرم أنفسنا من 
تحقيق ضرورة للمجتمع تحت حجج وهميّة وصراعات فكريّة بعيدة lis‏ 
Clow‏ - هو زعم يحرّف بوصلة التحليل عن منشإ الدّيمقراطيّة الإداريّة التي 

يسعئ إلى تحقيقها في واقعنا المعيشيّ والسّياسيٌ» وينزع ES‏ الرّصد PW‏ 
لظ“ للديمقراطيّة من جذوره الفكريّة» بحيث تصبح الدّيمقراطيّة Úle‏ ترتيبيًا 
أو تنسيقيًا للقيام بمهامٌ الدّولة وإدارة شؤونها يمكن الاستغناء عنه مت ما She‏ 
طريقة إدارية أفضل» ومسلك ترتيبئٌ أحسن . 

وهذا قطعًا ما يخالفه الدّيمقراطيّون أنفسهم إذا ما دّعوا إلى الديمقراطيةء 
وطالبوا بمؤسّساتها وأدواتها. 


House of Commons speech, November, 11, 1947.‏ )1( 
(Y)‏ محمد الأحمريء الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق»» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
C۲ 6) 9‏ ص OY‏ 


YY 


SON Ole Sle Ss ی هنا‎ Ve NS lw a 
المتّبعة في الدّولة المعاصرة من أيديولوجيا إداريّة» وما تدعو إليه من نظريّات‎ 
بحال عن‎ Gas والأفكار لا‎ SUBS! وأفكار تخدم تلك المؤسّسات» وتلك‎ 
مجتمعة.. والقعل اللا‎ High وتحدد‎ cane الط السات ومؤسماتة الى‎ 
. للإنسان جزء من تلك الهويّة المتشكلةء وما ينجم عنها من آراء وتطبيقات‎ 

pee‏ عن ذلك مارتن لولين (Martin Laughlin)‏ في تصوير التأثير 
الأيديولوجيّ على i‏ الإداريّة» خصوصًا في De E ae eo a‏ 
Uy Al‏ الحديثة في غاية التَبعيض ep,‏ كما أنّها في ABLE‏ وتكمن 
مشكلة تعقيد الدّولة في صعوبة فهم اللّغة التي تعين على ضبط تصوّر هيكليّات 
ial "I‏ ... ويزداد وجود هذه المشكلة عند محاولة توصيف | Lan’‏ الذاة تي للنظام 
الإداري السّياسيٌ . . . فالتّمييز بين السّياسة النّاشئة عن العمل الإداريّ والتّنظيم 
الإداري نفسه - تعبيرٌ غير كاف عن توزيع algal!‏ السياسيّة والرّسميّة (الإداريّة)». 

وهذه المهام السياسيّة والرّسميّة مدارها على GSS‏ الممأسس في العلاقة 
الأيديولوجيّة بين الدّولة والمجتمع؛ وما pays‏ عنها من استيعات :2 للنظرة 
التقليديّة لطبيعة التّرتيب الذاتيّ a‏ 

كذلك Bry ...( OL‏ والهياكل -كما هو معروف في علم الإدارة- 
تهدف إلى خدمة الأهداف الإستراتيجيّة للمؤسّسة» وأهداف الحكم الإسلاميّ 
وتحقيقه للحرّيّات مختلفة في الأسس والجذور عن مقاصد الحكم الدّيمقراطئّ» 
ولهذا جاء الهيكل الدّيمقراطيُ لا يميّز بين الفروق الفرديّة بين التاس» فصوت 
العالم falas‏ غلم خد سوا وفعت شباكن الديمقراطة المجال رحا 
للرأسماليّين ليذيقوا الفقراء البأساء» كما مكّنت للإلحاد والانحراف الأخلاقي» 
وعبادة Copel Bll‏ وتعاملت مع القضايا ÚI‏ والخارجيّة بمنهج غير أخلاقيٌ. 
Laughlin, M. (1988). Law, Ideologies, and the Political-Administrative System. Journal of‏ )1( 

Law and Society, 16 (1), 21-41. 
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والأساليب الإجرائيّة التنظيميّة ترجع إلى حاجة الإنسان» وهو مجال رحب 
للإبداع والتّطويرء ولا حاجة OY‏ يقيّد الإنسان نفسه ويربطها بنظام dla}‏ معيّن 
oi)‏ الدّيمقراطيّة)» isy‏ العقل والذّكاء الإداري في البلاد LLY!‏ غير قادر 
على اختراع نظام إجرائيّ يتناسب مع مقاصد الشّريعة الإسلاميّة» وحاجات 
النّآسء واختلافهم في OMT‏ 

ob Lal,‏ معلوم في علم الاجتماع OF LU‏ المنهجيّة SI‏ لا تراعي 
العلاقة بين المؤسّسة والنظام السّياسيَ - تكون منافية لأصل مفهوم الاجتماع 
لي 

ومنهجيّة رصد المؤسّسات تعني «معالجة المشاكل السَّياسيَّة من وجهة نظر 
المؤسّسات» وكذلك المعطيات المرتبطة بسير العمل فيهاء وذلك عن طريق 
استقرائيٌ» وهذا يحتاج من الباحث إلى مراقبة دقيقة للظّواهرء وإجراءات 
OU dy CoN fess (Gly ely VV cs al‏ 


)1( «عبد الرحيم السلمي» حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء مركز التأصيل للدراسات والبحوث»› 
جدة» OVYCOVV wo ۰.۲۰۰۹-۱٤۲۰‏ 

(Y)‏ جمهور علماء الاجتماع السياسي على أن المجتمع مكون من خمسة أنواع من البَن الأساسية التي 
تحكم وجود الاجتماع الإنساني: البنية الاجتماعية. ويقصد بها الطبقات الاجتماعية». والإثنيات 
العرقية. والبنية الاقتصادية» وتعني ما يتعلق بالإنتاج كالزراعة والصناعة» وتوزيع الدخل وما أشبه 
ذلك. والبنية السكانية» وهي ما يتكون منه سكان المجتمع من حيث السن» والجنس» والهرم 
العمري» ونحو ذلك. والبنية الفكرية» وهي الأحكام والمفاهيم والمعتقدات والأعراف والقيم. 
وآخرها البنية التأسيسية» وهي التي تشمل السياسة والقانون وعلاقة الحاكم بالمحكوم. انظر: 
صادق الأسودء علم الاجتماع السياسي» دار الحكمة» بغدادء VAAN‏ ص١٠٠.‏ 
فأي تحليل للاجتماع السياسي لا يعنئ بالنظر إلى العلاقات التي تكون بين هذه البنل يكون تحليلا 
قاصرًا بالضرورة؛ OY‏ فصل هذه العلاقات مفض إلى نفي ما به يكون الاجتماع السياسي. وإذا 
قررنا أن الديمقراطية نظام سياسي فلن يتأتئ فهمه إذا لم نربطه بما يكون به نظامًا سياسيّاء وقد 
تقرر أن النظام السياسي هو أحد البنى التأسيسية في أي مجتمع . 

Woe 2١99١ صادق الأسودء علم الاجتماع السياسي» دار الحكمة» بغداد»‎ (Y) 


۲٤ 


ولذلك LY ails‏ لكل دارس GV‏ اجتماع ol‏ من ملاحظة كل 
الارتباطات القائمة بين الأصول الاجتماعيّة للسّياسة» وبنية السّياسة أو العمليّة 
HL ot tly iL‏ علق GLE‏ اجه وهنا بشن sel OT‏ 
للظاهرة السياسية فى إجراءاتها Job‏ موسّسات: الدّولة يعني بدرامسة الأصول 
الاجتماعيّة المختلفة coh‏ ووضع القرارء والتماذج المختلفة cal‏ وعمليّة 
الانغماس في القرار أو عمليّة صناعة الحكم» وتأثيرات هذا على المجتمع» وهذا 
يعني OT‏ العلاقة بين المؤسّسة [مشتملة على إجراءاتها الإداريّة] والتظام السّياسيٌ 
يمثلان تساوقًا وتنافسًا بين الاحتياجات الاجتماعيّة والأهداف والقيم EL‏ 
وكذلك الوسائل التَّنظيميّة والنُظاميّة الخاصّة لتحقيق هذه الأهداف”''. 

ولهذا فالفصل بين الفكرة والنظريّة Ebi a‏ وما يتبعها من إجراء -وإن 
كان إداريًا- كما أنه مصادرة لأصل قضيّة النّحليل في معرفة صحَة نظريّة 
الدّيمقراطيّة من حيث بنيتها الفكريّة والفلسفيّة - فهو اختزال للإجراء الإداريّ في 
النُظام الديمقراطيّء وابتذال للأسس الفكريّة BEI,‏ التي يقوم عليهاء حيث 
يجرد النظريّة من أهم ما يسوّغ مشروعيّتهاء ويصرف النَّظر عن pal‏ ما يدعو إلى 
تطبيقها وتبئيها . 

وما هذا التّفريق -في تصوّري- إلا لضغط الواقع الاستبداديّ في BO‏ 
السّياسيّة العربيّة والإسلاميّة المحيطة بكثير من GUS‏ والمفكرين العرب على 
تعاطي المنهجيّة العلميّة في تحليل الفكرة والنّظريّة بتجريدها عن واقعها الذي 
تمارس cad‏ مع اعتبار العوامل التي أدّت إلى وجودها واستنباتها في بيئتها . 
)١(‏ انظر : 
Brungart, R. (1980). Political sociology: A proposed Agendum for theory construction, in‏ 


kourve taris dobratz, betty, A (eds) Readings in research and theory transaction books, New 


Brunwick u. s. A, p. 70. 
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فالمفكر tol‏ أو BY‏ ممن BG‏ بطرح العولمة ومؤسّساتها TIA‏ 
Lange‏ ان اف ATR‏ ويجعل قسيمها النظم الاستبداديّة 
أو الديكتاتوريّةء ثم يرئ كلا التموذجين Where‏ في واقع سياسيئّ. هو في أحدهما 
صورة للازدهار الاقتصادي› pil g‏ العلميٌ Teele‏ > وصون الحريات وحقوق 
الإنسان» والمساواة تحت حكم القانون» وفي الآخر صورة اى الاقتصادي 
SB, GUI GH,‏ العلميّ Sey‏ وهدر الحقوق» وامتهان كرامة الإنسان 
- يجعل من ذلك Gow‏ لتنميط النظام الديمقراطييّ وتعميمه» ثم تجريده عن أصل 
الخلفيّة النّظريّة التي قام عليهاء ويجعل مناط الحكم عليه في الإجراء الإداري 
فحسب» دونما اعتبار للعلاقة الوشيجة في الدّولة المعاصرة بين التَّنظيم الإداري 
والتعليل الأيديولوجيٌ المسبّب GY‏ نوع من أنواع الهيكليّة الإداريّة . 

والمنهجيّة العلميّة -بلا شكُ- تأبئ هذه الطريقة في التّعاطي مع الأفكار 
SL LIN,‏ عند تحليل بنيتها المسوّغة لوجودها وتبئيهاء فضلا Ke‏ يجب في 
الشَّرع من إحكام تصوّرها عند الحكم عليها لبيان الموقف الصّحيح منها 

5 يزيد في تجلية هذا المعنى وضوحًا الكلام على المقصود بالنظام 
الحا $ OY‏ الدّيمقراطيّة نظام (Fowl‏ والنظام BUI‏ لا يفك عن كرنة 
ملازمًا لذي مجتمع سياسيّ » والمجتمع Ell‏ هو أحد البنل الرَئيسيّة الخمسة 
لني y‏ يوجد اجتماع إنسانيٌ oly YI‏ ولا iS nee‏ إل وفق titi‏ فإذا 

أن الديمقراطيّة نظام سياسيٌ متّصل Gay‏ أجزاء البنئ الرَئيسيّة في الاجتماع 
الإنسائئ ؛ صار فصل الدّيمقراطيّة عن ع بقيّة البنئل مناقضًا لما به قوام الاجتماع 
el‏ والعمران pel‏ 
)١(‏ أشرت إلى الإسلامي هنا لغرضي في بيان أثر ضغط الواقع على الوصول إلى الاستنتاج عند تحليل 
النظريات والأفكارء وإن كانت الخلفية الفكرية للباحث أو المفكر في نفس الأمر تنافي الأصول 
النظرية للاستنتاج الذي يتوصل إليه عن الفكرة المراد دراستها وتحليلها . 
(Y)‏ وبهذه النظرة الشاملة لمكونات الاجتماع الإنساني» وأنه بن لا يمكن فصل بعضها عن بعض» سار = 
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كذلك OL‏ الدّيمقراطيّة لما كانت نظامًا سياسيًا؛ كان لا بد من بيان 
المقصود PEIL‏ السّياسيٌ الذي يلازم أيّ مجتمع سياسي» قبل الشروع في بيان 
التطور التّاريخيّ لمفهوم الدّيمقراطيّة . 


مفهوم النظام السياسيي : 

قد وقع GUY!‏ بين علماء السّياسة والاجتماع السّياسيّ عل أنه لا يمكن 
حدٌ النّظام السياسيٌ بتعريف يكون ea ae‏ النُظام Cold‏ تعدرنةه 
«مكوّنات اجتماعية وثقافية وعقائديّة واقتصاديّة. إضافة إلى عوامل التقدم 8 
والحضاري» Are ally‏ تأثيرًا كبيرًا في Zl pla!‏ وتتفاعل معها وتؤ 
gs‏ 


te, qn 


= ابن خلدون في «ممَدّمته»» فجعل فصول كتابه منتظمة لهذه dal‏ يقول في الكلام على انحصار 
مكونات الاجتماع الإنساني: «فلا جرم انحصر الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول: الأول: في 
العمران البشري على الجملة» وأصنافه» وقسطه من الأرض . والثاني: في العمران البدوي» وذكر 
القبائل والأمم الوحشية. والثالث: في الدول والخلافة والملك» وذكر المراتب السلطانية. 
والرابع: في العمران الحضري» والبلدان» والأمصار. والخامس: في الصنائع» والمعاش»› 
والكسب» ووجوهه. والسادس: في العلوم واكتسابها وتعلمها. وقد قدمت العمران البدوي؛ GY‏ 
سابق على جميعها ... وكذا تقديم الملك على البلدان والأمصار. Lely‏ تقديم المعاش ONE‏ 
المعاش ضروري طبيعي» وتعلم العلم كمالي أو حاجي» والطبيعي أقدم من الكمالي. وجعلت 
الصنائع مع الكسب؛ لأنها منه ببعض الوجوه» ومن حيث العمران». انظر: عبد الرحمن بن محمد 
بن خلدونء» مقدمة ابن خلدون» دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» ص١4.‏ 
فكلامه في الفصل الأول والثاني والرابع يتعلق بالبنية الاجتماعية والسكانية؛ OY‏ البنية الاجتماعية 
تتعلق بالجماعات البشرية والإثنية» والبنية السكانية تتعلق بالتكوين السكاني من جهة السن» 
والجنس» والإقليم» والهرم العمري» ونحو ذلك. وجعل كلامه في الفصل الثالث متعلمًا بالبنية 
الا EEE‏ وهي البنية التي تتعلق بالعلاقات السياسية والقانونية» وما يتبع ذلك من علاقة بين 
الحاكم والمحكوم. والفصل الخامس جعله متعلقًا بالبنية الاقتصادية؛ إذ هذه البنية متصلة بالإنتاج» 
وتوزيع الدخل» والمعاوضات والمبادلات» والصادرات والواردات» وما له اتصال بالسوق والنقد. 
والفصل السادس في البنية الفكري المتعلقة في الأحكام والمفاهيم والمعتقدات والقيم» وهذه 
منشعبة عن العلوم طرق تحصيلها . 

NAAT عبد الله حسن الجوجوء الأنظمة السياسية المقارنة» الجامعة المفتوحة» طرابلس›‎ )١( 
NUN Ge 
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ولذلك فقد تعدّدت تعريفات النظام السياسي وتنوّعت» فلقد عرّفه أرسطو 
بأنّه «تنظيم يضم دوائر المدينة» وبصفة خاصّة تلك الدّوائر التي تتركّز فيها 
السيادةء daky‏ من مجموع المواطنين الّذين تترز فيهم السلطة النّهائيّة والحكم 
معيارًا من ناحية AS‏ والكيف لدراسة وتقسيم الدّساتير والنْظم ELS‏ 

وهذا Li SI‏ الذي ذكره أرسطو GAG‏ من وجهين : 

أحدهما : أنه حصر Sol pL‏ في المدينة دون غيرها من المجتمعات 
ol‏ وة أن الات Lol‏ غير parte‏ فى مح المد 
نا و ال حى لمات الاب اعد ا لأن كر 
Jos‏ لجماعة بشريّة تتشكل فيه الخصائص العامة للمجتمع السياسي - يمكن أن 
نطلق عليه مجتمعًا سياسيًا» والخصائص العامّة للمجتمع السّياسِيَ هي: المجموعة 
البشريّة أو oK‏ والمجال أو الأرض والإقليم» والتّنظيم أو جهاز الحكم 
ومؤسّساتهء والتظام A‏ أو القواعد والأحكام التي تنظّم المجتمع البشري. 

الدّاني: من لازم ترگز التّنظيم في الدّوائر التي تترگز فيها السّيادة - عدم 
اعتبار الور الكبير الذي تقوم به البنئ المجتمعيّة سوى البنئ Een‏ في تشكيل 
النظام Epler!‏ . 

فالنظام السياسئ جزء لا ينفصل عن بقيّة البنى الت يتكوّن منها المجتمع 
(GLI‏ والعمران البشري» كالبنية الاقتصاديّة والفكريّة والاجتماعية 

Aa PE MEFE‏ التي تتركّز فيها BL‏ يعيق jail‏ الصحيح 
Ue‏ يتولّد منه N4 RA PLAS‏ النظام السياسيّ أثر عن البنية الاس فى 


هو 


تكوين المجتمع› دال و 1 ae ch‏ البنئ لا في أصل التكوين» ولا في 


الأثر الذي E‏ عل وجودها واستمرارها. 


)\( إبراهيم درويش › علم السياسة. دار النهضة (ay pl‏ القاهرة. .١ ١ص ce VAVo‏ 


YA 


وعرّفه بعضهم CL‏ «مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظّم É‏ قيادة مجتمع 
ele‏ [إذا LOIS‏ من موقع السلطةء وباستخدام وسائل السّلطة VEL‏ 

وهذا يحتاج إلى أشخاص وهيئات تقوم عليه» وتضع قواعده موضع Aa!‏ 
وتسعى إلى المحافظة عليه» ومنع اليل منه. ولأجل ذلك كان للنظام السّياسيٌ 
وجهان: موضوعيٌ وشكليٌ: فالوجه الموضوعيُ يتحدّد بالمبادئ والقواعد Al‏ 
يقوم عليها elas!‏ والأهداف الى يصبو إلى تحقيقهاء aces dom Shy‏ يتحدّد 
بالأشخاص والهيئات A‏ يقوم عليها النظام . 

وقد عرّفه ثروت بدويّ بقوله: «هو مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة 
والمترابطة فيما بينهاء تبيِّن نظم الحكم ووسائل ممارسة السّلطة وأهدافها 
وطبيعتهاء ومركز الفرد منها وضماناته قبلهاء كما تحدّد عناصر القوئ المختلفة 


% 


التي تسيطر على الجماعة» وكيفيّة تفاعلها مع بعضهاء والدّور sill‏ تقوم به كل 
gs‏ 

وهذان التّعريفان قاصران من وجهين: 

أحدهما: أنْهما يعرّفان النّظام السّياسيَ لا على جهة أنه جزء من الاجتماع 
السّياسيٌء فالتّعريفان يذكران النظام السّياسيَ بوصفه إجراءً تنظيميًا إداريًا» يسع 
من خلال السّلطة إل ضبط الفعل الاجتماعيٌ. وترتيب علاقات الأفراد فيه. 

وهذا النَّصوّر لا يكون دقيقًا إذا تقرّر OF‏ النُظام السَّياسِيَ هو أحد أفراد البن 
التي يتكوّن منها الاجتماع السياسئ» ويكون بهذا الاعتبار جزءً! ملازمًا لكل البنئ 
التي تكونه . 

الثاني: هذان التّعريفان يمكن حصرهما في النُظام السّياسيٌ الدّستوري» 
ذون a a‏ الشباف "ذلك BN‏ سجموعة مد oe ie‏ 


)1( محمد الشافعي أبو راس» نظم الحكم المعاصرة» عالم الكتب» القاهرة» الجزء الأول» ص١١.‏ 
(Y)‏ محمد الشافعى أبو راس » مصدر سابق . AY Ue‏ 


۲۹ 


والمبادئ الأساسيّة ة التي رن شكل شكل الحكم ومؤسّساته. وتوزع ا 
العلاقات بين الهيئة الحاكمة والجماعة المحكومة - Lal‏ يكون في شكل النظام 
Megad ea‏ 

فالدستو ريّة (Constitutionalism)‏ تعنى : «التزا م الحكو مات بقبول ie ysl‏ في 
الوضول: إل الشلطة e hs dads cee PEIEE Kody‏ 
السّلطة عبر العمل بقواعد إلزاميّة» ومبادئ [أساسيّة].» وتكون هذه القواعد 
رالا OO, gh ae‏ 

ول شكل النظام السياسئ الدُستوريٌ هو sil‏ يقوم علئ مبدإ أن 
الحكومة ينبغي أن تكون محدودة» ولا يمكن أن تكون هذه الحكومة 


Cc: eR 


Tee et a‏ اشکال يد لاسر ot y ar‏ هذا المبدأء 
هو أحد د ris‏ النظم ERE‏ لا ail‏ جميعها . 


)1( في الدراسات القانونية» يجعلون القانون الدستوري أحد أقسام القانون العام الداخلي. فالدولة في 
العلاقة القانونية الدستورية تكون طرفا ذا سلطة وسيادة» فلذلك يكون القانون الدستوري قانوئا Úle‏ 
داخليّاء وهذا بإزاء القانون العام الخارجي؛ Be oY‏ الدولة القانونية في القانون العام الخارجي 
تكون مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية. 
والقانون الدستوري هو القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة من حيث كونها بسيطة أو اتحادية» 
وتحدد نظام الحكم فيها من حيث كونه ملكيًا أو جمهوريًاء وتحدد شكل السلطات العامة فيها 
-السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية-. وتحدد اختصاص كل منها والعلاقة فيما بينها. وصارت 
الدساتير أيضًا تتضمن تحديد حقوق col VI‏ والحريات العامة لهم» مثل حرية المعتقده والمساواة 
بين الأفراد في الحقوق والواجبات» مثل أداء الخدمة العسكرية» أو دفع الضرائب» وهكذا. فبهذه 
المثابة صار القانون الدستوري هو القمة بين القواعد القانونية داخل الدولة. 

(Y)‏ الدساتير إما أن تكون مكتوبة في وثيقة واحدة «(Codified Constitution)‏ وإما أن تكون مقتبسة من 
مصادر متعددة» ثم إنها قد تكون مكتوبة أو عرفية غير مكتوبة .(Uncodified Constitution)‏ 

(3) Stone Sweet, Alec. 2000. Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe. New 

York: Oxford University press. P. 20. 


Yo 


Ll‏ «روبرت دال» فقد عرّف الثظام السياسيّ aul re‏ تركيبيه داقع 
للعلاقات الإنسانيّة» ويشتمل على قدر هام من السّلطة والسّيطرة أو EQUALS‏ 

وهذا التّعريف هو المختار لوجهين: الأوّل: أنَّ هذا التّعريف Gi‏ مع 
حقيقة الاجتماع السّياسيٌ» فالاجتماع Zell‏ شامل لجميع الأنشطة المجتمعية 
التي تقوم على تنظيم» وليس من لازم هذا التّنظيم أن يكون معقدّاء بل يكفي 
لوصف النّشاط SL‏ مندرج ضمن الاجتماع السّياسيٌ أن يوجد فيه أدنى تنظيم» ما 
دامت خصائص الاجتماع السّياسيٌ منطبقة cade‏ فيكون النظام السّياسئُ على هذا 
المعنئ أحد جوانب الاجتماع السّياسيٌ» المندرج تحت البنية التَأسيسيّة في 
مكونات الاجتماع الإنسانيٌ . 

الثاني : أن هذا التّعريف يبيّن أن النظام Zl A!‏ منشعب عن Ey‏ بنى 
الاجتماع الإنسانيئ. وعليه؛ فهذا التّعريف يمكن له أن يشرح سبب اختلال النْظم 
السّياسيّة واضطرابهاء أو زوالها واضمحلالهاء فإذا 0 نكن هذه النظم متّسقة مع 
بقيّة البنئ في الاجتماع الإنسانيئ» أمكن Lol‏ استشراف الاعتراض عليهاء 
pill‏ إلى إصلاحها وتهذيبهاء أو إزالتها وتبديلها؛ ولذلك dp‏ يمكن إرغام 
المجكرنية عل طاعة نظام سياسيئ» لكن لا يمكن إرغامهم على الموافقة 
Wale‏ 

وهذه المسألة هي المسألة المعروفة بمشروعيّة pla!‏ السّياسيٌ وشرعيّته : 
فمشروعية si oa‏ تعني ol‏ انتقال السّلطة في النظام السياسيٌ من جماعة إلى جماعة 
يستند إلى حق PEY‏ ثي هذا Gal‏ المشروع EL‏ أن يكون age‏ كما في 
الأنظمة LoL‏ الملكيّة أو الدٌّيمقراطيّة» Uy‏ أن يكون «الحقٌ» بقلب pla)‏ 


(1) Dahl, R. (1970). Modern political analysis. New Jersey, Englewood Cliffs. P. 60. 
e VIAA › النظرية لعلم الاجتماع السياسى› دار الطليعة. بيروت‎ poo السعيد»‎ pl محمد‎ (Y) 
. ص۱۲۱‎ 


Yi 


السياسيّ» وإحلال آخر مكانه» كما في SL gl‏ والانقلابات» وهذا الثاني يستند 
في مشروعيّته إلى Gabi Gor‏ في الثورة» ومقاومة الطغيان» واحترام إرادته'' 

SUES انتقال السّلطة يكون بواسطة قواعد قانونيّة‎ OF فتعني‎ Le BN UT 
الهيقة‎ lot LS مااي عا‎ 42.5 A LEN الوا عه‎ olay cdl eV, 
الاجتماعيّة» أو أن انتقال السّلطة يكون شكليًا كما في الأنظمة السّياسيَّة‎ 


RE‏ ل فكل نظام ساس تالف حكومته دوز ا فمصدر شرعيته الشّكل الذي 


تألفت cad‏ وهى شرعيّة بهذا الاعتبار دون غيره. 


اع Sia‏ اا بالتلظة اتناف wigan a‏ معد ده عه 
الييقاف: التق Ue led‏ + فيبين فر أشاسهاء وكيف Ul‏ تجد شرعيّتها في الفكرة 
alge E‏ 


)١(‏ في مشروعية النظام السياسي» هناك ثلاثة طرق لانتقال السلطة سلميًا : الطريقة الأوتوقراطية» 
والطريقة الديمقراطية» والطريقة الإسلامية. فالطريقة الأوتوقراطية تعني أن تنقل السلطة وراثة 
أو استخلافا أو أيلولة. ففي الاستخلاف تنتقل السلطة من السلف إلى الخلف نتيجة عرف سائد 
أو مؤسسي. وفي الأيلولة تنتقل السلطة إلى من يكون نائبًا للحاكم» أو من له الحق القانوني في 
النيابة» لكنها ليست وراثية. أما الطريقة الديمقراطية فتنتقل السلطة عبر الانتخابات. أما الطريقة 
الإسلامية فتتنقل السلطة فيها عبر البيعة. انظر: فاروق يوسف يوسف أحمدء الثورة والتغيير 
الساسى فى مضرة مكقية عي نمس القاهزة» الجزء CSU‏ صر ۴ TE‏ 
أما الطرق غير السلمية» أو ما يسمئ بالعنف السياسي فتنتقل السلطة فيه بواسطة انقلاب أو ثورة» 
وهذه الطريقة تعتبر مشروعة بناء على ما قرره «جون لوك» في أن الحاكم إذا لم يلتزم بمقتضئ العقد 
الاجتماعي الذي ينشأ ace‏ المجتمع المدني؛ فإن للمحكومين الثورة لنيل حقوقهمء فالثورة بهذا 
الاعتبار مشروعة؛ لأن العقد الاجتماعي إنما قام لصون الحرية المدنية للأفراد؛ فإذا خالف الحاكم 
العقد ساغت الثورة عليه. ومما يقررونه في مثل ذلك قول «لي فير»: «إن عدم الاعتراف بحق 
المقاومة والثورة للمواطنين لدرء الظلم الواقع عليهم» ينتهي بنا إلى التسليم باستبداد الحكومة». 
انظر: محمد كامل ليلة» النظم السياسيةء دار الفكر العربي» مصر-القاهرة» CVA‏ ص۷١٠.‏ 

2١998 عبد الرضا الطعان» التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة» جامعة قاريونس. بنغازي»‎ (Y) 
. ۱۰٥ص‎ 


YY 


وأظهر فرق بين المشروعيّة He Ay‏ هو OF‏ المشروعيّة ظاهرة سياسيّة تعن 
برضا المحكومين على mites‏ ذ«... المشروعيّة ظاهرة سياسيّة في جوهرهاء 
وليست قانونيّة» و[هي] لا تنظّم إلا بواسطة السّلطة التي تخدمها كقاعدة le‏ 
Maus‏ 

ثم هذا الرّضا من المحكومين على الحكام يكون معياره بما يقدّمه النُظام 
Zl‏ وحكامه لأفراد المجتمع السّياسيَّ» من إقامة للعدل» وحماية البيضةء 
وتقديم الخدمات» وصون الحقوق. 

وهذا يكون من غير اعتبار للوسيلة التي انتقلت بها السّلطة من جماعة إل 
جماعةء فقد يكون الانتقال سلميًا كما في الوراثة أو الاستخلاف أو ULV‏ 
وقد يكون gL‏ )5 والانقلاب. 

ie JI La‏ فهي في جوهرها ظاهرة قانونية ؛ UY‏ تنظم انتقال ALLE‏ وفقًا 
للقواعد القانونيّة العامَة» وتبيّن علاقة الحكام بالمحكومين, ولا يلزم من ذلك 
رضا المحكومين عن الحكام» بل الذي يلزم هو إطاعة المحكومين للحكام» وإن 
لم يروا بمشروعيّة انتقال السّلطة إليهم» فالطاعة قانونيّة» لا alee‏ 

والمقصود SF‏ الملحظ الذي 555 في تعريف روبرت دال مهم في بيان 
اتصال القيم الاجتماعيّة» والتّراتيب الإداريّة» بنظام الحكم السّياسيٌ» وشكل 
العاف س اله الحاكمة وجماعة da‏ 

يقول «ديفرجيه»: OP‏ مفهوم التظام السّياسيٌ يرتبط بمجموع متكامل من 
النْم المتكاملة والمتداخلةء ly‏ تشير في ذات الوقت إلى أساس السّلطةء وإلى 
اختيار الحاكمء وإلئ البنية التي LIKE‏ حكمهمء وإلئ الحدود التي يتحدّد 
Oe ble van‏ 


YVE YVO o مصدر سابق»‎ cow VI Gols (1) 
NVV-YVO الأسودء مصدر سابق» ص‎ Gols (Y) 
AVY ONY eo عبد الرضا الطعان» مصدر سابق»‎ (1) 


رضن 


وقول «ديفرجيه»: «وإليل الحدود التي يتحدّد A‏ نشاطهم». بيان لمكون 
مهم في فهم الأنظمة السَّياسيّة. فالأنظمة السّياسيّة Gi-‏ كانت- لا بدَّ لها من 
BL BY ary ole olble‏ نع كفن تسن T E A‏ 
بيد OT‏ تفاوتها يكون في الكيفيّة التي تقوم بها الأنظمة في تقديم نشاطاتهاء وفي 
الكفاءة في نوع الأداء pai sill‏ به الخدمات . 

UL,‏ الأنظمة السَّياسيََّة تشترك في ثلاثة أنواع من الأنشطة: النّشاط 
ea il‏ والنّشاط الإداريً» LUI‏ القضائيٌ 


Zar AU) LUTE‏ هو ما يكون فيه صنع القرار cope tll‏ وهو ما يمثل 


Lad 


w 


الذروة في يه السياسيٌ. والغاية النهائيّة من الحكم» ولهذا SLs‏ النُشاط 
ال هو sill‏ يحدّد أولويّات المجتمع» ويصوغ قواعده العامة التي ا 
في ضبط celal‏ ويحمي المجتمع من الأخطار الخارجيّة المهدّدة له» ويقضي 
أو يخمّف من التّناقضات BE‏ التي تفضي إلى تهديد بنيانه (AE‏ وتزعزع 
استقراره» أو تقوّض أركانه. 

أمّا التشاط الإداريٌ فالغرض منه تنفيذ الأولويّات الاجتماعيّة» والقواعد 
النُظاميّة» التي قرّرها النّشاط التَشْرِيعيُ. والنّشاط SLY SY‏ من تقديم 
الخدمات المتنوّعة لأفراد المجتمع السّياسيَّ» ومنوط به كذلك أن يضمن المصادر 
اللازمة لدوام النّظام السَّياسِيّء وسلامة SUD‏ التَشْرِيعيٌ 

والتشاط القضائئٌ هو المشرف على التشاطين السَّابقين؛ إذ به يمكن للدّولة 
أن تقرّر سلامة صنع القرار ونتيجته في التشاط eZ AS‏ ويمكن لها كذلك أن 
تراقب تطبيق القوانين من قبل BLII‏ الإداريّ. فالتشاط القضائئ جزء من النظام 
السّياسِيٌَ باعتباره مؤسّسةء وهو جزء من السّلطة السياسيّة باعتباره UBL‏ 


)١(‏ صادق cope‏ مصدر سابق» ص‌۲۷۲۰۲۷۳. 


۳٤ 


زبهذا الكعريك"للمقصوة بالتظام Zell‏ يكن فيم VRE‏ التي 
صاحبت SSI‏ في مفهوم الدّيمقراطيّة عبر مراحله OV ER‏ هذا Se i!‏ 
دل عل أن هذه التحؤلاك فى KEL A‏ عن ,عدم توافق .بين النطام الا 
الذي يعقبه hs‏ في مفهوم الدّيمقراطيّة» وبين بقيّة البنئ المكوّنة للاجتماع 
الإنساني» لا سيّما في المجتمع السياسي . 

فالانقلابات lh Sly‏ يستتبعها تغيير في المؤسسات والقيم والمعتقدات› ثم 
ينشأ عنها نظم سياسيّة» وهذه النظم السياسيّة تكون مكوّنة لمفهوم جديد. 
والديمقراطيّة -كما سنبيّنه إن شاء الله- سائرة على هذا chadi‏ وجارية على هذه 
aes‏ 

وممّا ينبغي بيانه هنا OT‏ - جميع النظم السياسيّة تشترك في خصائص أساسية 
يمك PAE‏ أنماط في النظام السّياسيٌ» يتحدّد بموجبها شكل النظام» 
وهدفه» واختصاصه. وتركيبه. 

فخصائص النظام السّياسيّ على هذا أربعة: 

الأؤل: شكل النّظام السّياسيّ؛ فلكل نظام سياسيّ شكل يحدّد ماهيّته. 
ونعني به «هيكل النظام الاب م جي وسات التي يتكوّن منهاء 
وتركيبهاء وعلاقاتها فيما ley‏ وهذه الهيكليّة في التظام السّياسيٌ تبرز ÚJ‏ من 
خلال دستورء أو نظام أساسئء أو أي قاعدة قانونيّة يسير بمقتضاها النظام . 

الثاني : هدف النظام الا ؛ oY‏ دور النظام السياسئٌ reek‏ عن الغاية 
التي وجد من أجلهاء وهذا يعني أن النظام السياسيّ سيكون له هدف يسع إل 
تحقيقه» والأهداف في النظم ZL‏ مختلفة تبعًا لاختلاف القيادات EL‏ 
Celia oe‏ الاه الى اتقرم clyde‏ رهد OF‏ عا ا اا Gags‏ إن 
تخ اال ables‏ ا لحما Up‏ 


)\( عبد الله حسن الجوجوء مصدر Vo (pl‏ 
ee pata)‏ الصفكة نمه 


Yo 


التالث: اختصاص النّظام السّياسيٌ؛ ذلك SF‏ لكل نظام سياسئ مؤسَّسات 
Diss‏ من أجل تحميق PARTS)‏ والغرض منها «أن تلعب دورًا واضحًا a‏ النظام 
السّياسيت»» وهذا يعنى «تخصّص هذه المؤسّسات» وتحديد الأهداف المنوطة 

2 و ی ن و‎ se 

ا 

الرّابع : تركيب التظام السّياسيّ؛ ونقصد به SF‏ النظام السّياسيَ لا ينفكُ عن 
وصف التعقيد» وسبب التّعقيد في النْظام السّياسيٌ راجع إلى أمرين: أحدهما: 
النظام السياسئٌ نظام منشعب عن غيره من النظم hele‏ الاجتماع الإنسانيٌ. 
ومتفاعل معهاء فلا يمكن تناول OLE!‏ السّياسيٌ من غير اعتبار لغيره من النظمء 

النَّاني: OT‏ أهداف النّظام السياسيّ متعدّدة» وغاياته متنوّعة» فيلزم من ذلك 
أن يكون تحديد هذه الأهداف خاضعًا للتّعقيد والتّشابك» وأن يكون موضع نزاع 

وإذ تحرّر مفهوم النظام السّياسيَء ونشاطاته» وخصائصه؛ أمكن الكلام 
على الديمقراطيّة من حيث مفهومهاء ورصد المراحل E eel‏ مرّ بها إلى أن 
بلغ المفهوم الذي هو عليه في وقتنا الرّاهنء وهذا ما سأتناوله في المباحث 
ASE‏ بعول الله و بيسيره . 


)1( المصدر السابق». الصفحة نفسها. 
(Y)‏ إبراهيم درويش › مصدر (ple‏ ص۹۷ . 


Ys 


المبحث الأوّل 
التداخل Sasa‏ والمؤسّساتئُ في استعمالات مفهوم الديمقراطيّة 


ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار عند تعريف مفهوم الدّيمقراطيّة OF‏ هناك تداخلًا 
بين استعمال الديمقراطيّة بوصفها مجموعة من القيم والأفكار المكوّنة لنظام 
سياسيٌّ» وبين الدّيمقراطيّة بوصفها مجموعة من التّدابير والتّرتيبات المؤسّسيّة 
للحكم» أو إن شئت قلت: بوصفها شكلا للنظام السّياسيٌ. يظهر هذا le‏ عند 
bs‏ تاريخ القيم والأفكار وتاريخ المؤسّسات أو الأدوات الدُستوريّة التي أطلق 
عليها فيما بعد LS‏ وأفكارًا ومؤسساتٍ ديمقراطية. 

ملاحظة هذا التّداخل في المفهومين القيميٌ والمؤسّساتيٌ عند ae‏ 
Ze UE‏ - يبيِّن OF‏ القيم والأفكار الدّيمقراطيّة ليست بالضَّرورة ملازمة 
لمؤسّساتها وأدواتها. 

ويمكن تمييز ذلك بمعرفة أمور ثلاثة: 

أحدها: OF‏ دخول الدٌيمقراطيّة في الاستعمال السّياسيٌ والاجتماعيٌ 
الحديث صاحب الثورة الأمريكيّة (PV IO)‏ ثم الفرنسيّة (109/89م)» حيث كان 
قادة الأحداث في هاتين التي ينظرون إلى الماضي السّياسيٌ من خلال ما 
اعتبروه سوابق إغريقيّة ورومانيّة. فهذه الثورات قد رسمت ثقافتها الاجتماعيّة: 
ونحتت تماثيلها السياسيّة على شكل الأردية الرُومانيّة» وأكاليل الغار الإغريقيّة 

۳۷ 


وتسمي WES‏ وفلاسفتها بأسماء إغريقيّة ورومانيّة مستعارة -لأجل التّحريض على 
اا ا te N‏ ولاك معدا 
كتبوا نظريّاتهم ومبادئهم ضد اضطهاد وطغيان الحكومات الملكيّة في وقت ھ٩‏ 

فلقرون كثيرة لازمت الغربيّين فكرة «دولة المدينة»”" التي كانت شائعة عند 
الإغريق» وبرزت في أزمان متفاوتة في الدّولة الرومانيّة زمن الحكم Sapper)‏ 
Le Gils,‏ هذه AS LS ge G5) ge st Gaede USUI‏ الت 
سك بهذين اودجي وما تلاهما من تفكّك وتشرذم Benen‏ الوت 
الأوربيّة» بينما عنت هذه الفكرة للبعض الآخر منهم Yul‏ واسعة» وإن كانت 
wees‏ بان a‏ وما ON‏ 


(1) Crick, B. (2002). Democracy: A very short introduction. New York: Oxford University 
Press. P. 3. 
سياسي عماده مدينة‎ OLS التي وجدت في اليونان القديمة هي نظام أو‎ Polis) دولة المدينة أو‎ (Y) 
مستقلة» تنحصر فيه السيادة والعصبيّة بمواطني المدينة دون غيرهم» وسيادة هذا الكيان تكون ممتدة‎ 
لتشمل كل ما تحت سلطة تلك المدينة من محميات أو مستعمرات. وهذا النظام قديم» ولم يكن‎ 
من خصائص اليونانيين» وقد ترگز العمل به حول المرافئ أو المدن التجارية التي تتوفر على أسباب‎ 
حماية ذاتية أو جغرافيّة» ولها القدرة على ممارسة التجارة أو السيطرة على الطرق التجارية. ومن‎ 
أشهر الأمثلة علئ هذا النظام ما وقع في عدد من المدن الفينيقية» أمثال صور وصيداء وكذلك‎ 
اليونانية» أمثال أثينا وإسبرطة.‎ 
ومن خصائص هذا النوع من النظم السياسية إسهامه في نمو شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة‎ 
بتمكينه مواطني المدينة الأحرار من الاجتماع في ساحة المدينة» والمشاركة في مناقشة القضايا‎ 
المطروحة. واتخاذ القرارات وتشريع القوانين؛ وذلك لصغر حجم دولة المدينة من جهة» وقلة‎ 
أخرى.‎ age كثافتها السكانيّة من‎ 
انظر في تفصيل هذا النموذج» وشكل الحكم فيه: جورج سباين» تطور الفكر السياسي» ترجمة:‎ 
حسن جلال العروسي» الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصرء ۰۲۰۱۰ ص9”"-05. وانظر:‎ 
Yg عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» بيروت-لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.‎ 
AYY ص‎ 
(3) Crick, B. (2002). Democracy: A very short introduction. New York: Oxford University 
Press. P. 3 
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LY,‏ كانت القيم والمثل العليا للدٌيمقراطيّة قد تجلت في صفة ثوريّة تغلو 
في إرادة التّغييره pais‏ الماضي المجيد» اصطدمت بامتناع تطبيق هذه القيم 
والمثل والأفكار على أرض الواقع؛ ولذلك Lb‏ المؤسّسات والأدوات في 
الممارسة (Ab) as‏ وما تلاها من تحوير وتحويل poo‏ من المفاهيم 
الدّيمقراطية أو رفضها - ناتج بسبب OF‏ استجلاب الديمقراطيّة في الاستعمال 
Zee Vy Zoli‏ كان أمرًا ثوريّاء يقصد إحداث انقلاب على المفاهيم 
القديمة ومؤسّساتها في الحكمء لا سيّما حلف الطغيان والاستبداد المتمثل في 
رجال الإقطاعء ورجال SVL‏ رافعًا شعارات GI‏ كالحريّة والإخاء 
والمساواة. وهي مفاهيم وشعارات y‏ يمكن وجودها على الوجه sill‏ يتخيله ثائر 
pric‏ بروح المثاليّة» مع الانفصام شبه Pll‏ عن طبيعة الإنسان وتأثراته البيئيّة 
وفي هذا دليل على OF‏ القيم الدٌيمقراطيّة وممارساتها كانت ,5 فعل غير 
واعية بذاتها على واقع منبوذ» cle‏ تأصيله الفلسفنٌ تابعًا لمدئ رسوخ مؤسّساته 
مع مرور الوقت. 
الأمر OF: sl‏ وجود النّصويت لاختيار القادة» بوصفه أحد أهمٌ SUT‏ 
الديمقراطيّة - كان أمرًا معهودًا في أشدٌ الأوساط الأوتوقراطيّة (حكم الفرد 
أو القلة ذات السّلطة المطلقة)» Ole I‏ فى العصور الوسيطة فى أوربًا -علئ 
)\( انظر : محمد قطب»› مذاهب فكرية معاصرة» القاهرة. دار الشروق› ۱۹49-0 م»› ص٦۰۸ AVY‏ 
مما تنبغي الإشارة إليه أن poke‏ الطغيان في الوقت الذي برزت فيه الديمقراطية في الاستعمال 
السياسي والاجتماعي تنحصر في ثلاثة: الملكيات المطلقةء والتي كان بعضها يحكم بالحق 
الإلهي» وقوئ الإقطاع من النبلاء والأرستقراطيين» والكنيسة. على أنه ينبغي أن يعلم أن قوى 
الإقطاع لم تكن خاصة بالنبلاء والأرستقراطيين» بل كانت الملكيات والكنيسة مشاركة في النظام 
الإقطاعي. ثم هذه العناصر كلها كان لكل منها سلطاته الخاصة والمستقلة عن العنصرين الآخرين» 


فالملكيات كان لها سلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية» وهى سلطات تخصها لا تتدخل فيها فى 
الغالب بقية عناصر الطغيان» والحال كذلك فى الإقطاعيات والكنيسة . 
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سبيل المثال- كانوا يختارون رؤساء أديرتهم؛ وفِرّق حرب الفايكينج كانوا 
يختارون زعماءهم إذا مات أحد قادتهم في حملة عسكريّة؛ كذلك فقد وَجِدَ في 
الملكّات المطلقة في أورنًا ما pen‏ بالملكية الاختياريّة (Elective Monarchy)‏ 
بحيث i‏ الملك إذا Gol‏ بقرب وفاته من يخلفه في VAY,‏ 

ولم يكن الدّافع قط لوجود هذه الممارسات God‏ الدّيمقراطية والمساوة 
والتّمثيل BL‏ والمشاركة السياسيّة» بقدر ما كانت إجراءات إداريّة يقصد بها 
الترتيب والتّنظيم لعمليّة الحكم والتنصيب في أوساط المؤسّسة أو التّنظيم 
أو الدولة, 

وهذه الإجراءات كانت مبنيّة على أعراف متداولة في تجمّعات صغيرة 
تمارس lel‏ ونشاطاتها من غير تعبئة أيديولوجيّة تمتاز aL‏ والتّصنيف› 
أو نظريّة سياسيّة يراد تعميمها بوصفها نموذجًا للحكم والإدارة» تُسخر لها 
الإمكانيّات الفكريّة foley GU,‏ من أجل تحقّقهاء Bley Sys‏ في 
سبيلهاء فالشّكل Zbl aa)‏ كان موجودّاء من غير وجود للقيمة والفكرة. 

بل أبلغ من ذلك» OF‏ الحقيقة Jus Ba‏ على SF‏ الانتخابات والنّصويت 
رت الها في الو عات السياع ر تي Dig Gifs‏ مها 
السّلطات Ee A, SL‏ - لم تكن معهودة عند الإغريق إلا في الأوساط 
الأوتوقراظيّة الامتبداديّة» بينما كان الاختيار من سمات الممازرسة (Hb aa)‏ 
وذلك عبر تولّي المناصب الحكوميّة والإداريّة بالقرعة» وكانت ALS‏ النسويغيّة 
لهذا التفريق هي لمنع وصول من يملك قدرة خطابيّة وبراعة في استدرار عاطفة 
الجماهير» إلى المناصب المهمّة» وتولي قيادات الدّولة والمجتمء”" . 
Crick, B. (2002). Democracy: A very short introduction. New York: Oxford University‏ )1( 

Press. P. 5 


POLS جونزء الديمقراطية الأثينية» ترجمة عبد المحسن الخشاب» الهيئة المصرية العامة‎ (Y) 
م“ ص ة /ا-/ال/ا.‎ ۱۹۷٦ القاهرة.‎ 


£ 


فهذا مونتيسكيو"''» فيلسوف نظريّة الفصل بين السلطات» في كتابه «روح 
القوانين» (The Spirit of Laws)‏ يخبر عن أساس في عرف الاختيار السّياسيٌ إلى 
زمن قريب من وقت كتابته» فيقول: «التصويت بالقرعة أمر طبيعيئنٌ في 
اليمقراطيةء كما هو الانتخاب بالنّصويت أمر طبيعيٌ ULE ENB‏ 

ولأجل ذلك OB‏ اعتبار تطوّر مفهوم الديمقراطيّة في سياقه Eas‏ ينبغي 
أن يكون ملازمًا لما أراد به مناصروه أن يكون ديمقراطيّة» سواء وقع الاتفاق على 
أن النّسمية بالدّيمقراطيّة صحيح من حيث تطبيق الأصول BE‏ لمفهوم 
الديمقراطيّة » of‏ كان تطبيق هذه الأصول من قبل ممارسي العمليّة السياسيّة مخالمًا 
للمفهوم؛ ما أقصده OT‏ التظام الديمقراطي السّياسيّ مفهوم بشريٌ تنجم عنه نظريّة 
لها ممارساتها على أرض الواقع مطبًّا في مؤسّسات هي شكل pla!‏ 
Zbl del‏ فإذا كان المتبّي لذلك pA)‏ السّياسيٌ بشقّيه: BUN‏ 5( والتّطبيقيٌ» 
قد سمّئ هذا النظام بالدّيمقراطيئ» وجعله أصلا لانتمائه الفكريّ والأيديولوجئٌ - 
فهو الذي يمكن رضذ المؤسّسات والأدوات التي استعملها في الممارسة Link’‏ 
للنظريّة؛ وحينئظٍ يمكن تمييز التّداخل في مفهومي القيمة والمؤسّسة في النظرية 
الدّيمقراطيّة» ومحاكمة BII‏ باعتبار مآلاتها التّطبيقيّة» ومدئ مواءمتها لمقدّماتها 


& 


واصولها. 


)١(‏ هو البارون دولا بريد أي مونتيسكيو: كاتب وفيلسوف فرنسى» أحد أبرز الفلاسفة السياسيين فى 
القرن الثامن عشرء ولد عام NTAN‏ أهم آثاره: «رسائل فارسية» وقد سخر فيها من المؤسسات 
الفرنسية الاجتماعية السياسية فى عصره» وكتاب روح القوانين» وقد درس فيه طبيعة الدولة وعلم 
القانون» وكان له أثر بعيد في تطور الفكر السياسي» توفي سنة ١١۷٠م‏ . 
انظر : منير البعلبكي. معجم أعلام المورد. دار العلم للملايين» بيروت». الطبعة الأولىء ام 
ص53 5 -455. 

(2) Montesquieu. [1752] 1914. The Spirit of Laws. London: Bell & Sons. Available from 

http //: www .constitution.org/cm /plp. 2 
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بعاد Cragin‏ في gl‏ ای اران أسيلة في اجيم bead‏ 
اصطلاح على آخر؛ وذلك لما تنتجه هذه المنهجيّة من اطراد في تحرير المصطلح 
وما يتبعه من ضبط oe‏ ولما يلزم عنها من وجود معياريّة موضوعيّة يمكن 
55 إليها عند التنازع . 

ومن ذلك ما نجده عند علماء المسلمين المعتنين بتحرير معاني 
الاصطلاحات والمفاهيم» حيث راعوا هذه الخصيصة في الاصطلاح بوصفه: 
«عبارة عن GLI!‏ قوم على تسمية الشّيء ء باسم ما يُنقل عن موضعه AJIN‏ 
is al‏ عتبار ST‏ الاصطلاح تمييز للمعنئ اللوي المجرّد عن الممارسة الي يعنيها 
الفعل» بحيث يكون Se eee‏ لات السّيء عن المعنئ اللوي 
إل معنن aT‏ المراده > لا مجر تغيينه باللقظ» أو بإخحاز المتكلم عن 
مراده» بل بدلالة الفعل الذي يصفه Sze‏ أنه مراده من Boric‏ وهذا هو ما 
يعنيه الأصوليُون بالحقيقة العرفيّة الخاصّة 

ذلك OF‏ الحقيقة Új‏ أن تكون ZS‏ أو شرعيّة أو عرفيّة» والحقيقة العرفيّة 
كما يعرّفها الرَّارَيٌ: «هي التي انتقلت عن ali‏ إلى غيره» بعرف الاستعمال. 
ثمّ ذلك العرف LY‏ أن يكون Ly Gle‏ أن يكون خاصًا ... [فالحقيقة العرفيّة] 
هي ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصّهمء كالئّقض» 
«Sy‏ والقلب» والجمع» والفرق» للفقهاء. والجوهرء والعرضء والكون. 
للمتكلّمين . والرّفع» واللّصب» PBL Sadly‏ 

وان قوله: هي ما لکل طائفة من العلماء» قصور في التعبير؛ إذ الحقيقة 


AYA NTT علي بن محمد الجرجاني» التعريفات» القاهرة» المطبعة الخيرية»‎ )١( 

(۲) أبو البقاء الكموي» الكليات» دمشق» مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۲م۰» 2 NVQ‏ 

(Y)‏ محمد بن عمر الرازي» المحصول فى أصول الفقه» مؤسسة UL SI‏ لبنان-بيروت» 
۰۱۹4۷-۸ ص١/198-795. l‏ 


4۲ 


العرفيّة ليست قاصرة على العلماء دون غيرهم» بل هي le‏ في كل ما تعارف 


A 


وبهذا يتب يتبين الفرق بين الحقيقة العرفية العامة والخاصّة فالعامّة تشمل dale‏ 


E rei 


fal‏ العرف» ولذلك لم يتعيّن ناقلها من المعنئ cis ga‏ االات فى عرف 
jos‏ ولذلك تعيّن لتاقل لها من المعنئ gall‏ وهذا هو الغرض عند تعريف 
الدّيمقراطيّة فلس کل غرف عام Éb dos Al‏ هو المقصود» بل المقصود هو ما 
اصطلح على dÍ‏ ديمقراطيّة في العرف Geb‏ وهذا لا يكون VY‏ إذا وجدت 
المؤسّسة أو الشّكل pL‏ السّياسِيٌ الذي تعارف أهله على al‏ ديمقراطيّة . 

وهذا لا يعني إلزامًا لأتباع النَظريّة الدّيمقراطيّة بأحد مفاهيمهاء أو جرهم 
إل إيجاب وجود الإجماع على أحد المفاهيم (abl aU‏ فهذا معلوم pees‏ 
أو تعسّرهء لا سيّما إذا كانت النْظريّة باقية في سياقها Sal‏ 6( المجرّد دون تفعيله 
وفق أقيسة تجريبيّة GRO‏ من رصدهء بل الذي نعنيه باعتبار الممارسة هي المعيار 
لما نسمّيه ديمقراطيّة» هو OT‏ السَّبيل إلى محاكمة ELI‏ هو رصد الفعل السَّياسيٌ 
لهاء ورصد الفعل يجب أن يكون بمعزل عن نتائج النّظريّة. فكل ممارسة لفعل 
ctrl‏ يكون مصطلحًا عليه بين أتباعه St‏ ديمقراطيٌ» فهذا الذي يمكن اعتباره 
Ul ue a E‏ وات المعازسة من غير ااال اغ :لها اننا 
ممارسة ديمقراطيّة» فهذا مما لا يصح تتبعه ورصده لمحاكمته ونقده؛ إذ يلزم من 
ذلك أن يكون الممارس منكرًا لهذا التّقد؛ CV‏ يرئ فيه Aa‏ لما لم يقصده أصالة 
بفعله السياسيّ» من غير اعتبار للنتائج cade Dala‏ ولم يرد به أن يكون ممارسة 
للنّظريّة الديمقراطيّة» Oly‏ وجد بعض القواسم المشتركة بين ممارسته وما اصطلح 
على أنه تطبيق ديمقراطىٌ . 

يوضح ذلك : 

الأمر الثّالث: أنه إلى وقت قريب» لم يكن de‏ قد وُجِدَ الفصل بين 
مفهومي الجمهوريّة أو الجمهوريً» والديمقراطيّة أو الدّيمقراطيّ؛ ذلك أنَّ الإرث 

۳ 


الجمهوريً Gila‏ تم بعثه من جديد في أواسط القرن السادس عشر الميلادي» 
وأوائل القرن السّابع عشرء وكان من تزعّم هذا البعث هو الفيلسوف الإيطاليٌّ 
نيقولا ميكيا «(Niccolo Machiavelli) Y L‏ وقد ترعرعت ونمت هذه الأفكار 
Sued‏ ات Cab YS gyal ol Sa‏ الدروة ble Se Go‏ و Ye‏ 
فشكل ody All‏ الأفريكة Bans My‏ 

ولذلك نجد مونتيسكيو» وهو أحد فلاسفة ما يُسمّئ بعصر الأنوار في 
Le Lay‏ قت JLT‏ النظم الاس fae‏ الديمتقراطية أ جد fyi‏ 
Egger E‏ تع care‏ أن الاه GF cB OS gb‏ إن كانت 
السّيادة لمجموع الشّعبٍ فهي ديمقراطيّة» وإن كانت في فئة محدودة فهي 
أرستقراطية . 

وبإزاء الجمهوريّة: الملكيّة حيث حكومة الفرد الحاكم بالقانون والسّلطات 
موزّعة على هيئات متعددة» والاستبداديّة حيث حكومة الفرد الحاكم بلا قانون 
مك Waals es Aas‏ 

فأنت ترئ في التّقسيم أنه لم يفرّق بين الجمهوريّة والدّيمقراطيّة» فالجامع 
مهما أن النلظة Nai ee, a ee‏ 
السّلطة فيها غير محصورة في فرد» فالأرستقراطيّة وإن كان الحكم فيها مقصورًا 

طكة عد ماعن a‏ انين Geel Gy ae‏ وماطانها هر cau‏ 


)١(‏ فيلسوف سياسي إيطالي» ولد في فلورنسا سنة 579١م‏ لأبوين فقيرين» ومع ذلك وفق إلى تولي 
مناصب إدارية ودبلوماسية رفيعة في الجمهورية الفلورنسية» اشتهر بنظريته السياسية الميكيافيلية› 
والتي بسطها في كتابه «الأمير»» توفي سنة 1671م. 
انظر: منير البعلبكى» معجم أعلام المورد» بيروت» دار العلم للملايين» 1۹4۲ ce‏ ص١‏ 47. 

. 17 ص7‎ ۰۱۹۷٦ حسن صعب » علم السياسة» دار العلم للملايين» لبنان-بيروت»‎ (Y) 


٤٤ 


فتكون الجمهوريّة بهذا المفهوم» ومنها الديمقراطيّة» ما اشتمل على أمرين : 

الأول أن تكون الخلطة Gene Ge‏ سواء كان هذا لجيه أو لفعة 
PE‏ 

الثّاني: أن الحكم فيها ناشئ من الشّعب» فلا يكفي أن يكون الحكم 
للشّعبء بل لا بدّ أن يكون هذا برضئ منه» كما تقدّم بيانه في المشروعيّة 
والشّوعيَّة. فعند مونتيسكيو لا يكون النّظام مشروعًا Yom‏ يكون جمهوريًا؛ SY‏ 
جعل قسيمه الملكيّة والاستبداديّة» وهما غير مرضيين عنده» وإذا كان مشروعًا 
فيكون Gl‏ وهو ما نعنيه Ee Dh‏ 

وقد فرّق جيمس ماديسو0) «(James Madison)‏ في الورقة الفيدراليّة 
ome eS‏ ا و a Si‏ امريد ae ١‏ أن عجوي 
السلطة في الجمهوريّة يكون لفئة قليلة من المواطنين تكون منتخبة من بقيّة 
المواطنين. الثّاني: أن عدد المواطنين» ومساحة الإقليم في الجمهوريّة يكون أكبر 
منه في Vb dard‏ 

قد يُقَال: صحيح Of‏ الممارسة الجمهوريّة في الإرث الرّومانئ» وهو ما 
كان التموذج المتبادر إلى الذهن في تصور مونتيسكيو وغيره من فلاسفة التنوير - 
لم تكن ديمقراطيّة على الوجه الذي يعتبره أغلب مناصري الدّيمقراطيّة المعاصرين 
شرطًا للممارسة الدّيمقراطيّة؛ OY‏ النُظام الجمهوري الرُومانِيَ كان يمنع كثيرين 
ممّن يقطنون في إقليمه وعلئ أراضيه من Ge‏ الاقتراع في العمليّة الانتخابيّة» SS‏ 
النظام في الوقت نفسه كان يلزم جميع مواطنيه بالمشاركة في الحياة TLS‏ وشؤون 
الدّولة» SE,‏ في قراراتهاء وهو الذي يسمّيه علماء السّياسة والاجتماع 
ب «الجمهوريّة المدنيّة) e (Civic republicanism)‏ وهو إلزام -بلا ريب- Gp‏ فيه 


(1) Adkins, R. (2008). The Political Evolution of Political Parties, Campaigns and Elections: 
Landmark Documents 1787-2007. Washington, D.C: CQ Press. P, 16. 


(2) Crick, B. (2002). Democracy: A very short introduction. New York: Oxford University 
Press. P. 5. 


ه: 


Uke‏ مؤيدي الديمقراطيّة المحدّثين Le‏ فى الممارسة الدّيمقراطيّة والمشاركة 
السياسيّة» واعتداء على الحريّات الفردية. 
ذلك أن مهرم bl AU‏ ف التطبيق igs poled‏ أن الممارسة 
ay ea, Cah‏ ت ا eagle‏ ذا كنات فى le)‏ 
متفاوتة» مت ما وجد OT‏ المشاركة في النُظام السياسي مجدية في تحقيق تطلعاته 
واتالعنة مقط ايان E‏ ق ای غا و ae seg E‏ اننا ل foe‏ 
بالامتناع عن المشاركة في العمليّة A‏ لكن بشرط أن تصون الدَّولة > في 
الاقتراع والمشاركة متيل أراد ذلك . 
لكن مع ذلك فالدّولة يجب عليها مطلقًا الحفاظ على الحريّات الفرديّة 
لمواطنيها وتوسيعهاء وسن القوانين التي تمنع تعدي بعض المواطنين على حريّات 
بعضهم البعض» وهذا ما يعرف بالاصطلاح الحقوقيّ المعاصر بالليبراليّة 
أو ae ye‏ وهو تفریق شائك فين أغلب الدول الدّيمقراطيّة: وهو الذي يجري 
عله العمل للف :اغل E‏ فى ا 
ails tales‏ لا ينبغي خلط مفهوم الديمقراطيّة وممارساتها وبين الحرّيّة 
وتطبيقاتها""» وغالبًا ما يقع الخلط بينهما لوجود التّداخل بين مفهوم الدّيمقراطيّة 
)1( المقصود بالليبرالية هنا هي «الحرية المدنية». والحرية المدنية: «هي التي اعتنئ بها الفكر الليبرالي 
باعتبارها موضوعًا سياسيًا يتعلق بالعلاقة بين الفرد والدولة» وعلاقة الفرد بالآخرين» والحرية بهذا 
الاعتبار ذات طابع عملي واقعي». 
انظر: عبد الرحيم السلمي» حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء جدة» مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث› 5 eey e e Aa‏ ص77 NEY‏ 
(Y)‏ في الاستعمال الإنجليزي هناك مفردتان تدلان على معنول الحرية: (Liberty), (Freedom)‏ غير أن 
البعض يفضل استعمال المفردة (Liberty)‏ لكونها أكثر موافقة في التعبير عن المعنل» وتمنع من 
سوء استعمال المفردة. (Freedom) b‏ تعبر في الغالب عن الحرية المدنية» بينما (Liberty)‏ تعبر عن 
«انعدام القسر». وهذا التعبير أقرب لوصف الليبرالية . 


انظر : ياسر فنصوة. مفهوم الحرية فى الليبرالية المعاصرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» Yere‏ 
Woe ce‏ 


٤٦ 


القيميّ النُظريٌ» وبين أساليب ممارسته في المؤسّسات والتنظيمات الديمقراطية ؛ 
SY‏ جذر الإشكال عائد إلى أصل الغموض في مفهومي الديمقراطية والليبراليّةء 
وما يلتحق بهما من ممارسات مترابطة» pe‏ عن ذلك Bele!‏ الفرنسيٌ بنيامين 
كوي «(Benjamin Constant) Peg‏ حين ODL‏ بين معن الحريّة عند الأجيال 
الأول التي طالبت بها وما تعنيه الأجيال المعاصرة» حيث يقول: OLS)‏ مراد 
القدماء”'' المشاركة في السّلطة بين مواطني البلد الواحدء وهذا ما كانوا يسمُونه 
حرّيّة. بينما المحدثون مرادهم حماية المتع CASES‏ والضّمانات التي تمنحها 
المؤسّسات لحماية تلك المتع»”" . 


)١(‏ هو سياسي وكاتب فرنسي» ولد سنة PNV‏ سويسري المولد» يعتبر أحد رواد الرواية 
السيكولوجية. تعاطف مع الثورة ca all‏ فغادر إنجلترا إلى باريس عام ٥‏ م. قاوم نظام 
نابليون بونابرت» فاضطر إلى النزوح عن فرنسا والعيش في سويسراء وفي ألمانياء أهم آثاره: 
رواية «أدلف)» توفي سنة LAVAS‏ 
انظر: منير البعلبكي» معجم أعلام المورد» بيروت» دار العلم للملايين» ۱۹۹۲م» 52 TVA‏ 

Oley Sy ما يعنيه بالقدماء هنا هم قدماء الإغريق‎ (Y) 

(۳) نقلا عن : 

Crick, B. (2002). Democracy: A very short Introduction. New York: Oxford University Press. 

P. 6 


۷ 


المطلب الأول 
العلاقة بين مفهومي الحريّة والديمقراطتّة 


هذا النَّطوّر في مفهوم الحرّيّة وربطه بالدّيمقراطيّة لم يكن ملازمًا لكل مرحلة 
تاريخيّة من مراحل الممارسة الدّيمقراطيّة» كما al‏ لم يكن ضروريًا من ممارسة 
أحدهما ممارسة الآخر. 

يقول فريد زكريًا (Fareed Zakaria)‏ : «تعني Eb an)‏ في الغرب اللْيبراليّة 
الديمقراطيّة» وهذا يعني وجود نظام سياسئٌ لا يشتمل فقط على انتخابات حرّة 
ونزيهة» بل يشمل دولة القانون» وفصل السّلطات» وحماية الحريّات الأساسيّة 
كحريّة التّعبير والتجمع› وحرّيّة المعتقد والدّين» وحريّة الكّملّك وتنمية رأس 
الال قن So ee eee)‏ الها oO‏ اها يكن أن مرا CBN‏ 
الدّستوريّة: لا يوجد بينها وبين الدّيمقراطيّة أي رابط جوهري أو ذاتىٌ» بل 3 
É‏ والديمقراطيّة لم يكونا على الدّوام متلازمين» bode‏ المفهوم الغربئٌ 

وهذا التّلاحم المشهود بين المفهومين في الممارسة الغربيّة خلال الصف 
الثاني من القرن المنصرم لا يدل على ديمومته في الممارسة العالميّة للمفهومين. 
ففي وقتنا الحاضر نجد Of‏ الليبراليّة الدٌيمقراطيّة» ly‏ نسجها في المؤسّسات 

٤۸ 


السّياسيَّة الغربيّة» قد تم تمزيقها في Gb!‏ الفعليٌ للجمع بين المفهومين : 
e‏ تزدهر , RRETARA he‏ نما يزداد e‏ الح 
ضمانات دسو 4 iS ya‏ من الط ۳ al iS ET SE‏ ا 
شعت قلت : الحريات المذبيّة» :دون الحريّات السياسيّة المحنية SL‏ غل ضياغة 
القرار. 

eb إن الح اك که فى غالب‎ sda of يكن لكا‎ QU, 
ee حريّات أخلاقيّة,‎ ae الدّيمقراطيّة هي حريّات مضمونة» وهي في‎ 
نمك أن‎ EG نكاح‎ ie كا أو‎ AS) لاان عن لبس فا اف‎ 
a Ceres أن مامه‎ Feuer oi كتير | من الحريّات السياسية هي‎ 
وهي صمة قانونيّة إداريّة تستلزم التّقييد‎ bl aa wax الدّولة‎ 
لجميع الأفرادء ومطبقًا‎ Ll يكون‎ Ol? القانونيٌ‎ hall ومن لازم هذا‎ ETAF 


عليهم بالنّساوي 

Sas‏ عدا Ses Salsa ah coe‏ اولوت إلا الجكوعة ال سور 
Viole (iS‏ ر بالديمقراطيّة ولقد حاولوا أن يقصروا risen ETE,‏ 
الشافئة le‏ أعضاء اة الط جو OS‏ ولك لا !3155 قمر الكليقة 
العاملة tec!‏ تبنت اللببزاليّة المبدا اللبرالق الذي Gow‏ عل أن الحكومة 
يجب أن تستند على قبول المحكومين» وفي أواخر القرن awl‏ عشر الميلادي 


(1) Zakaria, F. (2007). The Future of Freedom: 111156291 Democracy at Home and Abroad. 
New York, NY: Norton. P. 17. 
هذه الحريات بلغت أن قننت بعد أن سوغت نكاح‎ OY وعبرت ب «ما» التي هي لغير العاقل»‎ (1) 
من عمى البصيرة» وانتكاس الفطرة.‎ UL الإنسان للحيوان» نعوذ‎ 
عدنان على رضا النحوي» المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية»؛ دار النحوي للنشر‎ (Y) 
VOY (VOY 199-4م, ص‎ Abigail 


£4 


كان Lass EN UI‏ مؤيدًا للديمقراطيّة» ومقترعًا لصالح حقوق المواطني: 
acs (|‏ 
ee:‏ 

وهؤلاء الليبراليُون Ll‏ ينحازون إلى الحكومة الدُستوريّة هم الليبراليون 

الإنجليزيون ومن نحا نحوهم مثل «جون MSS‏ و«آدم سميث»» ومؤسّسو 
الولايات المتّحدة الأمريكيةء و«جون ستيورت ميل)» فهؤلاء قدّموا الحريّة على 
الديمقراطية ؛ “ey‏ فون Sol‏ على المساواة» لاعتمادهم على ا ibe‏ 
silly THES‏ يعني عدم القسرء ولذلك كان a‏ يعارضون تدځل الدّولة في 
الإعانات الاجتماعيةء ودعم Fea‏ ووضع 6 أدنول للأجور. OY‏ هذا عدوان 
على حرّيّة الأغنياء» ولم N E ER‏ ؤون اال 

mY مع تكب المساؤاة غلل ال‎ ISIS Oe a OI UI UT 

يقولون بالمفهوم Zebu‏ للحريّة» وهو القدرة على على الفعلء ولا يمكن للإنسان أن 

يكون قادرًا علئ الفعل ما لم تنظم الدولة الحريات ؛ ذه cals US‏ جات rl‏ 

متضاربة LÉA‏ من غير تنظيم يفضي إلى LS‏ بعضهم على بعض» وهذا tees‏ 
يحول بين الإنسان وقدرته على الفعل» فلزم من ذلك fa‏ الدّولة ola‏ الحريّات 

لا لتقيدها. وبهذا المفهوم جوزت الليبراليّة الفرنسيّة تقديم الدّعم ALE‏ 

والضّمانات الاجتماعيّة» ووضع de‏ أدن للأجورء وغير ذلك مما تمنعه الليبراليّة 

الإنجليزيّة الكلاسيكية 

غير أنه فى أن تمل Ol‏ السكاواة الع phi‏ الى Nga Aol lan,‏ 

كان هذه Goo!‏ بمفهومها السَّلبِيَ ol‏ الإيجابيّ كما هو الواقع في تناوش هذا 

(1) The World Book Encyclopedia. (1971). Scott Fetzer Company. (12/204). 

(Y)‏ تنحصر معارضة الحرية للديمقراطية في التنظير والتطبيق في ثلاثة أنواع من المساواة: 
- المساواة تحت القانون 
- المساواة بين الجنسين 
- المساواة الاقتصادية 
وسبب حصول التعارض هو أن من لازم التمكين التام للحرية الفردية الإضرار بالمساواة. وتمكين 
المساوة الكاملة الإضرار بالحرية الفردية. 


المفهوم بين فريقي اللّيبراليَّة - هي المساواة القانونيّة» لا الطبيعيّة» والمعنئ أن 
المساواة يمكن تحقيقها من خلال القانون» بحيث لا Bh‏ في القانون بين 
المواطنين؛ G21 OY‏ مناف لاستوائهما في صفة المواطنة. 

يقول جون ديوي: «الإيمان بالمساواة من مكونات عقيدة الدّيمقراطيّة» على 
أن هذا" Y Ola YI‏ يعن ob sly!‏ المرامت San)‏ عل أن من ادوا يفكر: 
المساواة لم يفترضوا أنهم قد جاءوا بمذهب سيكولوجيّ» ولكنّهم جاءوا بمذهب 
Ziyi‏ وسياسئ» olje‏ حقٌّ الجميع في الحصول على المساواة في المعاملة 
القانونيّة”'' وما يتبعها من نواح إدارية» . 

وهذا النّوع من المساواة هو ما يسمّيه «إيمانويل كانت» وغيره من فلاسفة 
القرن ga‏ عشر بالمساواة المدنيّة» وهي: «إثبات وتقرير Go‏ المواطن ألا 


)1( ولذلك صار القانونيون يقولون في خصائص القاعدة القانونية: إن القاعدة القانونية عامة ومجردة. 
ويقصدون بالعموم: أن تكون القاعدة شاملة لجميع الأشخاص» ولجميع الأماكن التي هي تحت 
سلطة الدولة. ويقصدون بالتجريد: أن يكون تطبيق القاعدة القانونية منوظا بشروط وصفات متا 
تحققت Gb‏ القانون» فيكون القانون غير مخاطب شخصًا أو أكثر معينين» ولا إل حالة أو حالات 
معينة. القاعدة القانونية أن كل من شبب ضررًا لغيره لزمه تعويضه» عامة ومجردة» وشن الرشد في 
القانون قاعدة عامة ومجردة. ولا يخل بعموم القاعدة انطباقها علئ طائفة معينة من أفراد المجتمع 
السياسي طالما كان هذا الانطباق على جميعهم» بالشروط والصفات التي أنيط تطبيق القاعدة بها. 
فقانون تنظيم المحاماة مثلا هو عام ومجرد؛ لأنه يشمل جميع المحامين متئ ما انطبقت عليهم 
الشروط والصفات» ومثله قانون تنظيم مهنة الطب» وهكذا. كذلك فإن العموم والتجريد لا ينافي 
خطاب القاعدة القانونية لشخص واحد؛ لأنه لم يخاطب به على جهة التعيين» وخوطب به باعتبار 
الشروط والصفات» وذلك مثل القانون المنظم لرئيس مجلس الشورئ» أو رئيس الدولة. كذلك فإن 
القاعدة القانونية لا تكون قاصرة على الأشخاص» بل هى كذلك تشمل الموضوعات» مثل عقود 
البيع وعقود الإيجار» ونحوها. والغرض من اشتراط ال والتجريد في القاعدة القانونية هو 
تحقيق المساواة بين الأفراد. واشتراط العموم والتجريد في القاعدة القانونية يخرجها عن القرار 
الإداري الفردي» وأحكام المحاكم. فهذه لا يستنبط منها قواعد قانونية» حت في النظام الأنجلو 
ساكسوني الذي يأخذ بالسابقة القضائية» خلافا للمذهب اللاتيني. 

(Y)‏ جون بور وميلتون جولدينجرء الفلسفة وقضايا العصر مقالات وأبحاث» ترجمة د. أحمد حمدي 
محمود» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 21١99٠‏ ج۲/ VO Ge‏ 


ه١‎ 


يعترف بأفضليّة من Gl‏ نوع ودرجة للآخرين في علاقاتهم به كمواطن باستثناء من 
لهم GET Goll‏ في فرض التزامات مخصوصة بعينها على الآخرين مساوية dir)‏ 
هو كمواطن في فرض التزامات مماثلة على ذلك VCS‏ 

وتقييد الحرّيّات السياسيّة في المفهوم الدّيمقراطيّ معلل GL‏ من مقتضيات 
الاجتماع الإنسانئ؛ OY‏ لا يمكن ترك الحرّيّة LOL‏ منفلتة من غير قيدء وإِلّا 
لزم إضرار كل فرد في المجتمع بغيره. لكن هذا المفهوم في التّقييدء وإن كان 
ممكن التّصوّر في جانبه النُظريٌ» لا يمكن ضبطه بمعيار مطّرد يمكن به تطبيقه في 
الممارسة الدّيمقراطيّة. فوجهات النّظر تتفاوت تفاوتًا EE‏ في تحديد ما إذا كان 
تقييد حريّة سياسيّة ما أمرًا ضروريا لصلاح المجتمع الإنسانيّ أم لاء وتتفاوت 
كذلك في معرفة ما إذا كان هذا التَّقييد قد pe‏ جميع الأفراد بالنَّساوي أم لا" . 

فسبب مشكلة الخلط هو في تصور التلازم بين المفهومين» وهو ما يؤدّي 
إلى اعققاف أن المو بيات plea taped Sy atl ge Eble‏ 
بالحرّيّات عند كثير من لم يدققوا في معنئ الحرّيّة يعني وجود ديمقراطيّات» 
ووا وان كان CR‏ سي ge‏ مى ال يمقر eM OY Cab‏ 
التي تنجم عن صهرهما في مفهوم واحد» وممارسة واحدة - هي تعتيم كلا 
المفهومين» وزيادة الغموض في تحرير معناهماء كما يقول Wi‏ توينبي) : 
«أصبح استخدام اصطلاح الدّيمقراطيّة مجرد شعار من الدّخان لإخفاء 
الصّراع الحقيقيٌ بين مبدأي Bho‏ والمساواة»”". وهذا بخلاف ما إذا كان 
)1( مجلة إسلامية المعرفة» عن الحرية في العقل الكلامي والفلسفي الإسلامي» عدد: COPY TY)‏ 

ص١٠.‏ 
DIS (Y)‏ بوبر» في الحرية والديمقراطية» ترجمة عقيل يوسف عيدان» مركز الحوار للثقافة (تنوير)» 
الکویت» ۹٠٠۲ء Vb‏ ص٤٤.‏ 


(۳) انظر: سفر الحواليء العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» دار 
الهجرة» ص١٤۲٠ ME‏ عن تراث الإنسانية» VENT‏ 


o۲ 


a Lgl be,‏ تان کن Lgl‏ أنه Linley‏ فى Elec‏ ات 
واحدة» ولا يلزم من وجود أحدهما وجود I‏ أو من انتفاء أحدهما انتفاء 


الآخر. 


oY 


المطلب الثاني 
المنهج العلمنٌ في تفعيل مفهوم الديمقراطيّة 


لما كانت الدّيمقراطيّة ظاهرة سياسيّة» وهي في أصلها فكرة تجريديّة» Op‏ 
المفهوم في جانبه GLI‏ يستلزم وجود ما (aud‏ في العلوم السّياسيّة والاجتماعيّة 
ب bers?‏ المفهوم) $(operationalization)‏ حتل كه الباحث من قياسه» واختبار 
مدی مطابقته للواقع تجريييًا"''. 

وذلك as ST‏ من المعاني والتََصوّرات تلتحق بكلمة bl dU‏ ومجرّد 
لفظها igs Jy‏ مفاهيم مختلفة» وتصوّرات متباينة» وأحكام متضادّة لدی مختلف 
المخاطبين؛ فمفهومها ينطبق عليه ما يسميه الفلاسفة المعاصرين ب «المفهوم 
دي التنازع اللّازم» «(Essentially Contested Concept)‏ وهو المفهو e‏ المنتج 
لاصطلاح لا يمكن ls‏ الاتفاق على نفس معناه عند جميع المتنازعين في 
تعريفه؛ OY‏ المشهوم نيه تحمل فى طاق LIT‏ مبان من المضتميرات 
الاجتماعيّة» EIEN,‏ والسياسية'. 


$ 


$&\ 


: dal (1) 
Pollock, P. (2012). The Essentials of Political Analysis. Washington, DC: SAGE. P. 12-20. 


)1( من أفضل من كتب في تفصيل هذا المفهوم» وأسباب وجوده في المفاهيم الاجتماعية والسياسية من 
الفلاسفة المعاصرين هو (Walter Gallie) JE Jy‏ فى مقالة له قدمها إلى جمعية أرسطو الفلسفية 


في الثاني عشر من مارس سنة ١985‏ م. انظر : = 
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وهذا التّنازع هو gill‏ عناه ابن Lad‏ بنقله قول من قال: «أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء»"“؛ ES GY‏ كانت «هذه BUYI‏ فيها إجمال 
والأشاف. وتحتمل Le‏ وباطلا gle‏ من shed Goll oo SN lat bole‏ ومن 
أثبتها صار LAT‏ مخطنًا؛ OY‏ أثبت الباطل الذي فيها»!". ثم هذا التزاع لمن 
لا يملك مرجعيّة شرعيّة نقليّة قطعية › EE Ti A‏ لي Agel MT‏ 
هو نزاع دائم لا يمكن حسمه Sb VI‏ إل ن نين مرسل أو ES‏ منزل» «وإذا رذوا 
[المتنازعون] إلى عقولهم [المجرّدة] فلكل 5 منهم عقل» وهؤلاء المختلفون 
يدعي أحدهم أن العقل oÍ‏ إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر»“ 

ولا يمكن أن يوجد عند أحدهما phe‏ ضروري يناقض العلم (S59 nal‏ عند 
غيره؛ لما يلزم من حصول علمين ضروريّين متناقضين في نفس التّصوّر 
أو المفهوم» وهذا ممتنع؛ GV‏ جمع بين التّقيضين» كما لا يمكن أن يكون 
المفهوم نسبيّاء إذا كانت تترئّب عليه أيديولوجيّة ومذهب سياسيٌ» وهو الحال في 
الدّيمقراطيّة؛ لما يلزم من مناقضة النسبيّة في المفهوم لمعنل القطعيّة والحتميّة في 
الأيديولوجية . 

وعلئ هذا فلا Ly‏ في تمييز المفهوم. وفصل Gh‏ فيه من اللُّجوء إلى 
مصدر معصوم من الظروف ISB, EY‏ الخارجيّة» وهذا لا يكون JOLY‏ 
عن الله ورسله» وأصح g‏ المنقول عن الله ورسله حي وجوهرة عقدها - هو 
القرآن العظيم والستة Gy‏ على صاحبها أزكئ الصّلاة wily‏ تم التسليم. 


لى Gallie, W. (1955). Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society,‏ = 
new series, 167-198. Retrieved from http //:www.jstor. org /stable /4544562‏ ,56 
)1( أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» جامعة محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولئ» تحقيق د. محمد رشاد سالم» 5:05١-1985م,‏ 
YAV /Y‏ 
(Y)‏ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» NYA/\‏ 
(۳) المصدر السابق» AFYA‏ 
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لكن LS‏ كان الاستمداد المعرفي في التّصرّرات والمفاهيم لدئ أغلب 
المنافحين عن الدّيمقراطيّة -غير محتكم إلى الكتاب والسنةء بل ولا إلى غيرهما 
من pales‏ ا LGV Seed gle‏ الى تاعاق الأبناوب و الذي 
يرتضونه» والمنهجيّة العقليّة الّتي يعترفون بها- من أبلغ GEN‏ في تحقيق dpa‏ 
يمكن الإجماع عليه بين من يرئ العقل المحكوم بالنقل مصدرًا للاستمداد 
المعرفٌّ» وبين من يرئ استقلال العقل في تلقّي المعرفة» والتّمييز بين صحيحها 
من خطئها . 

وهذا المنهاج في الاستمداد Yb acd!‏ التّقييميَ للتّصرّرات والمفاهيم يظهر 
الحياد في البحث العلمئٌ» والموضوعيّة في shal‏ الأكاديمئّ» من غير أن يخل 
بشرط Goud‏ في تتبّع أصول pel‏ أو المفهوم» أو فرض رؤية إقصائيّة لمنهج 
على آخر. 

وسبب استعمال تفعيل المفهوم أو النَّصوّر لفكرة الديمقراطيّة - هو OF‏ 
المؤشرات المهمّة في النّظريّة الدّيمقراطيّة» والمكوّنات Beas‏ لما يمكن أن 
يُتصوّر بأنّه أثر عن شكل الحكم الدبمقراطي Jess‏ النْيابيقَ + والتقدم الاجتماعئ 
والاقتصاديٌ» ومراقبة الأداء الحكوميئئ» والمحاسبة والشّفافية في المعلومات 
الحكوميّة» وغيرها من مؤشرات هذا المفهوم ومكوّناته - لا يمكن معرفة مدئ 
مطابقتها لأصل مفهوم الدّيمقراطيّة GL‏ ما لم يكن لدينا من الأدوات القياسية 
Ly all‏ ما يكفي لمعرفة LI‏ الذي توافق فيه النّظريّة هذه المؤشّرات» ووجود 
القياسات Ey pd‏ شرط لصحة اختبار النظريّة في العمليّة التحليليّة في المنهج 
العلمئّ» ومعرفة مدى موافقتها لمكوّناتها وعناصرها ومؤشّراتهاء وإِلّا لزم من 
ذلك أن يبق المفهوم tle‏ مضطربًا» «ولن يقف أحد منه {i‏ عند Glib‏ القشرية 
الخارجيّة» [وتبقئ] مشكلاته البنيويّة خارج مدئ MORN‏ 


)١(‏ فهمى جدعانء المقدس والحرية وأبحاث ومقالات أخرئ من أطياف الحداثة ومقاصد التحديث» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر› بيروت-لبنان» ۹م ص1 .١5‏ 
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واليمقراطيّة من أحوج المفاهيم لهذه المنهجيّة؛ ذلك OT‏ الديمقراطيّة 
لا يمكن معها استعمال المنهج العقليّ في تصور المفهومء كما هو : في الطريقة 
zis hni E CC ENN A‏ 
يدرك CUS‏ بيقين» وهذا الإدراك يمكن حصوله قبل وقوع التّجربة» وهذا ممتنع 
في الدٌيمقراطيّة؛ ON‏ التُطبيق Zbl ae Ul‏ كان نتيجة لتجارب AS pe‏ هو في 
كل مرحلة من مراحله Kel‏ يُسمَّى ديمقراطيّة» فلم تكن الديمقراطيّة قصدًا 
Gey‏ من قبل من أراد وقوعها وتمثلها في الخارج أو في الفعل eles!‏ 
ناس ee E‏ ا ا ا 
هذه المؤسّسة ديمقراطيّة من قبل من أرادوا لها أن تكون كذلك. 

فالبرلمان -مثلا- وُجد قبل الدٌيمقراطيّة» ثمّ اصطلح الدّيمقراطيُون على Di‏ 
هذه الممارسة ES pall‏ التّمثيل المباشر أو ahl‏ مع ما يتبعها من تجربة 
سياسيّة ديمقراطيّة» ومثله كذلك تعميم الاقتراع ليشمل العمّالء والإناث» 
والسّودء وجدت ثي اصطلح على hl‏ ممارسة ديمقراطيّة . 

فتعين استعمال المنهج التجريبيّ في رصد المفهوم؛ إذ به يمكن قياس 7 
ee‏ في الخارج. وهو الي يضمن أن يكون مفهوم الدّيمقراطيّة Lulo‏ 
oy iu‏ يرصد المفهوم sleek‏ مو Glue‏ المتمثلة في الفهارسة السياسة. 

لذلك fey pi ws ae‏ لمفهوم الدنمقراظة Bs‏ هذا المنهج 
العلميّ في تفعيل المفهوم في كل مرحلة من مراحل رصده حى بلوغه وقتنا 
الحاضر» وإن كان من طبيعة مفهوم الدّيمقراطيّة CLIN!‏ والغموض» وشدة 
الاضطراب والتّناقض؛ OY‏ رصد مفهوم Ebi inil‏ دائمًا ما يظهر أنه أثر عن 
ا Sse)‏ التي تظهر فيها الممارسة الدّيمقراطيّة» لا العكس» فليست 
النَطريّة والتَصوّر لشكل رجه رمد الدّيمقراطئ هما اللّذان cde Obs A‏ 
ابيئة المؤسّسيّة GES‏ مع ELEN‏ وتحقيق أصولها ومبادئهاء بل lO‏ لكل 
مرحلة من مراحل تطور المفهوم -كما سنن ذلك إن شاء الله- das‏ على ST‏ 

oy 


é 
تحمق‎ 


te NE 


الظروف المكانيّة GLB,‏ تستجلب نوعًا من أنواع مؤسّسات الحكم يصطلح من 
الا ciel sie‏ نيمقر Val‏ أن E O Gy dass‏ 
وأصولها. 

ولذلك Ob‏ تتبّعي للتّطور fe‏ ورصدي له سيستحضر أسئلة ثلاثة 
ليجعلها الأطر العامة التي تفاضل بين تقييم قياسئ تجريبيع وآخر: وعماد الأسئلة 
الع س e ges‏ ال سك هى e‏ عقن الول وس ae‏ ينها خرف 
_poliall Le tt CL gle‏ الى aged‏ فى امار ad Gey‏ راط JRE ile‏ 
النظام الا Le AF‏ هی الائ الى ى OF‏ تجا Je Mol dest‏ 
المستوئ الاجتماعيٌ والسياسيٌ من جهة تحمّق مؤشرات القياس ومكوّناته؟ 

رلا eels‏ هذه الأسعلة عند Ole‏ الخلفية ees‏ 


لحف 


الديمقراطية تقتضي تصنيف النظم السياسيّة إلى قسمين : ديمقراطيّة أو By Glo‏ 
بحيث al‏ كلما وجدت الديمقراطية انتفت بقدرها اللا وو والعكکس› لزم أن 
نضع الديمقراطيّة والدّيكتاتوريّة معًا في رؤية تاريخيّة . 


0۸ 


المبحث الثانى 
الرّؤية التّاريخية للديمقراطيّة والذيكتاتوريّة 


على الرّغم مما ad‏ به الديمقراطيّة في وقتنا المعاصر من Es GUN‏ على 
ees‏ في النظم aL‏ والرّغبة في تطبيقها ieee,‏ أن هذا ال ae‏ 
بي وسيم إلى تطوّر المفهوم Zp jE‏ للدٌيمقراطيّة . 
«فمنذ ما يزيد على ألفي سنة ظل السّاسة والفلاسفة يعتبرون الشّكل 
الديمقراطيّ في منزلة وضيعة من أشكال الحكم» يسيطر عليه الرّعاع والغوغاء 
والصّراع ais‏ 
قول ماك SIS Sigs‏ كلمة a‏ اة شين ال es‏ سيرع حف 
كان الجميع من الجنسين الرّجال والتساء» ومن جميع الطّبقات الاجتماعيّة 
والمستويات التّعلِيميّة» يعتقدون OL‏ الديمقراطيّة بمفهومها Ble‏ لحكم A‏ 
أو الحكم بما Ge‏ مع إرادة جمهور الناس - نظامٌ سيئ للغاية» فحقيقة نظام هذا 
شأنه تدمير للحريّة الفرديّة ولجميع منافع العيش الحضاريّ. كان هذا تقريبًا موقف 


(1) Hanson, Russell L. (1989) .“Democracy." In Political Innovation and Conceptual Change, 


ed. Terence Ball, James Farr, and Russell L. Hanson. New York: Cambridge University 


Press. P. 70. 
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جميع العقلاء منذ أغوار التاريخ السّحيقة إلى ما يقرب من GL‏ سنة ماضية› ثم 


فی عضون حمسين فيه أصبحت الديمقراطكة ee tee‏ ا 


«فما من أحد اليوم إل ويزعم أنه ديمقراطيٌ. وجميع الأنظمة السياسكة 
والفكرثة eee‏ الارة ely‏ والفاشية HEIs‏ ست وتم نفسها إل 
الدُيمقراطيّة)”'"' . 

ied اف ناكا ال ال افر‎ abigail ان‎ tes 
العالم وأنظمته» ولو على جهة التسمّي بها والتّباهي بالانتساب إليهاء بعد أن‎ 
هذا‎ op كانت نظامًا منبودًا وسببًا في الاختلاف والتَّشرذم وسقوط الذول؛‎ 
Go I على معني الدٌيمقراطيّة خلال مراحله‎ Lb الذي‎ Sl يستدعي فحص‎ 
الجديدة التي‎ Eble de إلى وقتنا الحاضرء وملاحظة النّقلة النّوعيّة في‎ 
obo ا عر انه ا ا اال واف ا علب فت ال‎ 


(1) Macpherson, C. B. 1966. The Real World of Democracy. Oxford: Clarendon Press. P. 1. 
. ۱٤۷ص م‎ ۰۹ cold = المؤسسة العربية للدراسات والنشر› بيروت‎ 


0 


a 


المطلب Jou!‏ 
بداية التّنظير للنظام الديمقراطي 


e\E © 


يمكن تأريخ أوائل المناقشات المدوّنة حول ميزات مختلف الأنظمة 
السياسة6 نها Rg‏ الدّيمقراطيّة إل كتابات هيرودوتس (Herodotus)‏ في Jla‏ 
القرن السّادس قبل الميلاد. وأوّل استعمال لكلمة الديمقراطية (Democratia)‏ 
في كتاباته HEI‏ ظهرت في الفترة ما بين سنة 15٠‏ إلى سنة 4٠١‏ قبل 
الو ee‏ تقل :في OLE HU‏ الى كانت rand‏ بين LEN‏ 
والفلاسفة الفرس في بيان ميزات كل من الأنظمة السّياسيّة: الدٌيمقراطيّة 
والأوليغاركيّة (حكم Dd‏ الغيّة)» والملكيّة. 

وظهور الاستعمال لكلمة الدّيمقراطيّة في المفردات السّياسيّة الإغريقيّة سابق 
لفترة الحكم ELSI‏ الفارسيٌ t‏ فهذه الكلمة وجدت في كتابات هيرودوتس من غير 
سابق تطبيق في الممارسة الأثينيّة في دول المدينة اليونانيّة» وكان الحكم السّائد 
في الفرس بعد كتابات هيرودوتس وقبل ممارسة الأثينيّين للحكم الدّيمقراطيٌ - 
Herodotus. [440 BCE]. 2005. The Histories, trans. G.C. Macaulay. New York: Barnes‏ )1( 


and Noble Classics. Bk. 3, p 80-83 


(2) Rhodes, P. J. (2003). Ancient Democracy and Modern Ideology. London: Duckworth. 
P. 19. 


1i 


ای قب UL‏ أكير I‏ ع م دار ای cay‏ اا رة git ge BY‏ 
كان شرف عل القاس المقدمة إلا معابك النانة ويقوم بتقديم الولائم في 
Sad) lb‏ وي ف عل pile‏ العا والتزائيل de Sta‏ ذلك 
تطوّر مفهوم الدّيمقراطية في الاصطلاح اليونانيٌ ليعني ree Úa‏ بلغ أوج 
Ne eal a gel hie‏ 

وقد تزامن ازدهار الدّيمقراطيّة في أثينا مع ازدهار الفلسفة ORG ge)‏ 
وذلك أن al‏ نهنا SN‏ كانت ج ازل اطا es‏ عل الا 
اليونانيين» Jela las‏ على 35 oe‏ منهم الالتزام بالعادات المجتمعية السائدة» 
والّتي كان أصل منشئها الطقوس والرّسوم A‏ الباطلة في المجتمع اليونانيٌ» 
bial, pads ate ss CG‏ ال اودر اقيض اقرع 
الناس في المشاركة LS‏ وانتشرت الرّغبة في SU‏ على تشريع القوانين 
والتّنظيمات التّرتِيبيّة فى دولة المدينة» وهذا بدوره esi‏ إلى وجود التّنظير الفلسفئ 
لشرح هذه الظاهرة الجديدة المتمثلة في توسيع نطاق المشاركة الشَّعبيَّة في 
Oho wea)‏ كن "نون Si ell‏ تان :فى Coes Bie‏ 
دعم هذا النوع من أشكال الحكم؛ لما يرونه في هذا النوع من الحكم من دعم 
للتعددكة ust‏ التفكيرء وتقليص للغيان الات والدين› وهذان الأمران هما 
أعظم عائقين عن تمدد الفلسفة وانتشارها. 

وبالرّغم من أن أثينا هي أوّل مدينة دوؤنت فيها ممارسة ديمقراطيّة في أواسط 
القرن ار عشر الميلاد» ae Se o sj Ýi‏ أن الاك 


.١9ص‎ 5” ٠ال/ دار الفجر للنشر والتوزيع. القاهرة.‎ cde LJ 
NO ص‎ Veh داود البازء الشورئ والديمقراطية النيابية» دار الفكر الجامعى» الأسكندرية.»‎ (Y) 


VY 


فى كثير من المجتمعات بوقت طويل سابق لوجوده فى الممارسة الأثينيّة» وذلك 
كما toy‏ فى ممارسة القبائل الهندية القديمة على سبيل VSS‏ 


& 


Sud! Ul‏ المنهجيٌ المدوّن فيما يتعلّق بأنواع الأنظمة السّياسيّة وأشكالهاء 
والتّنظير في المقارنة بين محاسن ومساوئ كل نظام وشكل» فيبدو AGT OT‏ من قام 
به هما الفيلسوفان اليونانيّان أفلاطون" OO peels‏ وإن كان هذا لا ينفي 
الحقيقة الاجتماعيّة المعروفة في العلوم LLU‏ والاجتماعيّة» lly‏ تعتبر كل 
فرد يعيش في نظام سياسيٌ يسمح له بنوع من المشاركة السّياسيّة» مع ما يراه من 
التّفاوت الهائل في توزيع مصادر shit!‏ الاجتماعيّة كالتّعليم». والمستوى 
الاقتصادي» والطبقة الاجتماعيّة» وسهولة الوصول إلى المسؤولين الحكوميّين» 
وغيرها من مصادر السّلطة المجتمعيّة؛ SAY‏ أن يسأل عن الحاكم Edad‏ في 
as 3‏ السياسيّة والاجتماعية” . 


)1( انظر: راؤول مانغلابوس» إرادة الشعوب» دار الملتقئ للنشرء قبرص» CANAAN‏ ص٤١٠‏ وما 
بعدهاء ومحمد الأحمري» الديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيق» مرجع سابق» ص۲۳ وما 
بعدها. » و: 

Muhelberger, S., & Paine, P. (1993) ."Democracy’s Place in World History." Journal of World 

History 4:23-45. 

(Y)‏ هو أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية» وهو آخر المتقدمين الأوائل من الأساطين في 
الفلسفة. ولد في زمان أردشير بن دارا في سنة ست عشرة من ملكه» وفي سنة ست وعشرين من 
ملكه كان حدثا متعلمًا يتلمذ لسقراط. ولما اغتيل سقراط بالسم قام مقامه وجلس على كرسيه. 
انظر: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحلء دار المعرفة» بيروت - NATN OLS‏ 
AA /Y‏ 

(۳) هو أرسطوطاليس بن نيقوماخوس من أهل أسطاخراء وهو المقدم المشهورء والمعلم CIV)‏ 
والحكيم المطلق عند متأخري فلاسفة اليونان. وكان مولده في أول سنة من ملك أردشير بن داراء 
فلما أتت عليه سبع عشرة سنة أسلمه أبوه إل المؤدب أفلاطون» فمكث عنده نيفا وعشرين سنة. 
وإنما سموه المعلم الأول؛ لأنه أول من وضع التعاليم المنطقية» ومخرجها من القوة إلى الفعل. 
i‏ المضدن NV Tesh‏ 

(4) Dahl, R. (1961). Who governs? Democracy and Power in an American City .New Haven, 


Conn: Yale University Press. P. 1. 


1۳ 


ولذا Óp‏ التصنيف المنهجي الذي اعتمده أرسطو وأفلاطون لم يكن بمنأئ 
عن التأثيرات LoL‏ والتَّطؤّرات الاجتماعيّة الي كانت فاعلة في «دول المدن» 
الإغريقيّة» والصّدام المستمرٌ بينها وبين الإمبراطوريّة الفارسية» ls‏ بدورها 
ألقت بظلالها على الظريقة Gane!‏ التي انتهجاها لتبيين أنواع الحكمء وتقييم 
أفضل هذه الأنواع لاعتماده golly‏ لتحقيقه . 
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المطلب الثاني 
نظرة أفلاطون وأرسطو لمفهوم الديمقراطيّة 


في كتابه «الجمهورية» (The Republic)‏ يرئ أفلاطون أن الحكم اطا 
الخبرة» 01 الديمقراطيّة مفضية AP)‏ حكم الذهماء ولا بد د . فكما CA y al‏ 


- 


إلا للمأاح المدرّب بقيادة السَّفينة» فكذلك ينبغي ألا يقود سفينة الدّولة إلا من 
كان Lyte‏ علئ قيادتها وإدارتها . 

وو عور ال مه el oar‏ اه عند التّعاطي مع مفهوم الفلاسفة اليونانيين 
للديمقراطيّة» يجب أن يستصحب المعنى المستعمل في زمان تحليلهم للمفهوم. 
فالديمقراطيّة تعني باصطلاحهم حكم العامّة» فكلمة «ديمو» (demos)‏ تعني بالمقام 
الآ ل عات الاين > و OW‏ نوكت بالعامّة في زمن تركيب الاصطلاح هم 
أولقلف A Casalen‏ لم تنل قسطها من Kod Coll het‏ واا 
وهم في غالبهم ليسوا مستقلين في تحصيل سبل عيشهم» بل كانوا معتمدين علئ 
ae‏ ولذلك Op‏ أفلاطون اعتقد OF‏ الدّيمقراطيّة في نهاية أمرها تقود إلى أن 


(1) Plato. [360 BCE]. 1991. The Republic of Plato, trans. Allan Bloom. New York: Basic 
Books. P. 427e-29a. 

(2) Hanson, Russell L. (1989) ."Democracy." In Political Innovation and Conceptual Change, 
ed. Terence Ball, James Farr, and Russell L. Hanson. New York: Cambridge University 


Press. P. 71. 
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يحكم الفقراء وغير N‏ الطبقة الغنّة AEAT‏ وهذا بدوره C‏ إل فتح 

الباب على مصراعيه لوصول ا والمتسلقين إل Koad‏ م وهو مؤذن 

بخضوع SS Vue Led‏ المسلتيةغ > وتسليم السّلطة إلى مستبدٌ وطاغية . 

ففى الديمقراطيّة -كما فرك أفلاطون- مجاراة فين ال يي للجماهير› 

والسّياسيون في i eu‏ لا يسعون تتحقيق ات لاس پا بشؤونهم» 

الخاصة؛ PAA 0 ail ees oY‏ وطالب للحک ¢ يكون 

مجردًا عن الأخلاق والقيم» إل ما وافق أهواء الاس وشهواتهم» فالسياسيون 

(أشبه بمرؤؤض وكلت إليه العناية بوحش كبير قوي» فراح يدرس حركات هذا 
أو أكثر هدوءًاء وفي أي الظروف يصدر هذا الصّوت أو ذاك» shy‏ من الأصوات 
يثيره أو دة وس معلوماته هذه wir Lite‏ فيها درسّاء وأخذ يلقيه عل 
الآخرين مع أنه يجهل كل الجهل Ll‏ جميل ceed Lely‏ أيّها صالح وأيّها 
رديء» USI‏ عادل وأيّها [bb‏ « لا مقياس عنده للحكم عليها غير رأي الوحش 

TE VES E 

وقد شرح أفلاطون السّبب الذي به تكون الديمقراطيّة وسيلة إلى وصول 

. الفقراء والرّعاع عل الأغنياء‎ Des والغوغاء إلى الحكم»‎ cas 

O)‏ وبرأيي ob‏ أفلاطون قد تأثر كثيرًا في حكمه على الديمقراطية بمخرجاتها التي شهد وقائعهاء وكان 
من أعظمها قتل معلمه سقراط بسبب أن حكومة أثينا الديمقراطية والتي كان يقودها الدهماء وسفلة 
الناس رأوا أنه يفسد أطفالهم بتحريضهم على السؤال عن عاداتهم الاجتماعية» وآلهتهم المزعومة 
وتمييز صالحها من فاسدها. 


(2) Baradat, L. (2006). Political Ideologies: Their Origins and Impact .Englewwod Cliffs, NJ: 
Prentice Hall. P. 63 


pies ee Galea as Ge ac reg Ss ا‎ ENG ee © (Y) 
SE e مون ا‎ A “عد : اع‎ oS ah 
NY 2 1ه‎ 
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ا ا چ مكانها النُظام العسكري 
«(Timocracy)‏ وهذا النظام تفشو فيه روح الحماسة cub paddy‏ المتمثل ذ فى الحرب 
والسّيطرة» والطّمع فيما لدئ الآخرين» نقوام هذا N EE Ua‏ 
والسّيطرة» لا على السّعي لنيل المحبّة والشهرة. 

هذا النُظام لا بدَّ له من الانحلال؛ VY‏ يمكن للرُوح الدّافعة فيه أن 
تستمرًء فإذا بلغ ذروته انحل ال دك هو Bol‏ منه» وهو حم الأوليغاركة 
ب وهو نظام تحكم فيه الع الغنيّة» وعماده حت ال tal,‏ 
والتّرف» oe‏ إذا بلغت الأوليغاركيّة أوجهاء واستحكم تسلط الأغنياء على 
الفقراء» انحل هذا النظام إلى الديمقراطيّة نتيجة ثورة الفقراء على الأغنياءء 
وعماد الدّيمقراطيّة الحرّيّة والمساواة» غير أنّها مليئة بالفوضئ . 

ولك كاتت القو ع as‏ ا el si‏ اوها عد انه ركان 
USL‏ إل الاستبداد (Tyranny)‏ ا وجهه -كما يذكره أفلاطون- Si‏ الفوضئل 
في الديمقراطيّة تفضي إلى الغلرٌ في الانتقام من قوئ الأوليغاركيّة» وهذا SUJI‏ 
ets,‏ اتا By yall‏ قائدًا لها يكون بطلا at‏ في صراعه مع قوئ BS LAS‏ 
US a‏ مععله حا كما diaa‏ 

ثمّ خلص إلى OF‏ الأنظمة السّياسيّة لا تخرج عن Ee‏ أقسام: ثلاثة منها 
مقيّدة بالقانون» وثلاثة غير مقيّدة بالقانون. SWE‏ المقيّدة بالقانون هي الملكية 
والأرستقراطيّة والدّيمقراطيّة الدستوريّة أو الأكثريّة غير الغالية» وغير المقيّدة 
بالقانون هي الاستبداديّة والأوليغاركيّة والدّيمقراطية غير الدستوريّة أو الأكثريّة 
Ors‏ 

فمعيار صلاح نظام الحكم من عدمه لدئ أفلاطون هو في أمرين: مدى 
استقرار النظام ودوامه» ولمّا كانت الديمقراطيّة فوضويّة في أصلها جعلها في 
أسفل قائمة أنظمة الحكم» فهي وإن قيّدت بقانون فهي دون الملكيّة 


Ls (\)‏ الله حسن الجوجو. مصدر سابق 6 ص YO-YY‏ 


VW 


وال ee eS‏ ااا ly cy‏ ل ose‏ 
كذلك ؛ WY‏ حكم الرعاع SAT‏ أتباع كل ناعق . 


نظرة أرسطو للديمقراطية : 

لم يكن أرسطو على اتفاق مع أفلاطون فيما توصّل إليه من استنتاج من OF‏ 
حكم الكثرة مؤذ بالضرورة إلى الانتكاس dL,‏ بل اعتقد Of‏ في بعض 
الأحوال من حكم الكثرة ما يكون مساويًا لحكم القلّة أو أفضل منه إذا توفرت 
الشروط الصّحيحة المؤدّية إلى ذلك . 

وهذا لا يعني أنَّ أرسطو كان يرئ أفضليّة الدُيمقراطيّة على غيرها من eb‏ 
السياسيّة» أو أنه كان حسن الرّأي فيهاء ولك المقصود OF‏ المنهجيّة I‏ سلكها 
أرسطو لتصنيف الأنظمة مغايرة لما سلكه أفلاطون. 

ففي كتابه: «السّياسة» Politics)‏ اتّبع أرسطو منهجيّة اعتبار عدد الحكام 
المشاركين في النظام السّياسيٌ معيارًا لتصنيفه للأنظمة FLA‏ وجعل 
الحكومات في الأنظمة السّياسيَّة مراكز لتجمع عدد من الأفراد للحكم» والسّلطة 
ومؤسّساتها Lol]‏ هي انعكاس لعدد الأفراد المجتمعين للحكم» ولذلك خلص إلى 
أنه ما من حكومة إلا وهي LL‏ أن تكون: «في يد فردء أو AB‏ أو GS‏ 

ثم جعل معيار جودة النظام ورداءته بقدر تحقيقه للصالح العام للحاكم 
والمحكوم» فالمعيار الموضوععييٌ في التّفريق بين الأنظمة السّياسيّة قائم على 
أساس المصلحة CULT‏ فما كان من الأنظمة مفضيًا إل المصلحة العامّة فهو 
صالح» وما كان مفضيًا إلى المصلحة الخاصّة فهو فاسد. 
Aristotle. [350 BCE] 1996. The Politics and the Constitution of Athens, edited by Stephen‏ )1( 

Everson. New York: Cambridge University Press. P. 127-128. 


A 


انظر الجدول SE‏ 


تصنيف أرسطو للأنظمة السُياسيّة 


فكما يظهر في الجدول GLU‏ أن ما اعتبره أرسطو شكلا Me‏ للحكم هو 
ما كان الحكام فيه يسعون لتحقيق المنفعة العامّة لهم ولمحكوميهمء بينما 
الأشكال HAS!‏ للحكم ما كان الحكام أو الحاكم يحكم لمنفعة نفسه فقط . 

ونت ge‏ توصل ]لخ أن الأشكال الهئة» هي الا 
ولاس( CLS ye Sed‏ ولخو :ينها oe WSIS‏ 
هي : الاستبداد» والأوليغاركيّة» والدّيمقراطيّة. 

OP كان مناط التّفريق هو في حصول المصلحة العامة من عدمه»‎ LY, 
خطورة عند حصول الفساد‎ SBI الذي يكون‎ JRE في‎ fail de أرسطو جعل‎ 
شكل جيّد‎ Ys SF فيه» وانحراف الحاكم عن مقصود الحكم والتَّولّي. وذلك‎ 
للحكم قد يتعرّض للفساد والانحراف» ومعيار الانحراف والفساد عند أرسطو هو‎ 
الحكام بدلا من أن يحكموا لمنفعة الجميع» يكون حكمهم مصروفًا إلى منفعة‎ of 
أنفسهم دول غيرهم.‎ 

مثاله: -كما ترىئ في الجدول- OF‏ الحكام لو فسدوا في الشّكل SLJ‏ 
للحكم OG‏ الملكيّة تتحوّل إلى الشّكل الاستبدادي» ولو فسدت الأرستقراطيّة p‏ 
قد تتحرّل إلى أوليغاركيّة» ولو فسدت الجمهوريّة ستؤول إلى ديمقراطية . 
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Sissi ق‎ bt aw lt عفنا و‎ of ایو نهو‎ ee L 
الحكم الجيّد خطورة عند حصول الفساد فيهاء وانحراف بوصلة الحكم فيها من‎ 
Sele التفع العام إلى التفع‎ 

وأرسطو بهذا الاعتبار لم يختلف عن أفلاطون في اعتقاده أن الديمقراطيّة 
فى اغ أنواغ: es LS tL SAY‏ و ا وى 
يحكم الفقراء والجهلة لمصلحة أنفسهم» معرضين عن مراعاة المصلحة العامّة. 

وهذا الخوف من الصراع ADI‏ الذي تؤدّي إليه الديمقراطيّة - ظلّ ملازمًا 
لعقليّة النخبة في أوربًا طوال القرنين الميلاديّين الثّامن والتاسع عشر؛ OY‏ الجدل 
كان على أشدّه لتوسيع Go aslo‏ الاقتراع» وتعميم المشاركة Grd!‏ بين قطاعات 
كبيرة من CN‏ حيث كان خوف المفكّرين في هذه المرحلة من OF‏ زيادة 
تمكين الفقراء GI SUL,‏ من المشاركة في العمليّة الانتخابيّة سيكون G‏ في 
تجريد الأغنياء من ملكيّاتهم» وحصر نمو رس ead‏ ا 


استقراء المنهجيّة التي استعملها أرسطو: 

SEN deed BY ald ريطو‎ ight oll لمعي‎ si desks 
he Y Syl a إن‎ Pagal كن‎ Weed ee iG 
أن تكون مبنيّة على‎ AY سياساتها‎ Of من ثقة شعبها بهاء ولتحقيق هذه الثقة‎ 
gine lad باعتبارها المشاركة الشعرية‎ EG Si, المداققة والمناظرة الحرة‎ 
ممارسة ديمقراطيّة» وفي أفضل أحوالها ينبغي أن تكون الحكومة ناشئة من‎ 
الأوساط الشّعبية» لكن قيادة الدّولة تحتاج إلى نخبة متعلّمة» تمتلك نوعًا من‎ 
والخبرة» لا كما يتخيّلها أفلاطون‎ be هي مزيج من‎ lly الحكمة العمليّة»‎ 


(1) Offe, C. (1983) ."“Competitive Party Democracy and the Keynesian Welfare State: Factors 


of Stability and Disorganization." Policy Sciences 15:255-246. 
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eles L‏ حبرة lions Like‏ في تذبير SEEN‏ الدّولة ؛ ولذا SE‏ الديمقراطيّة -في 
رؤية أرسطو- قد تكون عنصرًا Lge‏ لتحقيق حكومة جيّدة» Daley‏ مساعدًا في 
إنجاز الاستقرار والنّماء» VUES‏ يمكن أن تكون بنفسها منتجة لحكومة جيّدة» 
تضم yh ral‏ الككومة» وتماء المدنية فى أوشاط الذولة»- one Abi aa‏ 
-كما في التّعبير الأصوليّ- شرط لوجود الحكومة الجيّدة» بحيث إلّه لا يلزم من 
وجودها وجود حكومة Teen‏ لكن يلزم من عدمها عدم وجود الحكم mS‏ 
بحسب تصوّره له» وليست الدّيمقراطيّة بالضرورة سببًا للحكم الجيّد» بحيث 

بل كر df cal‏ هيدا اعارا فى sete‏ رای الان وعدم AD‏ 
بين Gab UL‏ وخاصّتهم -وهما من أهمٌ الرّكائز التي تقوم عليه أسس النظريّة 
الدُيمقراطيّة-”'' لم يكن مقبولا عند أرسطو؛ فاعتقاد ull SF‏ متساوون في بعض 
والمشاركة فيه. 

يوضح ذلك أن اختياره للأرستقراطية فضا LÉI‏ على الدّيمقراطيّة: use‏ 
أنه اعتبر العامل الاجتماعيّ والاقتصادي الذي تتميّر به Mad‏ الأرستقراطيّة في 
حياة المدينة سببًا في التّفضيل؛ إذ هذه الطبقة قد أتِيح لها -بسبب الكفاية 
الاقتصاديّة- وقت فاضل عن الكدح في صعوبات الحياة وهمومهاء والسّعي وراء 
لقمة العيش» وتتبع أسباب الرّزق؛ مما أسهم في زيادة تعلمها أساليب الحكم 
والسّياسة» وممارسة طرائق الإدارة والتنظيم . 

وهذان الأمران: العلم والممارسة» من pal‏ شروط أوصاف الحكام 
الصالحين» إذ هما عماد أحد وصفي التّفضيل في الحكم والثّولية: القوّة 
والأمانة» وهذان الشّرطان هما ginl‏ وصف القرّة في الحكم. 


.١1"8ص‎ (oles فيصل شطناوي» النظم السياسية والقانون الدستوري» دار الحامل»‎ )١( 
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وهاتان الميزتان الموجودتان في الطبقة الأرستقراطيّة لا يمكن في غالب 

الأحوال حصولهما في غير هذه الطبقة من قطاعات ea‏ وهذا بدوره يجعل 
من الطلبقة الأرستقراطيّة غير مساوية لغيرها في استحقاق تولي الحكم وإدارته» 

فهي Gol‏ به؛ لما تتمنّع به من فضل العلم على غيرها من الطّبقات» وكثرة 
المعالجة لفنون الحكم ei‏ ودوام ممارسة التفريق بين المصالح والمفاسد. 

وهذا اقيق يوق ital‏ ية طبقة على أخرئ في أمر من الأمور - هو واقع 
الحال في Is‏ شؤون الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة AGL‏ كالتّجارة 
والصّناعة» وسائر العلوم Lots‏ أنواعها وفنونهاء التي يحتاج فيها إلى معرفة 
وممارسة» وخبرة بمداخلها ومخارجهاء وطرائق التعاطي معهاء والتّمييز بين 
LAI‏ والطّالح فيهاء وهكذا في كل OLS‏ من شؤونها. 

فالحكومة التي يطمح إليها أرسطو هي في حقيقتها مزيج من فضائل 
الأرستقراطيّة في إتقان الحكم. ومعرفة خباياه وغوائله» وقوّة الديمقراطيّة في 
أ dell‏ اة عل cde Koll‏ وطريقة المداولةوالناظ 6 let Y‏ الساسات 
وترتيبها . 

هذا المزج يجعل من الحكومة منتمية إلى المدينة أو الكيان الذي تحكمهء 
ارس الک Stel Y dele‏ فالذولة فى ال ادن ق salee‏ 
عليها أن تأخذ باعتبارها جميع مصالح الدّولة» لا أن تجعل الأكثريّة الديمقراطية 
المعيار الوحيد في مقياس مصالحهاء ولا أن تغالي في القوّة KÄI‏ لتكون الأداة 
الوحيدة ة في السّعي لتحقيق أهدافها. 

وقد صرح أرسطو Si LS-‏ ذلك ae‏ بيرنارد كريك (Bernard Crick)‏ أن 
معلّمه أفلاطون: «أخطأ حينما أراد اختزال YS‏ شيء في حكم المدينة إلى تحقيق 
sey!‏ فى LY‏ اه بل إن OT be shel‏ السكومة AI‏ دو Sob‏ 
oath‏ الععطي Bol‏ فى الك Dea plies‏ الح تكنو فيها YP‏ 
yp‏ . . . فهي كما لو coll‏ تحويل الانسجام المجتمعيٌ إلى اتحاد كامل . 
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والحقيقة أنَّ المدينة مجموع الأفراد القاطنين Ug‏ فلا L‏ من اعتبار مجموع 
الوحدة Y‏ وحدة المجموع . 
مقاربة منهجيّة لاستعمال أرسطو في الأدبيّات الإسلاميّة 

وقريب من مفهوم أرسطو للمشاركة Hab‏ في الأدبيّات الإسلاميّة الفكريّة 
المعاصرة - ما قرَّره العمّاد في كتابه «الدّيمقراطيّة في الإسلام». حيث قسّم إجماع 
GI‏ إلى نوعين : أحدهما إجماع deb‏ وهو sill‏ ينوء به أهل الحل والعقد» 
من أصحات الرّاي. والعلم cel‏ والمراكز آلا جتماعية المؤئرة: ,وهنا التوع هن 
الإجماع مطلوب لتحقيق السيادة اة في الأمّة. Us}‏ النّوع To‏ فإجماع 
العامّة» ويريد به إجماع الخاصّة الآنف ذكرهم» بالإضافة إلى من سواهم من 
أفراد الأمّة. وهذا الإجماع مطلوب لتحقيق السّيادة PRLS‏ 

Ioj YI‏ الفرق بين طرح NEPI‏ وأرسطو هو في جوهر السَّبَادَة وَالسّلطةة 
فالعقّاد نرق , أن السلطة والسيادة n‏ للأمة» لا يجوز انتزاعه منها ish‏ حال من 
PUL‏ وهذا الفهم لا يعارض ST‏ السّيادة لله ؛ إذ السّيادة التي هي : 
«سند الحكم» [والحكم يشمل] السّياسة والتشريع sgl Yas‏ لعن في 
حقيقتها: «عقد بين الله والخلق من جهةء وبين الرّاعي والرعيّة من جهة أخرى. 
فلا طاعة لمخلوق في مض الا CN Gedy a‏ الات لاب sie‏ 
مراقبة تصرّفات الحاكم» ومحاسبته» والقيام على ترشيده وتسديده. بينما أرسطو 
يرئ SI‏ السيادة والسّلطة WAU‏ من حيث هي كيان مطلق» وما المشاركة السَّعبية 
Crick, B. (2002). Democracy: A very short introduction. New York: Oxford University‏ )1( 

Press. P. 22. 

VIe ء٠۹١۲ الديمقراطية في الإسلامء دار المعارف.‎ coli! عباس محمود‎ (Y) 
Ve المصدر السابق»‎ (Y) 


)£( المصدر السابق» ص8 0. 
)0( المصدر السابق» ص۲٦‏ . 
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فيه إلا لتجميع الافتراق Gab‏ والعلميّ في الكيان» ولإضفاء he AN‏ على 
أسلوب الحكم فيه» وتعزيز ثقة مواطنيه به. 

فهما وإن le LIS‏ في ضرورة المشاركة الشَعبيّة لمصلحة الدّولة» إلا 
أنهما يختلفان في النّسويغ المعرفيّ لاستمداد مشروعيّة المشاركة EES)‏ في 
العمليّة السّياسيّة والدّور المنوط بنوع هذه المشاركة. 


V٤ 


المطلب الثالث 
اليمقراطيّة في القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديّين 


لقد كان الخوف من حكم الغوغائيّة الذي توصل إليه الدٌيمقراطية هو 
haal‏ السّائد عن شكل النُظام الدٌيمقراطئ حى نهاية القرن الثامن عشرء وهو 
الذي حدا بكثير من المنظّرين السياسبّين كهيجل» وهوبس» ولوك» ومونتيسكيوء 
وغيرهم أن يفضّلوا النظام ESLI‏ على ibl inal‏ 

فالمفكرون السياسيُون في ذلك الوقت» Gee‏ كانوا يطالبون بحكومة تمثيليّة 
لم يكونوا يرون أنفسهم بحال مناصرين للدّيمقراطيّة» و«حكم الشعب»» بل كانوا 
يعتقدون OF‏ الديمقراطيّة نظام قديم» قد أتئ عليه الرّمن» فهو نظام يمكن أن 
يصلح تطبيقه» إن كان له أن يصلح» في دولة المدينة كما كانت على Ba!‏ 
الإغريقيٌ» إذ يمكن والحالة كذلك أن يكون هناك تشريع مباشر يقوم به etl‏ 
Gi‏ في DUI‏ القوميّة فنظام كهذا لم يكن ليسع بقاءها واستمرارهاء فضلا عن 
تع شاعو ا هارف 

فالممارسة Mbt aU‏ الى cols‏ :فى OE OWS‏ الشباستن هن البمارسة 
الأثينيّة» وهي التي كانت تخوّل جميع المواطنين بالنّصويت على القوانين 


(1) Rosanvallon, P. (1995) ."The History of the Word Democracy in France." Journal of 
Democracy 6:140-154. P. 141. 


Vo 


والسّياسات» كما هي الحال في الممارسة السّياسيّة المعاصرة المعروفة بالاستفتاء 
الج (Referendum)‏ « أو ما يعرّف past‏ اطيّة المباشرة (Direct Democracy)‏ . 

في تلك الا ةك يكن Sle‏ ااب لمج د ا كان 
الاختيار عشوائيًا عبر الاقتراع العام لتولي منصب التّشريع أو القضاءء ولم يكن 
وي منصب القضاء يعني eG Gs‏ في الحكم وفض المنازعات» بل كانت وظيفة 
القضاء atl‏ ما تكون بالإدارة للعمليّة Lad)‏ 


فالقاضي (Magistrate)‏ يشاركه في الحكم هيئة من الا «(Jury)‏ وكانت 
مهام القاضى الإشراف عليل إدارة الشؤون الإداريّة اليوميّة للمدينة» ومتابعة سير 
المدينة باتصاله بعامّة Ul‏ وسؤالهم عن حاجيّاتهم. وعند الخصومات» يكون 
قضاة يبتون في القضاياء ويفصلون في المنازعات. ومتئ عُلم فساد القاضي. 
أو عدم أهليّته وإهماله في الحكم. E‏ قد يواجه خطر الحكم عليه بما يصل إلى 
قتله إذا صدَّتت المحكمة BEVEL‏ على ذلك . 

فالدّيمقراطيّة الأثينيّة لم تكن مذهبًا سياسيًا أو أيديولوجيّة سياسيّة”'' كما هي 


(1) Cynthia, F. (1988). The Origins of Democratic Thinking: The Invention of politics in 
Classical Athens. New York: Cambridge University Press. P. 1-15. 

)1( الأيديولوجيا هي من المصطلحات الحديثة المعربة» وهي مصطلح وقع في تعريفه جدل كبير بين 
علماء الاجتماع والسياسة وعلوم الأنسنة أو الأنثروبولوجيا. وهي لفظة فرنسية الأصل» وتعني علم 
الأفكارء ولا يلزم من الأيديولوجية أن تكون عاكسة للواقع» غير أنها تيسر توصيفه. ولذلك فهي 
تعني مجموعة القيم والأخلاق والأهداف التي يتبناها المرء لفهم معن السلوك ecco Ml‏ أو الظاهرة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية. وهي بهذا المفهوم تعني الفرق بين الإنسان والحيوانء فيكون كل 
إنسان بهذا المعنئ مؤدلجًا؛ لأنه ما من إنسان إلا وله نسق من المعتقدات والتصورات والمفاهيم» 
تيسر له فهم السلوك الفردي» وتكون مرجعية في تمييز الظاهرات الاجتماعية والسياسية والثقافية من 
حوله» ويشمل هذا التعريف Yee‏ المذاهب العدمية كالنيتشوية وغيرها؛ OV‏ نفس هذا النسق من 
التصور والمفهوم والاعتقاد هو نسق يستعمله العدمي في فهم السلوك والظاهرات . 
انظر: عبد الله العروي» مفهوم الأيديولوجياء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ١9917‏ م» 
ص۲٦‏ وما بعدها. 
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في المفهوم الحديث» بل كانت تصوّرًا سياسيًا يعني شكلا من أشكال الحكم 
للدّولة» وتطبيقًا لمفهوم المشاركة السَعبيّة في تصريف أعمالها"" . 

ولم يكن الأمر عند le‏ الفلاسفة اليونانيين Y-‏ سيّما أرسطو- خارجًا عن 
هذا bE‏ «الفلسفيئّ» للتّطبيق الدٌيمقراطيئ» فلم تكن غاية الديمقراطيّة إنجاز 
الحكم الشَّعبِيَ» والتَّمئِيل المباشر أو ZL‏ لعامّة المواطنين» بل إن الديمقراطية 
شريكة للأرستقراطية فى تشكيل de Sal‏ الدولة A!‏ تفيل جاه UW‏ 
بتحصيل الموافقة Éil‏ على الحكم الأرستقراطيئّ» فلم يكن مفهوم السّيادة 
منسوبًا إلى BI‏ أو الإرادة العامة التي يمكن استخلاصها عبر حكم ESV‏ 
بل كانت BLU‏ مستفادة من الدّولة؛ EY‏ هي الكيان المطلق الذي يمكن 
الإحالة عليه عند وجود التنازع . 

إلا oT‏ عصر sgl‏ (المتمثّل في الثُورتين الأمريكيّة والفرنسيّة)» أحدث نقلة 
نوعيّة في تطور المفهوم الدّيمقراطئّ» وأسّس للفصل CBU‏ بين الدٌيمقراطيّة 
والأرستقراطيّة» حيث أصبحت الحكومة التَّمثيليّة أو النيابيّة والحكم الديمقراطيٌ 
كلمتين مترادفتين» تعنيان OT‏ القلّة ols Éi-‏ شكل نظامها السَّياسِيَ- لا يمكن أن 
تستأثر بالسّلطة عن OS‏ 

ولم يكن مراد المنظرين الثوريّين إذ ذاك نقل السلطة إلى الشَّعبء Op‏ 
المفهوم لم يكن بعد قد تبلور على نحو يمكن فيه الثقة بشعب ثائر لا تجمعه 
أيديولوجيّة موحّدة» بل كان مراد الثوار وداعميهم salen‏ من الحكم SUE‏ 


$ 
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)1( عبد القادر Guy‏ المخادمي» الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضى 
البناءة» دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة» ۰۲۰۰۷ ص9١.‏ 

(2) Hanson, Russell L. (1989) .“Democracy." In Political Innovation and Conceptual Change, 

ed. Terence Ball, James Farr, and Russell L. Hanson. New York: Cambridge University 


Press. P. 72. 
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والملكيّات المطلقة» دعم نى دبك Press|‏ العام بالسّخط على الطريقة يقة التي 
کا کون ie curs Vy ale‏ برعا لون Vee‏ 

ولذلك لم يكن أمرًا مستغربًا أن نرئ الإقطاعيّين وبعض النبلاء ورجال 
الذين L) ASI!‏ تكن planes Bilge SI WL‏ ا Cole‏ العامة gb‏ اور 
(aes‏ من الحكام es)‏ ففي تقديرهم لم تكن الملكيّة -من حيث هي- 
US‏ سينا يراة care vale‏ بل الملوك الفسدة هم spl‏ ينبغي معارضتهم› 
واللَّصدّي لغطرستهم» بل Of‏ البعض يعزو قيام الثّورة والتدبير لها إلى تحريض 
Ti lg SI‏ هله Ley: eed a‏ كا قنك aaa‏ من ial‏ 
للنظام السياسيٌ sill‏ كان يعطي امتيازات هائلة للطّبقة الحاكمة؛ يؤيد ذلك ما 
صنعته البرجوازيّة عند PAR‏ للحكم بعد سقوط النظام القديم» حيث cake‏ 
بالطبقة الحاكمة القديمة» واغتصبت أموالهم pS,‏ 

Salil ol gee Oe pase يه‎ ye VLOG ll aaa. 
المتخاصمتين في الصّراع السّياسيٌ (الملكيّة من جهة» والبرجوازيّة والعامّة من‎ 
جهة أخرئ) حصل بينهم الاتفاق على التّمييز بين الأرستقراطيّة من حيث هي طبقة‎ 
Us من حيث هو مجموع المواطنين في‎ rt! ونين‎ toed فخ طقات‎ 
مما ها‎ at Vig ان‎ iy ol ولاق ك الا‎ 
. الأرستقراطيّة‎ 

Atay‏ تلق الو eas ee) oly ee‏ قن ay el‏ عار دين بن 
الخصائص المكوّنة للمفهوم الدّيمقراطيئّ» كما هو معهود لدى عامّة المنظرين 
Gali‏ في زمننا المعاصر . 
Rhodes, P. J. (2003). Ancient Democracy and Modern Ideology: power, Coordination, and‏ )1( 


Performance. New Haven, Conn: Yale University. P. 28. 
VEL /\ ص‎ bog pul محمد فکري » الصراع بين البرجوازية والإقطاع, دار الفكر‎ (Y) 


VA 


حكومة capall‏ أن اقلق أو الكثرة» واستبدلها بقسمة ثنائيّة: فالحكومة ÚJ‏ أن 


كذلك op‏ هذا العصر isl‏ دو ا نين su ei a‏ 


& 


SSW أن‎ sa أن تكون ميل‎ Gly et bias SS ee ies نكون‎ 


أوتوقراطية أو ا 


)1( مما ينبغي أن يعلم أن مفهوم الديكتاتورية هو كقسيمه الديمقراطية» قد مر بأطوار كثيرة ليعني ما 
يدل عليه في الوقت الحاضر. فقد كانت الديكتاتورية لا تعني الظلم والبطشء. أو النظام 
الأوتوقراطي. إلا أنه بعد الحرب العالمية الأولئ» بدأ المنظرون السياسيون» وعامة الشعوب يرون 
في الديكتاتورية نظامًا أوتوقراطيًا. فكلمة الديكتاتور في أصلها اسم للقاضي في الإمبراطورية 
الرومانية في الفترة الزمانية الممتدة من الخمسمائة قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي. وكان 
هذا القاضي الروماني يعين فقط في ظروف استثنائية ليقوم بمهام تتطلبها المرحلة إلى أن يتم تلك 
المتطلبات. ولذلك ob‏ ميكيافيلي في كتابه «المناقشات» (The Discourses)‏ أكد أن السلطة 
الديكتاتورية في الدولة الرومانية كانت لمصلحة الدولة الرومانية. ومثل ميكيافليي» فإن جان جاك 
روسو في كتابه في العقد الاجتماعي» (In the Social Contract)‏ يرئ أن الدولة لها أن ترغم من 
يرفض طاعتهاء والتزام قانونها؛ OY‏ ما سوئ ذلك يهدد أمنها. فالدولة بهذا الاعتبار لها أن تعلق 
القوانين ولو لوقت محدود حتئل تضمن سلامتها واستمرارها. هذا المعنى الإيجابي للديكتاتورية 
قطعًا قد تلاشئل في زمننا المعاصرء وأصبحت الديكتاتورية مساوية للاستبداد» والطغيان» والتسلطء 
وجميعها من سمات النظم الأوتوقراطية. 
انظر: 


Machiavelli, Niccolo. [1531] 1998. The Discourses, trans. Leslie J. Walker. New York: 


Penguin Books. P. 34.‏ 
وجان جاك روسو» فى العقد الاجتماعى» ترجمة: ذوقان قرقوط. دار l‏ بيروت». "لاقام 
ص ٥۳-٤۲‏ . 
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المبحث الثالث 
المراحل الفكريّة التي 50 بها مفهوم الديمقراطيّة 


عند تتبّم المراحل الفكريّة المنهجيّة التي Se‏ بها مفهوم الدّيمقراطيّة إلى وقتنا 
المعاصرء والتّعليلات الفلسفيّة التي قارنت تلك المراحل؛ نجد OT‏ الديمقراطية 
مرت deh‏ اسع الات ولكل استعمال مظاهره وتطبيقاته فى حيز مكانيٌ 
محدود» فليس بالضرورة أن يكون شيوع الاستعمال في زمن من الأزمنة (وإن كان 
الاستعمال المعاصر قد يكون معمّمًا لما يملكه من مؤسّسات دوليّة تدععمه وتنشره) 
قد ede‏ جميع الممارسات في شئَّْ البلدان» ولكن المقصود OF‏ المفهوم يطرأ 
عليه من التّغيير ما يجعله مستعملا في بقعة جغرافيّة معيّنة» أو تطبيق سياسيٌ 
معين» على وجه لا يكون مستعملا بنفس pall‏ في بقعة أخرئ» وهذه التّراتبية 
في المراحل He UI‏ تعطي المفهوم صفات مميّزة يمكن تحديدها للتفريق بين 
المراد باستعمال الديمقراطيّة عند تطبيقه السّياسيّ في أي وقت من الأوقات» وما 
يمكن أن يفضي إليه عند وجود الممارسة السياسية. 


A\ 


المطلب الأول 
استعمالات الدذيمقراطئّة حتّى وقتنا الحاضر 


أوّل الاستعمالات للدّيمقراطيّة هو ما نجده في DII‏ الإغريقي» eee‏ بما 
قدّمناه من تناول أفلاطون وأرسطو للفكرة الدّيمقراطيّة : فالديمقراطيّة تعني لهم 
حكم الفقراء المعوزين والجهلة Geil‏ ليس لهم إلمام بطرق الإدارة والحكم 
السّياسيّ» ولم تسعفهم ظروفهم الاقتصاديّة لنيل قسط من التّعليم يؤهّلهم للمناظرة 
cdl SLO Ay Zobel‏ هما g‏ فى التمير بين المياسانت» واا 
أفضل التّشريعات» وهي بهذا المفهوم تعني حكم GED‏ والغوغاء. 

وقد هاجم أفلاطون هذا النّوع من الحكم؛ SY‏ يؤدّي لالط laa‏ 
والجهلة على الأغنياء والمتعلّمين» ويمنع الأكفاء والخبراء في طريقة الحكم 
وَكيِفِبّة تسيير آلدولة :فين الوضول WL Spe Mey ARLE‏ شك مخراب 
العمران» وبلط cele YI‏ وفساد الأحوال. فلقد gp‏ بهذا الاعتبار بين المعرفة 
في أساليب الحكم والإدارة» وبين CI‏ فيهما: فالديمقراطيّة LS-‏ يعتبرها- 
حكم أو «فوضئ» الرَّأي المجرّد. 

ما صنعه أرسطو هو dl‏ أجرئ تعديلًا على هذه النّظرة بدلا من رفضها 
جملة: فالحكومة الصّالحة هي مزيج من pole‏ متعدّدة» قاسمها المشترك هو OT‏ 
dl‏ تحكم برضا الأكثريّة وموافقتهاء والقلّة ينبغي أن تكون متّصفة بصفة الإتقان؛ 

AY 


وهذا لا يكون إلا في الطبقة الأرستقراطيّة» إذ هذه هي أخص SUB‏ المثاليّة في 
هذه الطبقة. 

وأصل رفضه لبعض مؤمّسات الدّيمقراطيّة هو رفض مبدئها الذي يجعل من 
LU‏ ساسا فى كر ية لانم Og glace‏ ت ی elt‏ كينا حير غ 
ذلك جيمس ماديسون في «الورقة الفيدراليّة رقم 2٠١‏ فيقول: OP‏ المنظرين 
السياسيّين Gos‏ يناصرون هذا النَّوع من الحكومة [الدٌيمقراطيّة] يظنُون مخطئين 
أنّهم إذا اختزلوا البشر جميعًا في مساواة تامّة في حقوقهم السياسيّة» أنّهم يمكنهم 
مع ذلك مساواتهم ودمجهم مساواة ودمجًا تامين في أملاكهمء وآرائهم. 
وعواطفهى)"''. 

iS‏ الذي ale es‏ الأرستقراطيّة في العلم والمعرفة ينبغي VI‏ يهدر 
في مقابل السّعي إلى المساواة» بل الواجب أن يحكم الأرستقراطيّون برضا 
المجموع؛ SY‏ في ذلك عائدًا نافعًا للجميع. 

Lil‏ الاستعمال الثاني Bhi dad‏ فيمكن ملاحظته في الجمهوريّة الرُومانيّة 
وفي كتابات ميكيا فلي› سما في كتابه المناقشات «(The Discourses)‏ وكذلك 
ما كان عليه الجمهوريون الإنجليزيُون والهولنديُون في القرن السّابع عشرء وكذلك. 
في الجمهوريّة الأمريكيّة JI‏ أمرها. 

في هذه المرحلة كانت الحكومة الجيّدة -كما في مفهوم أرسطو- Wade‏ من 
ile‏ عناصرء GS‏ الفرق بين منظرّي هذه المرحلة وأرسطو هو اعتبارهم العامل 
Zbl‏ في الديمقراطيّة؛ لما يعطيه للدّولة من قوّة أكبر في ممارسة سلطاتهاء 
والدفاع عن حماها. 

OT WS,‏ القوانين» وإن كانت عادلة» لم تكن GSI‏ ما لم يكن الخاضعون 
لتلك القوانين أنفسَهم مواطنين فاعلين في سن تلك القوانين وتطبيقها . 
Adkins, R. (2008). The Political Evolution of Political Parties, Campaigns and Elections:‏ )1( 

Landmark Documents 1787-2007. Washington, D.C: CQ Press. P.16.. 
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والمنظّرون لهذا المفهوم كما أنّهم يعلّلون رأيهم GL‏ مقتضئ الحصافة 
LL,‏ فهو كذلك واجب ESAI‏ يجب على Us‏ أن تلتزم به. فالوثنيُون 
الرُومان» ومثلهم Lo Lal‏ البروتستانت» كانوا يرون SF‏ الإنسان فاعل بطبعه» 
صانع للأحداث في محيطه» ومشكّل للأشياء من حوله وفي مجتمعه» ولم يكن 
ينظر إليه فقط باعتباره ملتزمًا بالقوانين» ومتحليًا AIL‏ الحسن في قبول ما ÁS‏ 
cade‏ وخاضعًا للنّظام Úb gill Suk!‏ عن آبائه وأجداده؛ فوجب لأجل ذلك 
أن يكون مشاركًا في صناعة قراره» كما أنه يتحمّل مسؤوليّة PUL‏ عنه» فكما ST‏ 
مسؤوليّة الدّفاع عن SUE‏ القرار GS‏ من حقوق الفرد في DU‏ فلأن يكون حمّه 
في المشاركة في اتخاذ القرار من باب أولى . 

Ul‏ مقتضيل الحصافة Col‏ كما يراها منظرو هذا المفهوم» فهو OT‏ الدّولة 
التي Gh‏ بها شعبها أقوئ ممّن لم تكن كذلك» والدّولة التي يكون عماد جيشها 
وميليشيّاتها US‏ من مواطنيها - أعظمُ تفانيًا في الدّفاع عن دولته» وأشد 
إخلاصًا في hell‏ للمخاطر التي تهدّدها ممّن لم يكن بهذه المثابة. وذلك Di‏ 
الدّولة إن لم تجد من يحميها من مواطنيها Ep‏ ستضطرٌ إلى مرتزقة يقومون بهذا 
الدّورء وهم ممِّن لا يؤمن ولاؤهم لا سيّما إذا لم تكن الذّائرة لهمء أو أن 
تستأجر الدّولة مقاتلين محترفين» وهؤلاء يرهقون ميزانيّة الدّولة» ولا يؤمنون عند 
تمكنهم من GHEY‏ .عل هوازد الدّولة وحيازتها: 

وقريب من هذا المفهوم في SEV‏ الإسلاميّة في العصر الحديث» ما يراه 
أولئك الّذين يرون الشّورئ قائمة على مبد! الأكثريّة؛ وذلك لفعل E N‏ في 
غزوة أحد عندما نزل على رأي جمهور الصّحابة مع أنه كان يرئ المكث في 
المدينة ومقاتلة قريش فيهاء ولم يكن ذلك ae!‏ منه عليه الصّلاة والسّلام إلا 
oY‏ & الجماعة مسألة أخلاقيّة في وجوب نزول الفرد أو القلّة على رأي BES‏ 
الاجر سير nee‏ جن ey‏ 

۸٤ 


يقول الشّيخ محمد رشيد NLS,‏ «فالرّسول كان يراعي في جميع 
حروبه ... قاعدة ارتكاب أخفٌ الضررين» وأبعد الأمرين عن العدوان رحمة 
LIL‏ إيثارًا للسلام ... ولكنّه على هذا كله عمل برأي الجمهور من أصحابه 
لقاعدة الشُورئ التي أمر الله بهاء وهو لم يخالف بذلك قاعدة ارتكاب أخفٌ 
tou pall‏ بل جرئ عليها؛ OY‏ مخالفة رأي الجمهور ولو إل خير الأمرين, 
هضعٌ God‏ الجماعة» وإخلال بأمر الشُورئ dl‏ هي أساس الخير Lely cals‏ كان 
EKA OS‏ فى المدينة et‏ .من الخروج إلى Jad‏ فى sed‏ الو الم يكن ملا 
بقاعدة الشُورى)”” . 

فمبدأ المشاركة الشَّعبيّة Go‏ أصيل يجب أن يكفله النّظام السَّياسئٌ؛ SY‏ 
جزء من تكوين النّفس الإنسانيّة التي لا ترضئ أن تغصب على فعل ما لا تريدء 
أن امكو فلن Ley Gd‏ 

GY نفس المشاركة تعني رضا المحكوم بتحمُل مسؤوليّة مآلات القرار»‎ OB 
لم يصدر إلا برضاه ورأيه» فلو كانت المصلحة في القرار الذي لم يرضه‎ 
wb إكراههم على القبول به هو في نفسه جور يجب المنع منه»‎ OB الجمهورء‎ 
عن تفويت المصلحة بالأخذ‎ SUI الضرر الحاصل من تنحية رضاهم يفوق الضّرر‎ 
هو محمد رشيد رضاء ولد عام 1747ه-1850م,2 وهو بغدادي الأصل» حسيني النسب» صاحب‎ (1) 


مجلة المنار» وأحد رجالاات الإصلاح الإسلامي. من الكتاب والعلماء بالحديث والأدب والتفسير 
والتاريخ› ولد ونشأ في القلمون» من أعمال طرابلس الشام» رحل إلى مصر سنة 6١1١ه».‏ ولازم 
الشيخ محمد ote‏ وتتلمذ cad‏ وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشادء جاء إلى سورية أيام الملك فيصل بن 
الحسين» وانتخب رئيسًا للمؤتمر السوري› وغادر سورية إلى مصر سنة ام إثر دخول 
الفرنسيين لهاء وتوفي بها ودفن بالقاهرة. من اهن Ses Cl‏ مجلة المنار» تفسير القرآن» وتاريخ 
الأستاذ محمد عبده. 
انظر : حير الدين الرركلي» الأعلام» دار العلم للملايين» بیروت » .١7١/5 lob c۲‏ 

(۲) محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء دار المنارء القاهرة» -APIT‏ 
A cay /٤ TARIA‏ 


Ao 


ar] 


برأيهم؛ OL! OY‏ ولو OLE‏ في الرّأي المخالف لرأيهم» لا يلزمهم تحمُل 
مسؤوليّاته؛ SY‏ وقع عن ilk‏ رقا 

الاستعمال CSU‏ للمفهوم Zbl Aas‏ ظهر مع شعارات By BI‏ الفرنسيّة 
ومنظريهاء لا BLL‏ كتابات جان جاك روسو . 

والاستعمال في هذه المرحلة يعني OF‏ جميع المواطنين» بغضٌ BII‏ عن 
مستواهم closed Vy Zobel‏ لهم كامل God‏ في معرفة إرادتهم وآرائهم في 
الشّؤون USI‏ 

giae کر ر‎ Sle So کو الغو‎ gl 
يرون‎ D المنظرين في هذه المرحلة‎ O في القرارات ذات الصّفة العامّة» بل‎ 
PW Ai هي المقياس الذي من خلاله يمكن معرفة‎ EL! «الإرادة‎ Ó 

ومعرفة الإرادة العامّة بواسطة المشاركة SE‏ تنقل الممارسة السياسية من 
النخبة إلى المواطن العاديّ لتكون انعكاسًا لخبرته الحياتيّة» وما يمليه عليه ضميره 
وأخلاقه 

والاعتماد على المواطن (Goll‏ ينقّي العمل السّياسيَ من شائبة المصالح 
الخاصّة» ويساعد في تخفيف التّعقيدات النخبويّة» وهذا يعني الحدٌ من الفعل 
السياسيّ المصطنع› رتضييق | ee E‏ اشير PHP‏ اق لا تقيم EF‏ للصّالح 
العام . 


)\( فيلسوف وكاتب فرنسى » ولد سئة اام اشتهر بمقالاته عن الفنون والآداب والعلوم. حيثث 
وضع كرته ob‏ الإنسان المتوحش أنبل من المتحضر. من أشهر كتبه «في العقد الاجتماعي» 
«(In the Social Contract)‏ الذي أيد فيه الحكم الشعبي» وذكر فيه أن الناس في أصلهم أحرار 
لكن تقيدهم الظروف الاجتماعية والدينية فى كل مكان وزمان بالسلاسل. وقد كان لكتاباته W-‏ 
شك- أثر مباشر على القوى السياسية التي أشعلت نيران الثورة الفرنسية» وقد مثل طرحه إلهامًا 
فكريًا : نحو الحركة المسماة ب «الرومانتيكية» . . توفي عام -e\VVA‏ 
انظر: بلانتا جيت وسومو سيت فراي› all‏ شخصية ciele‏ ترجمة: د. مازن طليمات» دار 
طلاس للدراسات (doe sly‏ دمشى t‏ ام ص۰۲۲۸ ATA‏ 


كم 


لم يكن المفهوم في هذه المرحلة بالضرورة منصبًا على إبراز الحريّات 
الفرديّة» وتعزيز دور الدّولة في حمايتهاء بل يمكن فهم التَّصوّر العام في هذه 
المرخلة ا تحرير BV EU‏ من القمع» والجهل» والخرافة. 

يوضح ذلك ما تقدم من Si‏ المنظرين الا في القرنين pus ÉJI‏ 
phe ey‏ ممن اهتم بالحريّة salii‏ من الاستبداد والملكيّات الظالمة oe‏ 
يدر في خلدهم oÍ‏ الدّيمقراطيّة تعني عمليّة سياسية أيديولوجيّة» يتفرّع عنها هيئة 
النُظام ZL!‏ وشكله Bela VI‏ فشعار الثورة الفرنسيّة دعا إلى «الحرّيّة 
والإخاء» والمساواة»» ولم يدع إلى الدّيمقراطيّة الأيديولوجيّة» واستبدال النُظام 
الملكيّ بالدّيمقراطيّ» فالثرًار والمنظرون السَّياسيُون كانوا يتسمُون بالدُستوريّين» 
أو المدنيّين الجمهوريّين» أو كما في الاصطلاح الأنجلو ساكسوني- اليمينيّين 
«(Whigs)‏ ولم يعهد عن أحد منهم ai‏ ات «الديمقراطيئ» SUL Gk‏ ما تدل 
عليه الكلمة الاصطلاحيّة الأيديولوجيّة» كما سنبيّنه في الاستعمال AII‏ 

المرحلة الرّابعة في الاستعمال Oo a‏ الفكريّ لمفهوم الديمقراطيّة تبرز 
جليّة في الفترة التي تلت صياغة peel‏ الأمريكيئ (1784م)» وعددًا من SD‏ 
الجديدة في أوروبًا في القرن النّاسع عشرء وما تلا ذلك في الدستور الألمانيٌ 
لألمانيا الغربيّة والدّستور اليابانئ بعد الحرب العالميّة (e480) BÉ‏ وعادة ما 
يسمي (ree E‏ ا وا ا جيل نينا EE E EESE‏ 
أو .“(Constitutionalism)‏ كذلك pS SL‏ إدراج كتابات «جون ستيوارت 
ميل“ و«أليكسيس تاكو فيلي» في هذه المرحلة. 


(1) Clark, R., Golder, M., & Golder, S. (2013). Principles of comparative politics. California, 
CA: CQ Press. P. 705-707. 


(Y)‏ عالم اقتصاد وفيلسوف بريطاني» ابن جيمس مل» ولد سنة pA T‏ نادى بالحرية a‏ و 
إلى التمذهب بمذهب المنفعة» من أشهر كتبه tooled‏ الاقتصاد السياسي». و«في الحرية». 
سنة ۱۸۷۳م . 
انظر: : منير البعلبكي» معجم أعلام الموردء بيروتء دار العلم للملايين» ۱۹۹۲م» ص١"4.‏ 


AY 


ففي هذه المرحلة تبلور مفهوم Ebi dal‏ ليعني OT‏ الجميع يمكن له 
المشاركة في صنع القرار السَياسِيٌ إذا أرادوا ذلك» وهو ما ينبغي لهم فعله» لکن 
على الجميع أن يحترم بشكل متبادل الحقوق المتساوية لغيره من المواطنين» 
ويكون إطار هذه المشاركة في شكل نظام قانونئئ» GS‏ به الحقوق» وأساليب 
اا gl file gly‏ جک يها البدد ما 

فصار المقصود من النظام تحقيق المقصودين من نظام الحكم: المصلحة 
العامّة» وهذه ما يصونها هو ضمان المشاركة السّياسيّة.» والحقوق الفرديّة 
أو الحرّيّات Ball‏ وهذه تصونها القوانين الدُستوريّة Al‏ يجب على الدّولة تولي 
جما فيا 

وبهذا المفهوم فرق القانونيُون المعاصرون بين الحقوق السَّياسيّة والحقوق 
المدنيّة: فالحقوق LLU‏ هي الحقوق التي تُمتح للسّخْص بوصفه عضوًا في 
جماعة سياسيّة» فتخوّل له Ge‏ المشاركة في الحكم وإدارة شؤون بلده» من مثل 
حقٌّ الانتخاب والتّرشيح Sty‏ الوظائف العامّة. فهذه الحقوق وأضرابها تكون 
le spel‏ المواطيية ممق يكون Died LLU‏ الذولة Vy‏ تكون تقو قا ختالصة: 
بل يخالطها واجبات» ولا يمكن Gad‏ فيهاء ولا تسقط بالتقادم أو تنتقل إلى 
Por‏ 

Ul‏ الحقوق المدنيّة فهي الحقوق pbs GS‏ علاقة الفرد بغيره» كحقّه في 
الحياة والرّواج وحريّته في التّعاملات. فالحقوق المدنيّة ليست مخلوطة بواجبات» 
وليست خاصّة بالمواطنين دون غيرهم . 

ومردٌ التّفريق هو OF‏ الحقوق السَياسيّة تهتمٌ بالشَّأن العام لا الخاصٌ» أو إن 
شئت قلت: بمصلحة الجماعة لا مصلحة الفردء Ul‏ الحقوق المدنيّة فتهتم 
تعاس اوو او CO Comer‏ ا re ar‏ سه 
النُظام الذي أنشأته الجماعة LI‏ أمّا الحقوق المدنيّة فهي سابقة لوجود 
الُظام التاشئ عن الجماعة السياسيّة. 


AA 


Bolts) dell Fld! OLUL the LLY Gel cols WW,‏ وي 
مع ذلك ممنوحة من النظام السياسيٌ الناشيع عنها؛ صارت قاصرة على المواطئين 
دون غيرهم . وصار طريق اكتساب المواطنة أحد أمرين: GL‏ بالولادة مع AY!‏ 
UL,‏ ا ell‏ 

هذا المفهوم للدّيمقراطيّة هو gill‏ استقرّ عليه عامّة pÚ‏ والمنظرين 
السياسيّين والحقوقيين في أوربّاء وأمريكاء واليابان» وهو الذي oli‏ المؤسّسات 
التّابعة لما يُسمَّئْ ب «المجتمع MEJI‏ وهو ما يمكن تسميته بالدٌيمقراطيّة 
المعاصرة» أو الدّيمقراطيّة الحديثة. 

فالدٌيمقراطيّة المثاليّة بهذا الاعتبار تعبّر عن هر ىة اط (et)!‏ 
أو«الإرادة العامة» مع فكرة الحقوق الفرديّة المدنيّة التي يضمنها نظام قانونىٌ. 

col,‏ إذا لهذا المعدة الذي وصلت إليه الإرادة العامة والسلطة 
ال في المفهوم الديمقراطي في هذا الاستعمال» وجدته هو عين المعنى sill‏ 
NL a‏ 


)١(‏ السلطة المخولة للهيئة الحاكمة هي التي يطلق عليها في العرف القانوني السيادة. فالسيادة هي صفة 
للسلطة أو للولاية أو للحكم فيمن يتولئ سياسة الدولة وينظم أمرهاء ويفصل في خصوماتهاء 
ويشرع في علاقات أفرادهاء ويبين شؤون معاشهم وعمرانهم» ويدافع عن حقوقهم» وينظم أمرهم 
في علاقتهم بالشعوب والدول الأخرئ. انظر: رينه Ole‏ دوبوي» القانون الدولي» ترجمة: 
الدكتور. سموحي فوق العادة» دار منشورات عويدات» بيروت-لبنان» ص٤٤.‏ 
ولذلك فإن السيادة في القانون الدولي تنقسم إلى قسمين: أحدهما: السيادة الداخلية: وتعني تمام 
حرية الدولة في التصرف في شؤونها الداخلية» من تنظيم للحكومة» ومرافقها العامة» وفرض 
سلطانها على جميع ما يوجد في إقليمها من الأشخاص والأشياءء دون أن يحق CY‏ دولة أو هيئة 
أن تتدخل في هذه الحرية داخل إقليمها . 
الثاني: السيادة الخارجية: والمقصود بها تمام حرية الدولة في التصرف في علاقاتها الدولية» دون 
خضوع لأي سلطة خارجة عنها . 
غير أن السيادة في عصر التنظيم الدولي مقيدة بقواعد القانون الدولي» وهذه القواعد ملزمة لجميع 
الدول» ولا تعتبر انتقاصا من سيادة الدول؛ LY‏ عامة تشميل الجميع» فهي عامة ومجرة. 
انظر: بدرية العوضيء القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب» مطبعة دار الفكر» = 


۸۹ 


فلقد أصبحت السّيادة بهذا المفهوم هي التعبير القانونئّ عن الإرادة السياسية 
Ol, ad‏ اصطلح على UT‏ دنمقراطيّة. Vas‏ من الحال التي كانت عليها 
أورويًا من امتلاك الكنيسة ورجالاها للسّيادة الممنوحة لهم من قبل COS‏ أو بعد 
ذلك في امتلاكها من قبل الملوك أو الإقطاعيّين» OL)‏ السّيادة عادت في هذه 
المرحلة لتعني سيادة الشّعبٍ باعتبار fred‏ القانونيٌ له عبر وسائل التَّمثِيل النْيابيّة 
المتتتلقة الى as‏ ات . 

وبسبب هذا المفهوم صار علماء السياسة من السّيادة أحد المعايير 
فى تسم ال الا مرن النظو الاس slick‏ ممارسنة Led BLES‏ 
منقسمة إلى ثلاثة أنواع : 

الأول : نظم الحكم المباشرة» وهذه يكون التّمثيل فيها للإرادة السّعبية 
مباشرًاء بلا OIG)‏ أو وسطاء. 

الثاني : النّظام التَّمِثِيلُ» فيكون تمثيل الإرادة الشَّعبيّةَ بوسطاء أو NG‏ 

Uae 2 الإراةة‎ ard Al gay co pth! ad نض الك‎ CSU 
da SoS! هذه الهيئة تكوّن‎ GS اجتماعية»‎ Ba في‎ 

ووجه كون السّيادة Lie‏ شعبيًا -بحسب هذا المفهوم- هو Ol‏ التّعبير عن 
الاد لا كرون إلا بفرض القوانين داخل إقليم الدّولة» Lely‏ كان مصدر القوانين 


= بيروت-لبنان» ص٥٥‏ . 
وهذه السيادة ركن أساسي في الدولة» فإذا لم توجد في الدولة هيئة سياسية تمارس السلطة على 
الشعب الذي يسكن إقليمهاء لم يمكن تسمية الكيان السياسي بالدولة» كذلك op‏ هذه السلطة يجب 
أن تكون داخلية» فإذا كانت هذه السلطة خارجية فإن الكيان السياسي يعتبر غير مستقل. انظر: 
طعيمة الجرف» نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي» مكتبة القاهرة الحديثة» مصرء 
VATE‏ ص40-947. وانظر: محمد فاروق نبهان» نظام الحكم في الإسلام» مطبوعات جامعة 
الکویت» YO-YE wo NAVY‏ 

)١(‏ غالب بن علي عواجي» المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء 
الدار العصرية للطباعة والنشر والتوزیع» cide‏ ۳۱٤۲۰۱۰-۱م»‏ ج۸/۲٠۸.‏ 

)1( انظر في تفصيل ذلك: عبد الله حسن الجوجو» مصدر سابق» ص٠4.‏ 


T 


هو الشّعب؛ OV‏ القوانين يجب أن تكون ممثلة للإرادة العامّة لمجموع إرادات 
أفراد الأمّة» لزم أن تكون الإرادة Gall‏ هي من تملك السّيادة» والسّيادة في هذا 
افر "تكو سطافة تون نير ila Rope es OY OL‏ 
أو الانحراف» Yi‏ لم يكن للسيادة معنل. فمن لازم التعبير عن الإرادة Lal‏ 
العامّة» سواء أكان ذلك التّعبير مباشرًا أم عن طريق النيابة فيهاء أن تكون هي 
PU Gol‏ ولا يجوز للها بهو dey Ge‏ أن ad igh hd‏ :إلا اقوت 
وقل قله بوذ نلك لذ ركوون الا eSNG‏ 

وبذلك نستطيع أن نفهم طبيعة القوانين التي تصدرها المؤسّسات الدّيمقراطيّة 
في الذّولة المعاصرة» وذلك بملاحظة أمرين هامّين: 

أحدهما: OT‏ الدّولة الدٌيمقراطيّة المعاصرة تفرّق بين كثير من أنواع 
التشريعات العامّة والخاصّةء فتجد كثيرًا عن اللشتريعات لأ سكه eet‏ أن 
يشارك في التّشريع فيها؛ OY‏ نوع هذه التشريعات منوط باختصاص فئة معنيّة 
emcees oy‏ ولا يمك تمكين | cer eel‏ أو داه مين المتشاركة Weare‏ 
اف asd!‏ ار روا AT legally DLAI‏ اغ Ud Zale‏ 

الثّاني: OF‏ السّيادة القانونيّة المعبّرة عن الإرادة العامّة ليست كما هي على 
إطلاقها في الجانب التَّنظيريٌ غير مقيّدة» بل إن العمليّة الدّيمقراطيّة مقيّدة بالعديد 
من القوانين OLB,‏ التي تحدّد نوع المخرج UII‏ للعمليّة Sepa)‏ وذلك 
كما في القوانين ال ل ا oe‏ أو كما في 
وجود المحاكم القضائيّة المختصّة بما يسمي بالمنازعات الانتخابيّة» ففي هذين 


. ٤۸ص محمد ا مناهج الإسلام ف عو دار للملايين» بيروت» /41وامء‎ )١( 
السيادة: انظر: حامد سلطان» القانون الدولي العام في‎ ERR! للاستزادة في معرفة التطور التاريخي‎ (1) 
وما بعدها.‎ 05١ وقت السلم والحرب دار النهضة العربية» مصر› 864ام ص‎ 


۹۱ 


المثالين وغيرهما نجد OF‏ السّيادة الشَّعبيّة مقيدة بسلطة خارجة عنهماء وهذا يعني 
r E ERIE EES‏ 

ولذلك Op‏ من أكبر المعضلات التي تواجهها أي مؤسّسة ديمقراطيّة - هو 
إمكان الجمع بين تحقيق المصلحة العامة مع المحافظة على حقوق الأفراد وصون 
pili‏ 

فالمبدأ الديمقراطئ القائم على ger Copal‏ من منع SI BY‏ تخالف 
الصّالح العام وتعتدي على حقوق الأفراد من الوصول إلى MAL‏ أو أنّها لو 
Chey‏ متعها من إنفاة قرارها. 

أما إذا كانت الأكثريّة هي من في السّلطة» وأرادت إنفاذ قرارها الذي 
يخالف الصّالح cpl!‏ أو يعتدي على حقوق الأفراد؛ لم يمكن بواسطة المبد! 
Zbl del‏ منعها من ذلك. 

فصار لزامًا على المؤسّسة الديمقراطيّة أن تحافظ على تحقيق الصّالح العام 
مع صونها للحرّيّات الفرديّة» وهي مع ذلك تكون محافظة على المبدإ الديمقراطي 
القائم على تشكيل حكومة تكون ممثلة للإرادة السَعبيّة. 

ويأتي Sour of‏ الذي قدّمته المؤسّسة الدٌيمقراطيّة مناقض لأصل القاعدة 
الديمقراطية القائمة على حكم غل eid ig) Gl rey pl eb col GY‏ 
الأكثريّة فمنعت اجتماعها في oF‏ واحد على خيار متماثل أو متشابه» Lal Ely‏ 
منعت الأكثريّة من الفرصة التي تمكنها من تنفيذ الخيار المتمائل أو المتشابه كما 
سنبيّنه إن شاء الله في مبرهنة أرو عند الكلام على نقض الأصول BS‏ للقاعدة 
bl sl‏ 

وقد تسبّب هذا المفهوم في جعل السّلطة السُعبيّة هي المسوّغ لسيادة الحكم 
إلى إيجاد أزمة من أكبر أزمات الديمقراطيّة المعاصرة؛ ذلك OF‏ من لازم فرض 
Vibe! dol!‏ غير aye Bet AS)‏ الج انهه Boal‏ أو be gy Stell‏ بيس 
حيرة شديدة بين الي الديمقراطيين في تحديد نطاق كلا الفكرتين peer‏ 

۹۲ 


بينهماء وبين المخرجات والنّتائج في شكل النّظام السّياسيئ الذي يمكن أن ينشأ 
Lage‏ 

foley Of ك‎ OM, Cyd KH gle المغاضيرة وى أن‎ Cb aE 
مبدآن أساسيّان في الفهم الدّيمقراطئّ للممارسة السّياسيّة‎ Logit معهما على‎ 
الفكرتين‎ ÉS ينبغي لهما أن يتضافرا لتحقيق الدّيمقراطيّة»‎ Hele VI والتّركيبة‎ 
متمايزتان في التوصيف والتّعريف» وقد يتناقضان عند التطبيق والممارسة.‎ 

فليس من المستبعد نظريّاء كما هو في واقع الأمرء أن توجد ديمقراطيّات 
غير متسامحة مع الحقوق الفرديّة أو الحريّات المدنيّة» بينما توجد أوتوقراطيّات 
تمارس Ey‏ معقولًا من التّسامح فيما Gly‏ بالحقوق Gd‏ 

هذا الانفصال بين الفكرتين هو Gill‏ دعا بيرنارد كريك (Bernard Crick)‏ أن 
يخلص إلى أنَّهِ: «في هذا العصر cae)‏ الذي EA‏ فيه دائرة Go‏ الاقتراع 
All‏ مع ما وفرته الحداثة من انتشار fel Sl foley‏ العامة والخاصّة» قد يمكن 
لنا القول: إن الجمع بين الفكرتين: Bad‏ الفرديّة» والسّلطة EM‏ في غاية 
المعو 

وليس السّبب -كما ذكر كريك- في صعوبة الجمع بين المفهومين ما طرأ 
على الواقع الاجتماعيٌ والسّياسيٌ من تحؤّل بسبب صور الحداثة والدّولة 
Hela‏ بل إن أزمة الجمع بين المفهومين عائد إلى التّناقض الفلسفيّ الظاهر 
بين المنطلقات الفكريّة لمفهوم الحريّة» وهي هنا تعني الحريّة ASS‏ 
والدٌيمقراطيّة المعاصرة AI‏ تقوم على المساواة في حكم القانون. 

فكما OF‏ المنظرين السياسيين متفقون على التّفريق بين الاستمداد الفكريٌ 
لكلا المفهومين» فهم كذلك لا يجدون بدا من تعليل مشروعيّة الدٌيمقراطيّة. وما 
يجب فيها من مساواة قانونيّة» بما يلزمهم به تأصيلهم لمفهوم الحريّة المدنيّة. 
Crick, B. (2002). Democracy: A very short introduction. New York: Oxford University‏ )1( 

Press. P. 13 


ay 


فتعريف الحرية LS‏ ساغ اعتباره بما يتيحه القانون» وهذا يعني Of‏ مفهوم 
الحرّيّة ناشئ عن القانون» ومتفرّع tare‏ فلزم من ذلك وجود الدّولة» واعتبار 
دورها ضروريًا في حماية الحرّيّة. وبهذا يحصل التّناقض بين المفهومين؛ لما يلزم 
من إثبات أحدهما نفي للآخر» ومن نفي أحدهما إثبات للآخر. 

ومن تطبيقات هذا التناقض ما ذكره فريدريك هايك (Friedrich Hayek)‏ في 
كتابه «الطريق إلى العبوديّة» من الخطإ المنطقيّ المنافي لمبدإ الأيمقراطيّة في 
استمداد الحريّة من وإن كان أصل اهتمامه بهذه المسألة من وجهة نظر 
اقتصاديّة صرفة؛ فالحريّة تعنى التلقائية في الفعل الإنسانيٌ. وهذه التلقائيّة تكوّن 
القواعد ES LEI‏ العادلة بين أفراد المجتمع . 

ولما كانت هذه القواعد عامّة ومشتركة بين جميع الأفراد» اكتسبت صفة 
المساواة» وبذلك تكون الحريّة موافقة للدّيمقراطية. 

فالحرّيّة بهذا الاعتبار تعني: «[أن] السّيطرة على وسائل الإنتاج مورّعة بين 
ea‏ ين لالت لدي Oley‏ ت a‏ وولف Gels es‏ 
Casio Gly.‏ أذ هر و .ها ne ali ds‏ 

SLY! Laxey‏ فى التيرمين» dyes‏ نك lage SLAY‏ هو OF‏ كلها 
Olin.‏ مجرّدان يحتاجان إلى تفعيلهما (Operationalizing)‏ بحيث يمكن مراقبة 

شرات أو مقاييس Be‏ تجعل من الفكرة المجرّدة» المتصورة في الذهنء أمرًا 
ad‏ نستطيع تتفي بو PE‏ 

لكن لما كان البحث في OF Zbl dU ZBI‏ الاهتمام سيكون منصبًا 
عاق Mia end‏ المقهوةة lay‏ الم رات التي Sar‏ بها sled‏ عدف سك 
المنطلقات الفكريّة التي يستند إليها . 
Ma )١(‏ عن: عبد الرحيم السلمي» حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء مركز التأصيل للدراسات 

والبحوث». ۱٤۳۰‏ ۲۰۰۹-۰ م» ص155. 


۹٤ 


المطلب الثاني 
طريقة قياس مفهوم الديمقراطيّة 


بالرّغم من أن Ub‏ في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة معن مجرّد 
Bey LGU‏ مت رة ف OLY‏ دون الأغيان» LV) col alls SFY]‏ 
تقييم الظاهرة المرصودة في الخارج» وأشكالها التّطبيقيّة في واقع الأمرء وذلك 
عند فحص É BII‏ باستعمال الذّليل Sete‏ 
s I E SR E ee -‏ 5 
نوع (qualification)‏ إليل معنیٰ كمي (quantification)‏ . 


وهذا يستلزم VI‏ يكون الفحص التجريبئ نافعًا في دراسة الظاهرات 


)١(‏ في هذا المقام» سأستعمل مصطلحي المؤشر والمقياس بمعنىئ واحد. لكن ينبغي أن يعلم أن 
الباحثين في العلوم السياسية يفرقون بين المصطلحين تفريقا طفيفا: فالمقياس يعني : تحويل المفهوم 
إلى معناه الكمى. مثاله: عدد الساعات مقياس للإنتاجية فى العمل» أو السنوات مقياس por‏ 
وهكذا. بینما المؤشر يعنى : تخود گا للمعنى المجرد لما يعتقد أنه مرتبط بالمفهوم الذي daw yal‏ 
تجريبيًا . مثاله: مستوئ الفساد أو الشفافية هو مؤشر لخصائص الأنظمة السياسية» وليست مقاييس 
لها . 

(2) Pollock, 2. (2012). The Essentials of Political Analysis. Washington, DC: SAGE. P. 12. 
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> اص ال‎ opel السو كرات والمقائيس الى‎ cols BL YY SLY! 
Bon: ضور 9 أو‎ gerd Lisle 

كما ظهر لنا في تت تتبّع التّطوّر Ze‏ لمفهوم الدّيمقراطيّة أنه S‏ بتغيّرات 
مهمّة عبر انتقاله Gel‏ من طور إلى آخر Ee‏ تبلور على الصّيغة الّتي هو عليها 
الآن بمؤسّساته وأفكاره ونظريّاته» TY)‏ الفكرة المركزيّة في الدٌيمقراطيّة. أو ما 
يعبر عنه بالمبد! الدّيمقراطيّ يقوم على أن الشّعب أو الأمّة» وليس جزءًا منه» هو 
الذي ينبغي أن يحكم. UT‏ عن EES‏ ترجمة هذه الفكرة المجرّدة إلى واقع 
والموس ريا دااع وام الور الو ا ا ا 
dy LL‏ لهذه الرّؤية؛ فقد تنازع في ذلك الباحثون في العلوم السّياسيّة 
deg Mais oy ls‏ لاد pee‏ 

وذلك أنه عند دراسة SEI‏ الديمقراطيّة بوصفها نظريّة لنظام حكم سياسيٌ» 
Op‏ الذهن عادة ما ينضرف أوَّلَ الأمر إلى المخرجات التي تنتج من تطبيقها . 

وهذه المقاربة المنهجيّة في الاصنيف للنظم الاب ة التعظ a Sal SUNN‏ 
على تطبيق النُظام» وما تقتضيه النْظريّة المسوّغة لمشروعيته السياسيّة» ولا تكتفي 
بالنّطر إلى مؤسّساته التي يُمارّس فيها الفعل السياسي. 

هذه “a‏ يقة في a Aas‏ الرّؤية الموضو (Substantive view) is‏ 
للظام السّياسيّ؛ لأنّها تعمد إلى المُخرج من النّظام لتحاكم النّظريّة إليه» وهي 
بذلك تجعل من لازم النْظريّة (aap OU‏ بحيث |45 يمكن تطبيقها في جميع 
gM) GY‏ الح yaad‏ وسوه Geel GBI‏ و ا 
Sees‏ 
Collier, D, and Levitsky, 5 . (1997) . "Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in‏ )1( 

Comparative Research." World Politics 49:430-451. 
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فرؤية أرسطو للدّيمقراطيّة» مثلاء هي من قبيل الرؤية الموضوعيّة لشكل 
النُظام السّياسيٌ الدّيمقراطيئ؛ SV‏ يفرّق بين أشكال الأنظمة الجيّدة HEN‏ للحكم 
Zl‏ بناء على درجة خدمة هذه الأنظمة للصّالح العام. 

وهذا الاعتبار يفترض GT‏ أن «الصّالح WL!‏ أمر Gite‏ عليه بين جميع 
العا انا ان «الصّالح العام والمقصود به هنا الصّالح السياسئ 
Lele Vy‏ مفهوم مرد .ودائم في كل زمان ومكان بنفس DY‏ والممارسة. 

لك ان هلوا ا a)‏ ا الى eA‏ عه ست 
النُظام الدّيمقراطيئّ» وذلك لسببين : 

الأوّل: هذه الرّؤية تبحث عن وجود التّطبيق المثالئّ cA BE‏ وهذا ما 
يتعسّر أو يتعذر وجوده في واقع الأمر. 

نانثا .وهو ااه اننا إذا Lait‏ قباس مهو Ebi aU‏ جريا فن 
تعريف الديمقراطيّة وفق الرّؤية الموضوعيّة يلزم منه الدّور في الاستنتاج العقليّ؛ 
لأنف ذا I ees‏ ييا ينعا Cage te‏ اللفجاسية (age el‏ 
أو العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة» أو السّلامة من الحروب بين نفس الأنظمة 
الدُيمقراطيّة» Ob‏ الاختبار Se rd‏ يقضي Ob‏ يجعل مستوئ تطبيق الديمقراطيّة 
في النظام السّياسيّ ملازمًا لهذه التتائح. 

من أجل هذين السَّببِينء OL‏ روبرت دال “(Robert Dhal)‏ -وهو أحد 
أشهر العلماء السَّياسيّين والمنظرين المعاصرين للدّيمقراطيّة» إن لم يكن أشهرهم- 
ee ee Se‏ نه eS‏ لالد ممقراظ وي ين أن 
استعمال الاستنباط المعياريّ أو التّعريفات الموضوعيّة للهدّيمقراطيّة MSS]‏ بما 
يعني أن الدٌيمقراطيّة الحقيقيّة ينبغي أن Su‏ بطرق مخصوصة» ويكون حكمها 
)١(‏ روبرت دال عالم سياسي أمريكي» وأحد أشهر المنظرين السياسيين في القرن العشرين. درّس في 

جامعة ييل الأمريكية في قسم العلوم السياسية. أسس لنظرية التعددية المؤسسية في الحكومة 
الديمقراطية. توفي في 5١١7م‏ عن WA‏ سنة. 


۹۷ 


dy‏ إلى نتائج مخصوصة كالعدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة» والمحاسبة 
الحكوميّة؛ يجعل الحصول على نظام هذه صفته أمرًا في غاية الصّعوبة عند 
البحث عنه في أمثلة واقعيّة في العالم السياست”''. 

فعلل سبيل المثال» لو أراد الإنسان أن يجد أمثلة واقعيّة للعدالة الاقتصاديّة 
في أنظمة سياسية تسمّئ ديمقراطيّة» لوجد في ذلك صعوبة بالغة» وإن كان قد 
يجد قدرًا كبيرًا من المحاولات الجادّة لتحقيق هذا الغرض . 

ولو أراد الباحث إيجاد بلد (od‏ ديمقراطيًا تتساوئ فيه الفرص كما هي 
مقتضيات النَّظريّة الدّيمقراطيّة» فإنه سيجد أنه يبحث عن معدوم» أو عن شبه 
معدوم . 

ما دعا J]‏ «دال» هو توظيف استعمال رؤية الحد الأدنيل» أو الرّؤية 
الإجرائيّة «(Minimalist or Procedural view) 4b! PENI‏ حيث يكون تصنيف 
الأنظمة السّياسيّة بناء على ما تقدّمه من موسّسات وإجراءات تمل الأطر التي تنم 
من خلالها العمليّة السّياسيّة”"'. وهذه الرّؤية تحصر الفكرة E BII‏ للدٌّيمقراطيّة في 
الجانب التطبيقيّ فقط» وذلك بما يمكن أن تسهم به مؤسّساتها وإجراءاتها في بيان 
الوصول إلى السلطة والحكم» والوسائل Al‏ تصل الحاكم بالمحكوم. 

وعليه» OB‏ هذه الرّؤية تنقل التّفكير المثالى المجرّد عن الدٌيمقراطيّة 
لتحاكم مقتضياتها المؤسّسيّة في توزيع السلطة وتقاسمها بين الحاكم والمحكوم. 
وعلاقة تلك المؤسّسات بالمواطنين وطرق الاستفادة منهاء وما ينشاً عن ذلك من 
تحديد OL LEY‏ المنوطة بالحكومة» وسبل التأثير في صناعة القرار» وإلئ أي 
مدى يمكن فعل ذلك . 


$ 


اع 


(1) Clark, R., Golder, M., & Golder, S. (2013). Principles of Comparative Politics. California, 
CA: CQ Press. P. 150. 
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وهذه كلها أشراط وأمارات يمكن للباحث قياسهاء واختبار Ame‏ مطابقتها 
Gk‏ من خطئها . 

من أجل ذلك Op‏ ما عليه Ele‏ الباحثين المعاصرين في العلوم السَّياسيّة - 
هو توظيف رؤية «دال» الإجرائيّة عند دراسة pla‏ الدّيمقراطئ؛ SY‏ هذه الرّؤية 
تمكن الباحث من رصد جانب الممارسة للنّظريّة الدّيمقراطيّة» ولما ati‏ به من 
أدوات do be‏ في تفعيل المفهوم عند قياسه Lady‏ أراد الباحث اختباره تجريبيّاء 
كما يعبر عن هذه eee‏ وال انيه فقول اليس إن wal‏ وأوّل المتغيّرات 
الى Cae‏ علق الان الان ترجه اتام pl)‏ .هن attdi‏ 
cle Gabi Lele Yl‏ لآ Of gay LS Bye UE‏ 0555 عا 
One BN‏ 


(1) Dahl, R., (1956) .A Preface to Democratic Theory .Chicago: University of Chicago Press. 
P. 83. 
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المطلب الثالث 
منهحية «دال» لتصنيف الأنظمة الشياسيّة 


فاع اذا a pol Chg ts UL‏ الج" 
(continuous measure)‏ لتحديد بعدين رئيسيّين لتصنيف الأنظمة السياسيّة: قوّة 
المنافسة في تولي السّلطة في النظام السَّياسِيَ» ومقدار شموله لجميع الأطراف 


المتنافسة .(Contestation and inclusion)‏ 
ما ols‏ ببعد 345 المنافسة: : هو الح الذي يكون به المواطنون في النظام 
gett‏ أحرارًا في تنظيم أنفسهم على شكل تجمعات متنافسة للتأثير في صناعة 


)١(‏ القياس المستمر يراد به في الدراسات التجريبية الإحصائية ما يمكن أن يكون أي قيمة متوسطة 
للمتغير (variable)‏ داخل نطاق معين (range)‏ مثاله: قياس الارتفاع بالسنتيمترات» فالقيمة هنا 
متغيرة داخل نطاق الوحدة القياسية (السنتيميتر)» ويمكن أن تكون أي قيمة من قيم النطاق. وبإزاء 
القياس المستمر› القياس الثنائي (Dichotomous measure)‏ ويراد به القياس ذو القيمتين أو الفئتين 
المنفصلتين أو المنفردتين للمتغير الواحد. مثاله: الطول «pally‏ والبياض والسواد» وهكذا. 
انظر : 

Steven, S. S. (1946) ."On the Theory of Scales of Measurement". Science. 103 (2648). 

P. 677-681., 


Ll‏ بعد مقدار شمول النظام السّياسيٌ: فهو AN‏ نوع من يسمح لهم النْظام 
بالمشاركة في العملية السياسية”. 

فيدخل في مظاهر قوّة المنافسة: الحرية في تشكيل الأحزاب Oa)‏ س 
Bos‏ التّعبير والتجمع Slt!‏ الك الذي کو اا و مهنا ريد 
بواسطة انتخابات ipy‏ وحرّة. 

ats الخراجر الى‎ ZL في النطام‎ Deb فى مظاهر مقدار‎ fou, 
النُظام لمنح الجنسيّة للمهاجرين» والإجراءات المتّبعة لتحديد المأذون لهم من‎ 
البالغين من المواطنين بالتّصويت» وهكذا.‎ 

LS‏ كانت هذه الإجراءات والحواجز BT‏ كان تصنيف pS)‏ مرتفعًا في 
Gay dpe law‏ مقاب دلقي و أن نظام ge fer Cale‏ ارا ا 
الكَّملّك لعقار -مثلا- ليأذن للمواطنين بالمشاركة السّياسيّة» أو جعل الإذن 
بيه مبنيًا على مكان الميلادء أو العرق» أو الجنس» أو الانتماء الحزبيٌ 
أو الطائفئ» Op‏ هذا النُظام ينخفض تصنيفه في بُعْد مقدار الشُمول"» فكلّما 
كدر lela‏ والموانع. كان تصنيف النظام منخفضًا في مقدار هذا البعد. 

ومؤدّئ هذه المنهجيّة في تناول الديمقراطيّة أنه يمكن للأنظمة السَياسيّة أن 
تكون قريبة من الدٌيمقراطيّة أو بعيدة عنها بقدر تحقّق هذين المعيارين في أدائها 
ZL‏ لكن لا يمكن لنظام سياسى البتة أن Gin‏ الدّيمقراطيّة المثاليّة 
أو الديمقراطية «الحقيقيّة). 

فالاتّحاد السُوفيتّي -سابقًا- يعتبر مثالا لنظام ead onl‏ افيه 555 
المنافسة؛ OV‏ المشاركة في العمليّة HLS‏ خاصّةٌ بحزب Cole‏ واحد» بينما 
مقدار الشمول فيه كان مرتفعًا؛ OY‏ الجميع مأذون Goud‏ التّصويت. 


(1) Coppedge, M., Alvarez, A., & Maldonado, C. (2008). Two Persistent Dimensions of 


Democracy: Contestation and Inclusiveness.j. The Journal of Politics, 7X3), 362- 


Rnb ee ساب‎ pla Vs والتظام اليتق المغاضر يععبر‎ 
لبون وحن‎ Ge N Gales aS Glass 
GALS قوق ستوى المحالس‎ WLESYL O55) ولا‎ 

نظام التّمبيز العنصري الذي كان معمولًا به في جنوب أفريقيا إلى سنة نقضه 
عام ۱۹۹١‏ م» وكذلك pla!‏ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في الفترة السّابقة 
لعام sl‏ تعتبر أمثلة لأنظمة شنا فيها قوّة المنافسة مظهرًا باررًا في العملية 
AL‏ وذلك لمشاركة العديد من الأحزاب في الانتخابات التّشريعيّة 
والرفاستةه. إل أن fas‏ الشموك في هذين النظامين كان في غاية الانخفاض؛ 
oY‏ قطاعات كبيرة من الشُعب لم يكن يُسمّح لها بالمشاركة السياسية 
اق geal‏ > ثم م Lie:‏ وسع النُظامان BVI Ge‏ قتراع للمجموعات التي كانت 
ممنوعة من المشاركة في العمليّة الاو وت cal‏ فة الا مرل فى 
ONAL‏ 

وهذه الأمثلة لا تعني OF‏ مفهوم الدّيمقراطيّة Blas‏ بحيث يمكن تحويره 
ليناسب تصوّر المنظر له» بل تعني أن أي مفهوم للديمقراطيّة يجعل منها قسيمًا 
للديكتاتوريّة أو الأوتوقراطيّة - لا يمكن تحققه في الواقع؛ لامتناع قياسه Cees‏ 
ومهما حاول المنظر تعيين مكوّنات للمفهوم يكون وجودها شرطًا لتطبيق 
الديمقراطيّة» OB‏ المقهوم لن يفي بمراعاة جميع المؤشرات أو القياسات الى 
تحدّد ما إذا كان النظام ديمقراطيًا أو ديكتاتوريًا؛ بل قد يكون هناك مرحلة يكون 
النْظام السياسيٌ فيها les‏ «مختلطًا» «(mixed regime)‏ تنضوي تحته بعض مظاهر 
oles ear Chl gett‏ کار ب هل OS)‏ نقظة Ugh OKs‏ نظام 
ديمقراطيًا وديكتاتوريًا في آن واحد. يوضح ذلك الرّسم البيانيٌ | 


1R 


(1) Clark, R., Golder, M., & Golder, S. (2013). Principles of Comparative Politics .California, 
CA: CQ Press. P. 150. 
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بعدا "دال" لمفهوم الديمقراطية: قوة المنافسة ومقدار الشمول 


البوليقراطية (النظام 
(gst‏ 

الولايات المتحدة في الوقت جنوب أفريقيا وقت الفصل 
ea‏ سويسرا قبل ۱۹۷۱ © العنصريا ‏ © 
فرنسا قبل ٠۱۹٤١‏ © 


6 
الولاياث المتحدة قيل 
YAY.‏ 


eal‏ ترف فى eel‏ ایا ن gli dea‏ قيقع فى Gel‏ الاب 
الاسر ده الرّسم (محور مقدار ال وله لما Seog‏ من خی الاقتراع 
لمواطنيهاء انتقلت إلى أعلئ الجانب الأيمن على نفس المحور. 

وترئ كذلك OF‏ موضع سويسرا قبل ١191م»‏ وفرنسا قبل 1940م2 في 
أعلئ الرّسم على محور قوَّة المنافسة؛ LAS‏ كان يتصف النظام به في هاتين 
الدّولتين من تعدّد الأحزاب المشاركة في الانتخابات» وتساوي فرص فوزها 
بالمقاعد البرلمانيّة» لكن لما كانت المشاركة في التصويت حينذاك مأذوتا بها 
dle‏ درن Old cel!‏ موضع النظامين عل جور تدان انهو استقرٌ في 

وإذا نظرت إلى النظام الصَّينىٌء تجده في موضع قريب من المتوسّط إلى 
المنخفض على محور مقدار الشمول» لكتّه في موضع منخفض جدًا على محور 
كز ادافين أن Le‏ نيه ete E Sigs‏ لها Oj‏ 
شمول المشاركة السياسيّة للأفراد لا يتجاوز الانتخابات البلدية: 


١١ 


elk‏ 'اللظاى الشوة فى ا HLS) Ele Bol‏ نيحد 
الاتحاد السُوفييتي» فهو نظام شامل لجميع مواطنيه في Go‏ المشاركة السّياسيّة 
إلا aT‏ على محور قرّة المنافسة يقع في نقطة منخفضة؛ إذ Of‏ منع مشاركة سوئ 
الحزب الحاكم من المشاركة في الانتخابات على الحكم يضعف 358 المنافسة. 

ينتج عن ذلك OT‏ النُظام الديمقراطي المثاليّ ينبغي أن يكون في أقصئ 
الجانب الأيمن من الرّسم البيانئ» بحيث تكون قوّة المنافسة فيه عالية» وشمولية 
اللمشاركة E May cdawly ad‏ لبان Abt dal shears‏ عل نينا نظطاء 
يشمل جميع الممارسات الشَعبِيّة في المشاركة السّياسيَّة» وأيّ نظام يسمح 
بمشاركة سياسيّة شعبيّة يصح أن يوصف GL‏ «ديمقراطيٌ». 

ثم بعد ذلك ينظر إلى نسبة المشاركة السياسيّة باعتبار البعدين sped‏ 
استعملهما «دال» لتقرير الحد الذي ad] pres‏ التمشاركة الع فإن )45 (Sl)‏ 
توحي SL‏ ما من نظام إلا وفيه نوع من الممارسة الديمقراطيّة» وإن كانت هذه 
ا Cel jeg RONG Sele‏ 

وهذا يعني OF‏ بعض الأنظمة أكثر ديمقراطيّة من غيرها بحسب ظهور 
البعدين في الممارسة الإجرائيّة لما يطلق عليه Eb dey)‏ كما أنه لا يمكن 
تحديد نقطة مفصليّة على محور قياسيئٌ للتفريق بين ما هو Ebi pia‏ أو ديكتاتوري 
E‏ عليه aie oy Blas Clay Wee as ba bias‏ 

والبعدان OI!‏ استعملهما «دال» هما في واقع الأمر مبنيّان على مقدّمتين 
مهمّتيِن في صيغة النظام الجمهوري: 

الأولئ: OF‏ عدد الممثّلين في أي جمهوريّة -مهما كانت صغيرة- يجب أن 
يكون كبيرًا إلئ odl‏ الذي يمنع من سطوة UYI‏ 

ol SAU‏ عرف Ghai‏ حنهها كان قر ك يعي اذه ركو إن tes‏ اند 
لا يفضي إلى فوضى الأكثريّات المتعددة. 

۱٤ 


فبُعد قوّة المنافسة مبنئٌ على المقدّمة الأولئ» وبعد مقدار الشمول Bee‏ 
على المقدّمة الثانيةء والمقدّمتان إِنّما هما في صيغة النّظام الجمهوري 
لا الدّيمقراطيٌ . 

وللت اد هدا ال كر هن اذا للا Gar ide‏ ف Lables‏ الاس وقد 
شمولها للمشاركين فيهاء وتأكيده على تعسر أو امتناع وجود تطبيق لمفهوم 
الديمقراطيّة ذي الرّؤية الموضوعيّة - جعل «دال» يؤثر اظراح مسمّى الدّيمقراطيّة 
Praca‏ واستبداله بمصطلح آخر سمّاه «البوليقراطيّة» .(Polyarchy)‏ 

والبوليقراطيّة كلمة وفدت إلى BUI‏ الإنجليزيّة في القرن النَّامن عشر» وهي 
EOS‏ من اا «(poly archon) ASU gS‏ وتعني «عددًا من الحكام»» وهي 
في الاصطلاح السياسيٌ LS-‏ يعرفها «دال»- نظام الحكم السياسيٌ الذي : يحوي 
مستويات عالية من قوَّة المنافسة السّياسيّة العامّة وسعة كبيرة في شموليّة 
lS LE‏ وهن GUS‏ تى :ان المواطنة متو إل تة غالة من 
البالغين» وتكون حقوق المواطنة ALLE‏ لفرصة المعارضة للسّياسات [الحكوميّة] 
ومناقشتهاء والنّصويت لسحب الثقة من المسؤولين الكبار في الحكومة»”"'. 

هذا التّصوّر من «دال» يركز على الأداء الواقعئ للمؤسّسات التي تنتمي إلى 
الفعل الدّيمقراطئّ بعد تطوّرها على الصُورة التي هي عليها في الأنظمة المعاصرة؛ 
ولأجل ذلك Ob‏ الحكم الشَّعبِيَ يلزم منه أن يكون منوظًا بالمؤسّسةء وهذه 
LE‏ يتب أن 09S‏ لا 5S‏ فى SLE‏ غليها بين EE LST‏ 
ge bla) LS‏ لوضف السك Ce VP‏ تدك Ua! yf Glad oil‏ 
)1( المصدر السابق» ص۸. 


(2) Dahl, R. (1989). Democracy and its Critics. New Haven, Conn: Yale University Press. 
P.220. 
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ble fle yar‏ ال رار وتاه os Vy‏ أن GAA‏ يمكن أن حك 
نفسه بنفسه عبر القاعدة النّظريّة لحكم VEEN)‏ 

والس sil‏ جعل «دال» يُؤْيْر منهبًا جديدًا فى الطريقة يقة التي اول 
مفهوم aes as‏ هوان Sse atl‏ للأفكار الديمقراطةء والتّنظيرات لها 
منذ زمن أفلاطون وأرسطوء مرورًا بالفترة الكلاسيكيّة والقرون الوسطئ» 
القرن النَّامن عشر والتّاسع عشرء وصولًا إلى القرن العشرين - لم تكن كافية في 
تحديد الأطر التي يمكن من خلالها تعريف الدّيمقراطيّة» فقد طرأ نظام سياسيٌ 
معاصر مختلف IL‏ عن المعنئ المعهود للدّيمقراطيّة التَقليديّة المثاليّة» مع كونه 
لا يزال OBZ IL Wires‏ الفكريّة» والمقوّمات الفلسفيّة» gl‏ قام عليها 
المفهوم المثالئ التقليدي . 

وهذا المفهوم التقليدي عند إمعان النظر فيه نجده في غاية البعد عن الواقع. 
لعدم مقدرته على التّوصيف Zhe‏ لمؤسّسات النظام السّياسيٌ الجديد» وما يتبع 
ذلك من تباين عميق بين EI CIN‏ للمفهوم وما يمكن أن يُسمّئ بممارسة 
ديمقراطية. 

ولذلك OG‏ الباحثين السياسيّين -في نظر «دال»- لم يكن لديهم وصف كاف 
للمؤسّسات الفعليّة الجديدة التي أطلق عليها «ديمقراطيّة)» أو ديمقراطيّة حديثة» 
أو dase‏ اطتة LS, MLL‏ كان الاختلاف جدرنا بين الديمقراطنة dies USI‏ 


Cad Cad 
“4 
w 


PEA EA le eal‏ ال NE‏ ۰ وصف تلك المؤسّسات 
cdl oll‏ ومغرفة الطويقة التي ترتبط بها تلك المؤسّسات باستعمال المفهوم 
dS‏ للدّيمقراطيّة -معدومًا أو شبه معدوم؛ ؛ ولذا OB‏ «دال» تو إلى أنه يجب 
على المنظرين لمفهوم الحكم الشَّعبِيَء أو Boa‏ في SLE‏ على السّلطة- 
gaa‏ ا استعمال مصطلح الدّيمقراطيّة ليعنوا به كلا المفهومين : 


)\( عبد القادر رریی المخادمي »› آخر الدواء الديمقراطية. دار الفجر للنشر والتوزيع. القاهرة. € °° 
۳٦ YO e‏ . 
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Seo‏ والواقعي (أي: المؤسّسات CL‏ بل يجب البحث عن وصف آخر 
لتلك المؤسّسات عوضًا عن مصطلح الديمقراطيّة» تكون المشاركة الشَّعبيَّة فيه 
الي ted‏ ل الت ل سي BL]‏ جد اشن الم كد 
مفهوم «الديمقراطيّة» الذي تطوّر منذ القرن Gal‏ عشر إلى القرن العشرين» وهو 
المفهوم القائم على مبادئ Boda!‏ فى الكو الاس Dy‏ الخ ide‏ 
السلطة» وبهذا اختار «دال» مصطلح VEBI A yl‏ 

غير i‏ ينبغي أن يلاحظ» قبل أن ندلف إلى قياس المفهوم, أنه عند 
JOE‏ في رؤية «دال» نجدها قائمة على التّسويغ أو التّبرير”'' الاستنتاجيٌ 
«(deductive TNE‏ والرؤية الرّجعيّة لظاهرة النظام الدّيمقراطيٌ . واعتبر ذلك 
PEE EE N yey E E E E E‏ 
بالتنظير المثاليئّ» فهو بذلك ينفي المفهوم السّائد في تسويغ النظرية الديمقراطية 
بناء على ما تستوجبه من حكم الشّعبء أو الأكثريّة منه» فهو يحكم على النظام 
بعد.وجوة الممارسة Cab‏ له وظهور المؤسّسات الفعليّة لمفاهيمه EBB‏ 
ولا يقيم وزْنًا للوضف المجرّه EIU‏ والمتطلقات الفكريّة الى CSI‏ سبب 
وجودها . 

ولهذا يطرح «دال» الإشكال الأصيل في تقرير تسويغ الحكم في مقرّرات 
af bo‏ الديمقراطكة في جانبها المثالي ZAA‏ کا Eos‏ رل إن 
راا من الشعربات الى ge GLY OSI ae el il els‏ مل ot‏ 


(1) Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, Conn: Yale 
University Press. P. 5-7. 
واسم مصدرها «تبرير» واسم الفاعل منها «مبرر) واسم المفعول «مبرّر» شائع في‎ G كلمة‎ (Y) 
والكلمة وما اشتق منها بهذا المعنئ لفظة محدثة. ولهذا‎ Renner lig الاسعهماك اليوم بمعنیٰ التسويغ‎ 
أنكرها بعض المختصين» ورأوا استعمالها مناف للفصاحة.‎ 
زيد»‎ yl وبكر‎ ۰ ٤۸ص‎ (Yb ce ۹4۹۸ انظر: المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة›‎ 
TZAN” (YL معجم المناهى اللفظية. دار العاصمة». ۷ ھ-۱۹41م›‎ 
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يحكم في مجتمع Zbl da‏ متعدّد؟ هو العلاقة الغامضة في تحديد الوسائل 
gl GLO pai)‏ قعل bigs sll‏ بعليل انالك cS pl call‏ 
des So Ceol oN‏ ا فر لحك ی Diag‏ 
جميع المواطنين قادرون على التّأثير في صياغة القرار السَّياسيٌ واتّخَاذه؛ SY‏ 
الغموض في العلاقة بين القادة والمواطنين راجع إلى أن hes GBI‏ قبل 
الجا رس a Reels‏ نادت | هنا لينها as‏ يو اقالطا 
I‏ والاستعمال EÉ‏ للمفهوم GH‏ واكب ذلك LD‏ والتُعقيد. 


ولم يكن بدَّء لمن أراد Ge Zl‏ للنّظريّة» أن يلحظ المؤسّسات الحكوميّة 
cigs al‏ بو إلا كات SOU WN Aes‏ أن يعرف من هر 
الحاكم الفعلنُ في العمليّة الديمقراطية. 

وعدوهر Sista‏ مترو ال اطا الدبمقراطة د من المؤسّسات 
(tbl AAI‏ وهذا لا يلزم مله ضرورة أن تكوق مؤسساك ice Ga eh‏ «دال» 
على ذلك LL‏ من مجتمع Sb Ge)‏ ديمقراطيّ إلا وفيه من : Sted:‏ 
E‏ التي تحكم Sle Ab‏ والقوانين e SL E ah‏ 
غير ديمقراطيّة كالشّركات التّجاريّة Ps‏ وهذا يعني: h‏ الأشكال غير 
الدّيمقراطيّة للسلطة في بلد يُوصَف Ebi aes SL‏ - قد يكون Gal Clef‏ متسامضًا 
معه» بل قد يكون مرغوبًا Pia‏ لما يلزم منه من تعدّد أوصاف السّلطة في العمل 
السّياسيَّ» وما ينتج عن ذلك من كون المؤسّسات الديمقراطيّة المنشودة في جانبها 
Us ai‏ معبرةً عن أسلوب الحكم» ومؤطّرة لمصادر تداول السّلطة والتفوذ في 
المجتمع . 


(1) Dahl, R. (1961). Who governs? Democracy and Power 1n an American City. New Haven, 
Conn: Yale University Press. P. 89. 

(2) Dahl, R. (1970,1990). After the Revolution: Authority in a Good Society. New Haven, 
Conn: Yale University Press. P. 1. 

(۳) المصدر السابقء» صا٤.‏ 
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úi‏ : «الديمقراطية فى مفهومها الذي , يعني المساواة السياسة وحكم 
an‏ فلم يكن على الإطلاق النظام المرغوب 6 [bee] odl! Sr pally‏ 
بمعنئ أن يكون النظام [الدّيمقراطيُ] Gost‏ الأمثل لكل أنواع التجمعات السياسيّة 
ESL‏ 

وبالرّغم قو أن Wes‏ انت تأثيرًا WL‏ على من cle‏ بعده في 
دراسات العلوم السَّياسيّة المقارنة لأنواع الأنظمة وأشكالهاء وعرّزت مقدرة 
toll‏ في gy olin!‏ فان الارن pil‏ اسما ا ardia‏ 
الدّيمقراطئء إلا أن مصطلح «البوليقراطيّة» لم يحل LL‏ عن الديمقراطيّة في 
توصيف النّظام الشَّعبِيَ عند الحديث عن أنواع النظم السّياسيّة . 

فالعلماء السَّياسيُونَ المهتمّون بدراسة أنواع الأنظمة السَّياسيّة - لا يزالون 

يستعملون مصطلح الديمقراطيّة» حتّى oly‏ أرادوا تفعيل المفهوم ليجروا عليه 

اختباراتهم cd eI‏ وإن كانت مفاهيمهم للّيمقراطيّة المثاليّة لا تتجاوز طموح 
«دال» نفسه إن لم تكن أقل منه بكثير . 

معنا كوق: الديمقزاظة مؤسّسة: 

وعلئ ذلك ELI AUG‏ هي في حقيقتها شكل من أشكال الحكم قائم على 
راه Vy‏ يمكق Sad of‏ هذا SISEL plat‏ عن عو اه لانت كلما 
ادكه نكست« اط ا ا وج أن كف اهن الأنظية TOPA‏ 
Sy pk Ue‏ لها :نفس GUY‏ الشموية abl SEY.‏ 

op‏ قلت إن الدّيتقراطبّة a‏ التعبية + لرمك أن تن الآليّة :الع 
يحكم بها الشّعب . 

a AST هو بک‎ Ebi ae قلت إن الميدا فى سكم الیب فى‎ oly 
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3955 OF E إل‎ EASY cde لعن کی‎ ELSI ys of Hy 
Nila say موصي نه‎ a 

ob‏ قال قائل: ما المقصود بالمؤسّسات؟ 

a ae OLN ان دا كر بها انات‎ ete 2G 
SN ترم دن‎ GN Cade iii رجا في اا‎ oS 
المبتدع في الاجتماع الإنسانيٌ» فما أوجده الإنسان بنفسه أو مع غيره في‎ 
الاجتماع الإنسانيٌ فهو مؤسّسة.‎ 

فبهذا المعنئ العام تكون المؤسّسة شاملة لكل التّفظيمات المجتمعيّة 
كالرّواج» والعائلة» والملكيّة» والجمهوريّة. والمشروع الاقتصادي. والهيئات 
aai‏ والقانونيّة والسّياسيّة وهكذا. 

GI‏ المؤسّسة في العرف Gel‏ فهي نوع معيّن من المؤسّسات يكون 
مكرّسًا eZee) LLU‏ وهذا التكريس يعني أنماطا مستقرّة من العمل السَّياسِيّ 
ومن الرّابطة السياسية. 

وهذه المؤسّسات السياسيّة عند عامّة العلماء تنقسم إلى نوعين: المؤسّسات 
الهيئيّة» والمؤسّسات الاأولية. 

Ul‏ المؤسّسات الهيئيّة فتعني المنظمات الاجتماعيّة التي أنتجتها الإرادة 
الإنسانيّة على وجه دائم» وهذا في المؤسّسة الديمقراطيّة يتمثل في مثل البرلمان 
والأحزاب LA‏ ولذلك تجد بعض الباحثين يسمُون هذا النّوع من 
oy Heel lb sa eh E‏ هذه الموديمات تفيل عار 
أشخاص تجمعهم أيديولوجيّة مشتركة» وحاجات مشتركة» وتكون خاضعة لسلطان 
clipe‏ وقواعد مسلّمة» فمن أجل ذلك صار وجودها وجودًا معبّرًا عن الأفراد 
al‏ ام e oaa‏ 

Ul‏ ات GY‏ فى البو اة العى تعر عن elas‏ تى 
المؤسّسات الهيئيّة» تكون منظمة لسير العمل فيهاء ومبيّنة للكيفيّة التي 5555( فيها 

۱۱۰ 


ولا poy‏ نسمية المو ا بتاع Ags asp‏ 
كانت هذه القوانين عرفيّة أم مكتوبة» ومثالها في المؤسّسة الديمقراطيّة مسؤوليّة 
الحكومة أمام البرلمان» أو OF‏ رئيس الحكومة يكون من الحزب الفائز بالأغلبيّة 
Vals Ss‏ 

فعلئ هذا؛ فمعنى كون الدّيمقراطيّة مؤسّسة هو أنّها تنظيم إنسانيٌ مكرّس 
LAU‏ السّياسيٌء مشتمل على أنماط مستقرّة في العمل السّياسيّ» والرّوابط 
السياسيّة» وهذه المؤسّسة تشمل تجميع الأفراد ذوي الإيديولوجيّات والحاجات 
المشتركة» بحيث يمكن التّعبير عنها بصفة جماعيّة» ثم هذا التّجميع يكون 
محكومًا بقواعد YE‏ سواء كانت عرفيّة أم مكتوبة» تكون مبيّنة لطريقة العمل في 
المؤسّسةء والهيئة التي ينبغي أن تؤدّئ فيها وظائفها. 

وبتحرير مفهوم الديمقراطية في جانبه eig BII‏ وفق المنهجيّة المعياريّة التي 
استعملها «دال»» يمكن لنا الآن أن ندلف إلى تفعيل المفهوم» وقياسه بمقاييس 
تجريبيّة» تبيّن مدى مطابقة الفكرة Gay atl‏ النظريّة للممارسة الفعليّة للديمقراطيةء 
والفرق الذي يمكن به الم بين ما هو نظام ديمقراطيٌ أو ذيكتا تورى . 


)\( انظر Jeau a‏ معن المؤسسة Ú pas‏ والمؤسسة Lod‏ سه خصوصًا: صادق الأسودء مصدر 
سابق› ص ۲۸۲-۲۸۰۹ . 
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المبحث الرَّابِع 
تفعيل مفهوم الديمقراطتّة لقياسه تجريبيا 
| 

sell Boe algal متيس ا ا‎ Blin OT oe لتر‎ de 
السياسيّين لتفعيل مفهوم الديمقراطيّة وقياسه تجريبيّاء إلا أن تركيزي في هذا‎ 
المبحث سيكون على الاستفادة من مقياسين معروفين › يستعملهما عادة علماء‎ 

السّياسة المقارنة pled‏ المعلومات» واختبار النَظريّات حول الأنظمة السياسيّة . 
is‏ الهف اسان See‏ قياس الا قراط ة والديكتاتورة) 


1 


€ 


(Democracy-Dictatorship)‏ المعروف بمقياس (DD)‏ والمقياس الآخر 
(Polity IV)‏ . هذان المقياسان يبنيان» ولو بدرجات مختلفة» طريقتهما في القياس 
وتحديد المؤشرات المعيارية عل بعدي (Slo?‏ في قوّة المنافسة وقدرة الشمول. 

كذلك: SLs‏ قصلت استعمال هذين tll‏ لما Lagi‏ من تفاوت فى 
وليب الطريقتين الإحصائيّتين يتين في الدواسات اة الاين الس pil‏ 
ESL‏ ؛ وذلك لمعرفة مدى دقة رؤية «دال» للمفهوم الدّيمقراطيٌّ المبنيّة على 
توظيف القياس المستمرٌ -كما في قياس ال —(Polity IV)‏ للتّمييز بين المؤسّسات 
Chi gad‏ الشَّعبيّة المبنيّة على تعدّديّة العمليّة السّياسيَّة وانّساع المشاركين فيهاء 
ومقارنة ذلك بالرؤية التي توظف القياس (DD) GS!‏ للمفهوم» بتقسيم الأنظمة 
السياسية إلى نوعين: Ú‏ ديمقراطيّة» Lely‏ ديكتاتورية. 


۱۳ 


اذك المقناسين الا ا اي عو تناس ل ا Uy‏ كنا ور 
المعروف بمقياس (DD)‏ وقد قدّمت هذا المقياس في الذكر على EY (Polity IV)‏ 
يعتمد الرّؤية التَقليديّة في تصنيف الأنظمة QoL‏ وأشكالها إلى نوعين لا ثالث 
لهما: فالعالم Janna‏ وفقًا لمصممي هذا القياس» لا يمكن أن يحتوي على 
أشكال مختلطة من أنواع الأنظمة السّياسيّة؛ OY‏ ذلك ناقض لأصل التّنظير 
الدّيمقراطيّ؛ فإنّه لا معنئ SÉU‏ في نقطة مشتركة على خط Sine‏ لأنواع الأنظمة 
السياسيّة تكون فيها أساسيّات الدّيمقراطيّة والدّيكتاتوريّة في النظام نفسه متساوية» 
كما هي الحال في الرّؤية Gall‏ تنزع إلى توظيف القياس المستمرٌء فلا يتصوّر 
فنا فيرو قله ال ود ا ن لصفي AN es‏ أو عنقي ا 

فالرؤية الى lll yo AS‏ المستمرٌ منهجًا لتصنيف الأنظمة السّياسيّة - 
تفضي إلى وجود بدائل لمفهوم الدّيمقراطيّة الممثل للحكم Zell‏ الشَعبىّ» وهذه 
«البدائل تعتمد على قواعد غامضة في تحديد الأقيسة المراد استعمالهاء وهي في 
نفس الوقت اعتباطيّة في تحليلاتها واستنتاجاتها عند تفعيلها للمفهوم»”"' . 

إلا أنه مما ينبغي ast‏ عليه Of‏ اختيار مصمّمي ال (DD)‏ للقياس الائ 
Buu‏ على Of‏ تصرّرهم Ebi ed‏ قائم على فهمهم لانشطار الأنظمة السياسيّة 
عند نقطة معينة في مرحلة القياس Sere‏ لا أنهم يتصوّرون أنه من غير الممكن 
قياس ما إذا كانت بعض الأنظمة أكثر ديمقراطيّة من غيرها”" . 


(1) Alvarez, M., Cheibub, H, Limongi, F, and Preworski, A. (1996) ."Classigying Political 
Regimes." Studies in Comparative International Development 31:1-37. P. 21. 

(2) Cheibub, J., Gandhi, J., & Vreeland, J. (2010). Democracy and dictatorship _ revisited,J. 
Public Choice, 143 (1 /2), 67-101. 

(3) Elkins, Z. (2000) ."Gradations of Democracy? Empirical Tests of Alternative 


Conceptualizations." American Journal of Political Science 44:287-294. 


١15 


المطلب الأول 
فياس ال (DD)‏ 


قياس ال (DD)‏ هو دراسة إحصائيّة eU‏ بها عام (١٠٠۲م)‏ ثلاثة من الباحثين 
السياسيين: خوسيه شيبوب «(Jose Cheibub)‏ وجينفر غاندي «(Jenifer Gandhi)‏ 
وجيمس فريلاند «(James Vreeland)‏ لتحليل مواطن inal‏ والمَوَّة في المقاييس 
المستعملة لدراسة وتحليل أنواع الأنظمة السياسيّة . 

وقد قدّموا في دراستهم هذه قياسًا سنويًا للديمقراطية والديكتاتوريّة في تسع 
وتسعين ومائة بلد» في الفترة من الأول من يناير سنة 1955١م»‏ أو من تاريخ 
UAW JY‏ ا تكن ني LG‏ اا قد chee‏ بعد إل لخاد 
والثلاثين من ديسمبر سنة ۸٠٠۲م»‏ أو إلى تاريخ التّغيير في الدّولة إذا لم تكن في 
ذلك الوقت قد حصل تغيير في نظام الحكم فيها . 

وبذلك OB‏ الباحثين درسوا جميع البلدان المستقلّة منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية إلى سنة ۸٠٠۲م.‏ 

وفقًا لقياس ال.28 Ob‏ الديمقراطيّات هي : «الأنظمة ELS‏ التي تكون 
المناصب الحكوميّة فيها مشغولة عقيب التَّنافس في انتخابات IG ae‏ 
Cheibub, J., Gandhi, J., & Vreeland, J. (2010). Democracy and dictatorship revisited J.‏ )1( 

Public Choice,J143 (1/2), 67-101. P. 69. 
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إلى هذا التّعريف سنجده محتويًا على مكوّنين أساسيّين: «المناصب الحكوميّة» 
و«التّنافس»» وعليه؛ فلأجل أن يعتبر pla!‏ ديمقراطيًاء يجب أن يكون منصب 
a a‏ افده et Sey‏ مشغولا بمن تم اختياره عبر انتخابات 
حقيقيّة» أما ا rrr eee‏ متحققة في النظام الذي توجد فيه معارضة للحكومة 
القائمة» ويشترط في المعارضة أن يكون لها ولو بعض الحظ في الفوز عند 
مشاركتها في انتخابات السّلطة Gia)‏ والجهاز التّشريعيٌ؛ GY‏ بذلك يمكن 
إطلاق وصف SI‏ على التظام. 

لذلك OB‏ المنافسة وفق هذا التّعريف تستلزم حصول ثلاث مقدّمات : 

.١‏ عدم اليقين (ex ante) GÉN‏ وتعني OF‏ نتيجة الانتخابات ليست معلومة 
قبل إجرائها . 

.١‏ عدم ayl‏ اللّاحق post)‏ +6): وتعني SF‏ الفائز في الانتخابات يجب أن 
كراة fail, uated!‏ 

(repeatability) SSI Ag‏ : وتعني Sf‏ الانتخابات التي تحقّقت 


ال الآوليان يجب أن توجد مرَّة أخرى على نمس الصفة الى تمت بها فی 
.)\( 
مه . 


اع 


التتيجة الأولئ» وفي فترات دوريّة ومحدّدة» وفي أوقات 
فالمقدّمة الأولئ تخرج بلدانًا كمصر وقت حكم حسني مبارك؛ OY‏ نتيجة 
الانتخابات محسومة سلمًا قبل انعقادهاء وتوجه النّاخبين إلى صناديق الاقتراع 
ليس إلا لإضفاء Hey tell‏ على العمليّة السّياسيّة. 
والمقدّمة الثانية تخرج بلدانًا كالجزائر» عندما fous‏ الجيش سنة ١99١م‏ 
لتنحية «جبهة الإنقاذ GLY‏ بعد أن فازت بالجولة الأولى للانتخابات 


(1) Przeworski, A., Alvarez, M., Cheibub, J., and Limongi, F. (1996) ."Classifying Political 


Regimes." Studies in Comparative International Development. 31:3-36. 
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والمقدّمة ÓI‏ تخرج بلدانًا كجمهوريّة فاينمار الألمانيّة في SESW!‏ من 
القرن الماضي» عندما استطاع «الحزب WoL‏ أن يصل إلى السّلطة عبر 
اننا ناك و لدوب sey‏ قر لبه الخلطة fol edt‏ ا 
Ae‏ 

ولتفعيل مفهوم الدّيمقراطيّة Of‏ مصمّمي القياس وظفوا أربع مؤشرات يمكن 
رصدها BL‏ بحيث إِنْها متئ تحقّقت جميعًا في نظام سياسيّ فإنه يصح أن giki‏ 
عليه وصف «ديمقراطيّ). ومتل Soe iy‏ جميعها أو بعض منها RE‏ النظام 
بالضرورة ديكتاتوريٌ» حسب المقياس ee‏ الذي استعملوه» فالنظام ol de,‏ 
ديمقراطيٌ إذا انطبقت عليه المقاييس الأربعة SAS‏ 

.١‏ رئيس السّلطة GLAS‏ يجب أن يكون مختارًا عبر تصويت شعبىٌ. 

؟. السّلطة التَشْريعيّة يجب أن تكون مختارة عبر تصويت شعبىٌ . 

۳. يجب أن يكون هناك AST‏ من حزب منافس في الانتخابات . 

ا ينعي of‏ 6 هناك ALOU yt‏ عير ی wel al‏ ا ol‏ 
أوصلت الحكومة الحاليّة إلى سدّة الحكم. 

cpl oy‏ الاين otis Lad ans‏ ماد pedal‏ الاي 
and‏ مصمّمو القياس: فهما Olay‏ على وجوب اختيار من يتولى المناصب 
الحكوميّة» سواء كانت هذه المناصب تنفيذيّة أم تشريعية . 

ال لالت الس يعد ie‏ الي فة اله هرق اه ا 
ينص على أن المصوتين يجب أن يكون لهم أكثر من خيار عند توجُههم لصناديق 
الاقتراع» وفي ذلك تحقيق لمقياس المنافسة. 

وبهذا الشّرط OF LY QU‏ حصول انتخابات في بلد ما لا يكون كافيًا في 
Dbl ee pes‏ فق tle de cad SES‏ سمل Ula ILS‏ كسور ام 
وتركمانستان» وفيتنام» فهي بلدان تجرئ فيها انتخابات ما بين الفينة والأخرى. 
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Lyd Ley‏ ا Copal Of dems Hype Lele‏ رن عا اف 
ee eee ©‏ 

فما قصده المصمّمون من BLS)‏ المقياس الثالث»ء وكذلك الرّابع -كما يأتي 
بيانه- هو of‏ ممارسة الانتخابات في نظام سياس لا يلزم منه تصنيف الّظام GL‏ 
ديمقراطيٌ ؛ cae Coles! aos SE oS) RSL SY‏ إن لم يكن جميعهاء لا سيّما 
بعد الحرب العالميّة الثانيةء Wb‏ أجرت انتخابات رئاسيّة أو تشريعيّة في فترة من 
فتراتها . 

والمقصود أن إجراء انتخابات في نظام سياسئ لا يصح أن يكون معيارًا 
كنا UN ots aay A a‏ كه aA‏ وما ينجم 
عن ذلك من تقرير ديكتاتوريّة النُظام أو ديمقراطيّته؛ SY‏ ذلك يلزم منه اعتبار 
جميع الأنظمة EL‏ الحاليّة تملك نسبة ولو قليلة من التّوصيف الدّيمقراطيٌ» 
hing‏ ما تنكره طريقة القسمة GU‏ التي يتبعها باحثو ال (DD)‏ 

(DD) المقياس الرَابع فاته أقل مباشرة في تطبيق المفهوم عند باحثي ال‎ GÍ 
oe CSNY Chil موس 'تذاول الشلظة أن‎ Las فو الما بيس الشركة‎ 
إرادة المتولى‎ Lily Slee Yl ادال التعولى للشلطة بار غيره» ويكون هنا‎ 
. عن السلطة مت ما خسر المنافسة الانتخابيّة‎ BS 

مثال تداول السّلطة ما حصل في فرنسا عام 7١١٠م‏ حين تولى إيمانويل 
ماكرون (Emmanuel Macron)‏ رئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة عبر انتخابات aed‏ 
Be‏ لسابقه فرانسيس هولاند (François Holland)‏ . 

cpt OY GUL باقر المقابييين‎ uty GS الو‎ lee Lay 
عنها وقتما‎ JAW إرادته‎ LU ما لم يُظهر الحاكم المتولي‎ of يرون‎ (DD) ال‎ 
خسر الانتخابات» فإنّه لا يمكن تطبيق هذا المقياس بمعايير يمكن ضبطهاء‎ 
. وقياسها‎ 
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با ارط Cad PUB ue‏ من الجفيوه cil‏ ى أن النظام الات 
Ebh inal‏ هو pla‏ الذي يمنح جميع أفراد Lala) ALES) CAB‏ والدُستوريّة 
لتخيير المتولى ALL‏ بشرط of‏ يكوت ذلك بإراذة الأغلبيّة القائويية . 

نهذ ا ر يلع ايكون gh Wa OY tale‏ عو المتصيره من 
الاد Gee‏ إن الخلطة as VLAN sls Yt‏ عن aged‏ 
الشّعبيّة وحينئذ فيمكن اعتبار السّلطة غير شرعيّة؛ لانتفاء قانونيّتها . 

هذا المفهوم هو ols sill‏ كارل بوبر aao » (Karl Popper)‏ الديمقراطية 
ا pe EK] ones RSLS! ode OY‏ الست لمن BP‏ 
سدّة الحكم» وهذه الإمكانيّة منوطة بمؤسّسات دستوريّة نيابيّة» فمن لازم 
الديمقراطيّة الدستوريّة الحديئة» حسب هذا المفهوم» gilly‏ يؤيده B ÉJ‏ الرّابع 
من شروط ال (DD)‏ - أن تضمن مؤسّساتها التبادل السّلمِىَ للسّلطة» ويكون هذا 
التبادل مستمرًاء وسواء في ذلك أكان أعضاء المؤسّستين التّشريعيّة والتنفيذيّة 
يصلون إلى السّلطة عبر انتخابات مباشرة أو غير مباشرة» أم عبر استفتاءات 
شعبيّة» ما دام وصولهم إلى السّلطة معلوم أنه سيتبع بغيرهم»ء ويكون هذا التّداول 
ae‏ 

يمكن توضيح سبب غموض الشّرط الرّابع Ob‏ نقول: عندما ترصد الأنظمة 
JILL‏ تحصل فيها انتخابات دوريّة» وهي مع ذلك لا يحصل فيها wt‏ 
على السلطةء بحيث Of‏ الرّاصد لا يجد منتصرًا بعد YS‏ عمليّة انتخابيّة سوئ 
الحزب الحاكمء إذا كانت الانتخابات تشريعيّة» أو الرّئيس إذا كانت الانتخابات 
رئاسيّة» OP‏ تمييز نوع النّظام والحالة هذه لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون بقاء من في السّلطة مستمرًا في سدّة الحكم بناء 
)١(‏ س.ن. إيزنشتات» تناقضات الديمقراطية» ترجمة: مها بكير» مركز الأهرام للترجمة والنشرء 

Oe »م۲٠٠*۲ القاهرة»‎ 
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pen ما‎ Noe الا ننس‎ gh Speed! أن‎ US تعلو مع‎ LISS سكيد‎ tad عل‎ 
Ae ap E ce 

الحال الثّانية: of‏ يكون إجراء من في السّلطة لانتخابات دوريّة لعلمه GL‏ 
تن pad Uy cay‏ ادافين او SI SY‏ الى ged‏ يها SULLY‏ 
لا توصل إلا من هو في سدّة الحكم. 

olia‏ الاحتمالان عند مراقبة pla)‏ السّياسيٌ يبدوان متكافئان» يعني: أنه 
ا الاحيف رو لن ت الور ا تفي لل E‏ 
وجودهما بتعيين المتغيّر المؤثر على تحديد أحد الصُورتين» وتحييده عن المتغيّر 
الموثر غل الضوزة الأ Le gf cig‏ بسي فى الدراسات Lae‏ د #الطاهرة 
pers) wis‏ المتداخل « (intervening variable)‏ . 

وقد حدثت نماذج كثيرة لأمثلة يكون فيها رصد تداول السّلطة Lad gio‏ على 
معرفة ما إذا كان المتولي للسّلطة مستعدًا AAU‏ عنها وقتما انتخب غيره. 

الور Lane, gol‏ اعقو (DD) SI las‏ اهاه الال هي OF‏ رج 
حزب واحد يبقئ في السّلطة لفترات طويلة؛ مع Of‏ العمليّة الانتخابيّة في pla)‏ 
السياسيٌ الذي يوجد فيه الحزب تسمح بتعدد الأحزاب» وتوسيع المشاركة 
لاف د 

ففي بوتسواناء واليابان» وماليزياء والمكسيك» أجريت انتخابات متعدّدة 
الأحزاب في فترات متباينة» وكانت نتيجة الانتخابات غير محسومة سلمًا لأي 
حزب من الأحزاب المشاركة في عدد كبير من جولات المنافسات EDI‏ إلا 
أن التّتائج EUG‏ في جميع هذه البلدان كان يتزْعّمها حزب واحدء وقد تكرّر 
ذلك في مدد طويلة» تزيد في بعض الأحايين على عشرين سنة كما في الحالة 
اليابانية. 

a st A‏ مترددين في الحكم على الظام السياسيّ في 
هذه البلدان؛ إذ لم يمكن في هذه Jya‏ تمييز ما إذا كانت ممارستها للانتخابات 


١ 


تعد اقيق عدا ا اط a)‏ أن Gate‏ ا لقان عد 
gly cA SLRs Le yl‏ ديل OL YY a‏ بشي Slt pa‏ احد 
OLE YI‏ الرّئاسيّة أو التّشريعيّة» ويُظهر إرادة بينة باحترام العمليّة الانتخابيّة 
LS,‏ عن السّلطة لمنافسه في نفس الجولة الانتخابية 

ففي الحالة اليابانية والمكسيكيّة. > لم يستطع الباحثون الجزم بديمقراطيّة 
PLE‏ السا :فى كلا البلدين تن سر الخزف pS‏ فى epah OL‏ 


سي 


z 


الدّيمقراطيٌ الليبرالئ» (LDP)‏ والحزب الحاكم ا اھ او 
المؤسساتى ) PRD‏ الانتخابات الله و عن السّلطة بارادتهما؛ عند ذلك 
استطاع TAN‏ الحكم على النظامين بوصفهما ديمقراطيّان؛ oY‏ شراط تم 
الممارسة المؤسَّسيّة الدّيمقراطيّة فيهما عن قسيمتها في الممارسة الدّيكتاتوريّة - قد 
حدق Cie‏ الول فلن ME‏ 

هذه الصّعوبة في تمييز التصنيف لأنظمة هذه البلدان» وإضافتها إلى 
الدّيمقراطيّات - يمكن ملاحظته في الحالة الماليزيّة في الفترة ما بين ۷٥۹٠م‏ 4 
م SIE‏ 2 المعرلية Rl gable 5b DALEY‏ ن مو Ls etd‏ 
tags‏ ا ا ا KERE Ee aa‏ فيها ox isle‏ 
وراك E CRB‏ لکن سا إن بيرت E E E‏ 
الثالثة» UB‏ أعلنت حالة GLI‏ في جميع البلاد الماليزيّة» وقامت بإعادة كتابة 
الدمقور الماليزئ Ube‏ تحر ary‏ برها مر من الفوز بأي انتخابات MBN‏ 

فالحالة الماليزيّة في هذه الفترة تبيّن OF‏ ممارسة التّعدديّة الحزبيّة في 
الانتخابات لا يعني وجود ديمقراطيّة مؤسّساتيّة إذا ما Lah‏ المقياس الراب 
pore‏ من قبل باحق LS DD) JI‏ أن الحكومة المعونية ل اط فى 


ن 


(1) Ahmad, H. (1988) ."Malaysia: Quasi Democracy in a Divided Society." In Democracy in 


Developing Countires: Asia, ed. Larry Diamond, Juan J. Linz, and Seymour Martin 


Lipset. Boulder, CO: Lynne Rienner. 
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الممارسة الانتخابيّة الثالثة لم تتخل عن السّلطة عند خسارتها للانتخابات» فهذا 

بعني WT‏ لم تكن لتقبل بالتخلي عن السُلطة في الممارستين السّابقتين أو في 
E‏ 

ادا ر تن الممارسة الانتخابيّة البوتسوانيّة؛ ا elo‏ 
الحاكم (حزب بوتسوانا الدّيمقراطي) eevee a‏ سنة 5015م لم 
يخسر il‏ انتخابات منذ حصول Dy A‏ على استقلالها سنة 1977١م؛‏ ولذلك Op‏ 
علماء السّياسة المقارنة متنازعون في مثل هذه الحالة» وصحّة اعتبارها نظامًا 
a Cbl ias‏ فما نك كرا من الباحثين يرى في بوتسوانا نظاما تك فة 
الممارسة Ubi ae!‏ عبر عمليّة انتخابيّة op VR‏ باحثي ال (DD)‏ أدرجوا 
نظامها ضمن الأنظمة obs ile, Hy SSA‏ الا تيوك الت ينا ذا 6 
الحكومة الحاليّة ستتخلّئ عن السلطة بإرادتها حالما خسرت الانتخابات؛ SY‏ لم 
سيق لا ate‏ تخسن آنة atl‏ انتخابة؛ فيتعذر حينئل معرفة تصنيف التظام 
بالاختبار Seared‏ ويمتنع تطبيق المقاييس المنهجيّة لأدائه السياسي . 

هذه peal‏ التي اتبعها باحثو قياس ال (DD)‏ - ليست ببدع عن المنهجيّة 
المتّبعة لدى عامّة الباحثين في السّياسة المقارنة: فعامّة الباحثين يفضلون احتمالية 
الخطا بتصنيف نظام على أنه دیکتاتوری› وإن كان ell nth gd‏ ديمقراطياء 
على أن يصتفوه ديمقراطيًا» وهو في نفس الأمر ديكتاتوري؛ SY‏ الديمقراطيّة 
-كما يفهمونها- نقل عن الأصل» فيستصحبون الأصل في الأنظمة السياسية» وهو 
كونها ديكتاتوريّة» Ub‏ يثبت GE Yi‏ ذلك» SUL‏ كونها ديمقراطيّة . 

لقد بنئ قياس ال (DD)‏ أصوله المعياريّة على رؤية «دال»» وذلك من 
وجهين . 
il)‏ : 


"Democracy Index 2016: Revenge of the "deplorables"." Eiu.com. the economist Intelligence 


Unit. 25 January 2017. Retrieved 7 August 7, 2017. 
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أوّلهما: OF‏ مصمّمي هذا القياس أخذوا AGL‏ الإجرائيّة لمفهوم تصنيف 
الأنظمة الدّيمقراطيّة والذيكتاتوريّة» فلم تشر دراستهم لأنواع الأنظمة إلى أي 
معيار Ke pd ye‏ يتّخذون منه مخرجات النظام مقياسًا لتصنيفه ومعرفة نوعه. 

الثاني: أن القياس جعل من بعد «دال» في قوّة المنافسة في العمليّة 
السياسية معيارًا مضطردًا في المقاييس الأربعة التي تضبط تفعيل المفهوم الإجرائئٌ 
عند رصد الأنظمة ALES!‏ وهذا ما يجعل من قياس ال LOLS (DD)‏ إجرائيًا 
للمنافسة» لا يعتمد فيه على معرفة تحقّق المفهوم Lally ce bl esl‏ يُرادُ منه فرز 
أيه ممارسة Ladys‏ ووصفها WL‏ ديمقراطيّة . 

ندل Ob‏ لمحلل أن يخلص إلى أن هذا القياس نزع TEST‏ المفهوم 
الدّيمقراطيّ من الإطار ا وجعل من الشّكل الإجرائيٌ للممارسة السياسية 
Y-‏ سيّما الممارسة الانتخابيّة- الأداة الصّلبة في تنقيح مناط رؤية «دال»» وفي 
هذه المنهجيّة تجفيف لمنبع التفكير الديمقراطيّ في استمداد الممارسة من BBS‏ 
وشبه إلغاء للمعيار المؤسّسي في اعتبار تصنيف الأنظمة السياسية . 

وعليه فلو قال قائل: إن كان مفهوم الديمقراطيّة غير أصيل في تحديد 
المؤسّسات التي يمكن رصده في إجراءاتهاء iy‏ مخرجاته النّاتجة عن أنظمتها 
وقوانينها» فحقيق به أن يطرح من الاستعمال Zo Wave Yl‏ في القاموس السّياسيٌ» 
وأولئ به ألا Box‏ القياس Zoe‏ بوصفه ظاهرة يمكن تفعيلها لتتوافق مع 
مفهومها؛ لكان هذا الاستنتاج مطابقًا للمنهجيّة المتبعة لدئ باحثي القياس باعتبار 
أن SUS O TE ar bie I‏ كان ا alg ee eas‏ 
eect pee ers On E‏ هذا المفهوم» ألجأه قياس ال (DD)‏ إلى رصد 
إجراءاتها المتمثلة أساسًا في الصّيغة الانتخابيّة. 

وإذا 2 Ly‏ قدَّمناه في J‏ البحث OF‏ إجراء الانتخابات» ولو تنافسيّة» في 
نظام سياسيّ لا يعني ee‏ وصف هذا النظام بالدّيمقراطيٌّ؛ لزم منه ÚJ‏ اختزال 
المفهوم في الممارسة عبر المؤسّسات» وهذا ما لم يجعله القياس معيارًا من 
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ضمن الأقيسة الأربعة لتفعيل المفهوم» Djy‏ جعل الانتخابات التّنافسيّة طريقة 
للتفعيل › وهذا لا يلزم منه کون النظام ديمقراطيا؛ فتحصل من ذلك أن المفهوم 
الدّيمقراطئ EN‏ -بالنظر إلى قياس ال -(DD)‏ لم تعد له فائدة يمكن بها تعريف 
Ll desl‏ وتمييزها عن Ay SERA‏ إذا أراد الباحث تصور المفهومين منفصلين 
يوضح ما ذكرته ملاحظة أمرين اثنين أغفلهما باحثو هذا القياس» مع 
ye pare Legs‏ اا ا ig)‏ لوالا yok pols ue‏ 
(DD) JI‏ بُعد مقدار الشُّمولء Gly‏ هو أصل في اعتبار المركزيّة الإجرائيّة عند 
رصد الظاهرة التي نسمّيها «ديمقراطيّة»» وإن كان من الأسباب التي Fe‏ بها 
ال جل ليذ الاي ان الا ج لبعد مقذا "الوق ف ge‏ أن 
جميع البلدان المختبرة فى الفترة ery‏ المرصودة فى قياس ال (DD)‏ -سوى Ak‏ 
قليلة منها- كانت قد قننت الاقتراع العام لجميع المواطنين البالغين» ولذا لم 
يحتج الباحثون إل مراعاة هذا البعد عند جمعهم لمعلومات البلدان المرصودة . 
Ýi‏ أن الأمر الأهم ill‏ ينعن ل حط هر أن الباحثين فارقوا )45 «دال» 
بتبني القسمة LUI‏ لمفهوم الدّيمقراطيّة: فمن مقتضئ هذه الرّؤية جعل العالم 
الات Lie‏ ل طف قاذ ينه الكل متهي كو يانه oy lKaly‏ و ا 
تد لمكن ارط اا امه عدن اهما ونين ا Bell age‏ 
سياسيّة متساوية؛ فالدّيكتاتوريّة منافية للدّيمقراطيَّة» وناقضة لأصل وجودهاء 
فلا يتصوّر أن يجتمع في النظام السّياسيَ نفسه خصائص هي عين مكوّنات 
الديمقراطيّة» ثم هو في نفس الوقت يحتوي على خصائص هي في جوهرها من 
فرؤية «دال» -كما تقدّم شرحها- تعتمد مبدأ التحليل الاستمراريً لقياس 
المفهوم ¢(continuum)‏ بحيث a|‏ يتعامل مع تصنيف نوع النظام كما لو كان قد 


Ag 


الديكتاتوريّة» وفي GN‏ الآخر أشد أنواع الدّيمقراطيّة. انظر إلى الشّكل أدناه: 


مفهوم قياس ((الدّيمقراطيّة والدّيكتاتوريّة)) في القسمة التّنائيّة لقياس أنواع الأنظمة الدّيمقراطيّة والدذيكتاتوريّة: 


الديمقراطيات الديكتاتوريات 


أقل ديمقراطية 


ديكتاتورية 


مفهوم ((دال)) المستمرٌ لقياس أنواع الأنظمة الذيكتاتوريّة والدّيمقراطيّة: 


أكثر ج SS‏ أكثر 
ديمقراطية 
aai‏ ديكتاتورية 


ففي الشّكل GLI‏ تجد أن رؤية باحثي ال (DD)‏ تقبل بوجود أنظمة أكثر 
ديمقراطيّة من غيرهاء ما دامت هذه الأنظمة مستمرّة في انطباق خصائص النظام 
Zbl da‏ التي اعتمدها الباحثون عليهاء وما لازمت le‏ تصوّره في المفهوم 
١ 1 Shy B®‏ هاه 2 ” ,)\( f‏ 
النظري الاقيسة التي جعلوها مناط التصنيف للنظام السياسيٌ ¢ coe‏ التزام هذه 
الرؤية بالقسمة الثنائيّة أورثت الاعتقاد بنقطة فاصلة بين نوعي الأنظمة Fld!‏ 
تمنع من تداخل النظامين في كيان سياس واحد» يكون فيه النظام مزيبًا من 
صا ا اط SLES,‏ قلسن ter‏ هلاه deat‏ الفاصيلة كما تر 
أرباب هذا القياس إلا ديمقراطيّة» إن كان الرّاصد يلحظ النّظام إلى الجهة اليمنى 
من فى الشّكل corel‏ أو ديكتاتوريّة» إن كان الرّصد إلى الجهة اليسرئ فى نفس 


w 


cea] 


)1( على ما في هذه العلل من قصور بيِّن في شرح المفهوم النظري للديمقراطية» وتمييزه عن 
الديكتاتورية . 


١" 


ومؤدّئْ هذه المنهجيّة في التصنيف عدم القبول les‏ باعتبار أنظمة من مثل 
النُظام في كوريا DLE‏ أو الصّينَء حيث لا يوجد أدنئ قدر من المنافسة الحرّة 
على المناصب OL‏ أنظمة تحوي قدرًا من الديمقراطيّة ولو جزئيًا . 

فمقياس ال (DD)‏ يحدّد في المفارقة بين الدّيكتاتوريّة والديمقراطيّة اختلافا 
الفكرتين» يمكن بواسطته أن يوجد نظام تستوي فيه الخصائص الديمقراطيّة 
satiate,‏ الديكتاتورتة ANS‏ عد alya‏ 

ا ge BG cia le LU ae‏ هنا اا أن اف aad‏ 
الأنظمة هو تفعيل مفاهيمها الفكريّة المجرّدة» لإيقاع البحث التّجريبيَ عليهاء وما 
لم يمكن تحقيق ذلك. صار المفهوم فكرة هلاميّة لا تتصوّر إلا في الأذهان. 

ومن أوضح ما 03 به مصممو قياس ال (DD)‏ هذه المسألة 5-5 فق أن اعتبار 
Gy g ee bl ta‏ شيعه الو tase‏ يقنم فا عو دن atlas‏ الأنطية 
الدّيكتاتوريّة ليلتقي معها في صفات مشتركة» تسمح له بالامتزاج وتكوين نظام 
مختلط من الصنفين عند نقطة iiu‏ - يفضى إلى : «تغشية الحدود المميزة بين 
الأنظمة السياسيّة وبين الكيانات LI‏ ويقود إلى «إدراج خصائص [قياسيّة] 
هى من مظاهر [دراسة نوع ] الدّولة لا من مظاهر [دراسة] نوع النظام eles‏ 

Sees‏ إذا كان بعض الباحثين يرئ OF‏ من خصائص الدُيمقراطيّة التَحكم 
Spee VL Aa‏ البسكرثة فى CU‏ أو SMR‏ القومة الها TENE E‏ 
الأجهزة البيروقراطيّة Ged‏ فى الحكومة لأفرعها المنتخبة أو الشَّعبيّة؛ فهذا يعنى 
امتناع قياس التظام تجريبيًا؛ لأنّه: «... BIL‏ إلى النُظام الدٌوليَ في علاقات 
الدول مع بعضها البعض» والسلوك المتّبع داخل كل دولة على حدة» نجد أن 


(1) Cheibub, J., Gandhi, J., & Vreeland, J. (2010). Democracy and dictatorship revisited J. 
Public Choice, j143(1 /2), 67-101. P. 73. 
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Sed! Sad‏ اا ال ا E gh‏ القوي الاد 
الوطنيّة» أو استجابة الحكومة البيروقراطيّة للسلطات Ba Sly BGS)‏ - يتباين 
باختلاف خصائص الأنظمة السياسيّة» بغض GU)‏ عن القواعد المتّبعة لاختيار من 
ié,‏ القرار في MBN‏ 

LAL لقب‎ acne هرا‎ RE فالمنيسية أو اريه الى‎ ey 
DAN لن تستطيع التفريق بين الخصائص العامّة المميّزة لنوع نظام‎ LS 
ستلقي‎ -i وبين المميّزات الخاصّة لنوع نظام الحكم فيهاء هذه الضبابيّة -ولا‎ 
. بظلالها على قدرة الباحث على إجراء البحث التجريبيّ لتفعيل المفهوم‎ 

ولأجل Gnd‏ من هذه المنهجيّة فإنّي سأستعمل قياسًا آخر لتفعيل مفهوم 
الدّيمقراطيّة» وهو قياس ال (Polity IV)‏ حيث استعمل مصمّمو هذا القياس المفهوم 
Fore‏ للدّيمقراطيّة» pd‏ بعد الفراغ من بيان الكيفيّة التي انتهجها القياس 
للخلوص إلى نتائجه» Se‏ سأعرض نتائج US‏ القياسين» وأقارن بينهاء معتمدًا 
في ذلك على رؤية «دال» في تصوٌّر مفهوم الديمقراطية . 


gi 'الصفحة‎ eG gal )1( 
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المطلب الثاني 
فياس ال (Polity IV)‏ 


قياس ال (Polity IV)‏ هو مقياس ابتكره مجموعة من الباحثين لتقديم قياس 
سنوي لتمييز أنواع الأنظمة الدّيمقراطيّة والأوتوقراطيّة في مائة وتسعين دولة حول 
العالم» وذلك في المدّة الزَّمنيّةَ من سنة ١٠18م‏ إلى الوقت المعاصر. 

جعل الباحثون أسلوب حساب التتيجة لتحديد ماهيّة النُظام سواء أكان 
ديمقراطيًا أم أوتوقراطيًا في نطاق رقمي» تُحسّب فيه لكل نظام gins‏ فيه المعايير 
التي اتخذها الباحثون نقاط عددية» بحيث تتراوح LUI‏ التي يجمعها PURI‏ من 
ae *‏ 

وطريقة إيجاد نتيجة القياس (Polity Score)‏ تكون بتحصيل الفارق بين نقاط 
النظام فى نتيجة الديمقراطيّة «(Democracy Score)‏ ونقاط النظام فى نتيجة 
الأوتوقراطيّة «(Autocracy Score)‏ حسب ا الديمقراطكّة) — 
(نتيجة الآوتوقراطيّة). 

وعليه Ob‏ النّتيجة GU‏ لكل نظام ستتراوح داخل التطاق من VR)‏ 
وهو Lat‏ الأدنئ للتطاق» بحيث يصبح النُظام فيها LET‏ ما يكون ديكتاتوريّة 
أو أوتوقراطيّة» إلى (Vt)‏ وهو الحد الأقصئ GUL‏ بحيث يصبح النُظام فيها 
Saf‏ ما يكون ديمقراطية. 


۲۸ 


كلك :ونك iba‏ القناين EG.‏ الك الأنظية nas Ub Gia‏ 
ومتنوعًا من أشكال المؤسّسات الإجرائيّة» يعبّر عنها بالنطاق السّابق» لكن بجعله 
فاضا يحكر امن (Aba VV‏ تتراوح من )٠١-(‏ حيث تمثل أقصى de‏ للأوتوقراطيّة 
في (العلكات الوراثية)» «(hereditary monarchies)‏ إلى t) a‏ \( 
ieas i‏ ضور RA‏ في ما يسمي ب «الديمقراطيّات الصّلبة) 
(consolidated democracies)‏ . 

كما هو ظاهر من GL‏ الحسابية Al‏ يتوصّل بها إلى نتيجة تحديد هوي 
النُظام» Ob‏ باحثي هذا الا ووا مفهوم «دال» في التحليل الاستمراري 
لتصرّر مفهوم الديمقراطيّة وقياسها؛ لذلك تجد الباحثين عند ترميز PUR‏ 
(Codifying)‏ في التتيجة Manas)‏ لنوع النظام aye‏ عامّة المستفيدين من هذا القياس 
يصنّفون النظام ديمقراطيًا إذا كانت نتيجته النهائيّة في داخل التطاق ما بين التقاط 
من OAH)‏ إلى (AE)‏ ويصئفون النظام ديكتاتوريًا إذا كان مجموع نقاطه داخل 
النُطاق ما بين النقاط (-1) إلى .)٠١-(‏ وإذا كانت نتيجة النظام النهائية في داخل 
GLE‏ في المنطقة ما بين النقطتين (-0) و(+ 0( OL‏ التظام يصئّف ب «نظام 
.(Anocracy) (ks.‏ 

ولتفعيل المفهوم الذي به يُقاسُ مفهوم الدّيمقراطيّة أو الأوتوقراطيّة» Op‏ 
المصمّمين لهذا المقياس جعلوا النتيجة (Polity Score) UJI‏ للنظام المختبر مبنيّة 
على ملاحظة خمس سمات في النظام المرصود: 

.١‏ مدئ Lat‏ في تولي السّلطة النفيذية. 

. الحدّ المسموح به لهذا التنافس بين المترشحين‎ Y 

۳. القيود الموجودة على السّلطة — 

.٤‏ طريقة تنظيم المشاركة السياسيّة 

ه. مدئ تحقيق التنافسيّة في المشاركة السياسية. 
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وأنت إذا تأمّلت هذه السّمات الخمس وجدتها مراعية لبعدي «دال» في قو 
er oe)‏ وار المرل: 

نل sole wi‏ إن the og oye yg bh asl‏ الشلظة (GLAS‏ يعد زياد عل 
مفهوم دال“ في تصوّر الدّيمقراطيّة» وذلك OF‏ هذا الاشتراط يضم إلى البعدين 
شرك in‏ يان gE SN tell‏ ور قر Bike Hp‏ 
أو محدودة . 

وبسبب زيادة هذه السّمة إلى بعدي óp adia»‏ أغلب التتائح ÉI‏ لهذا 
المقياس (Polity IV)‏ قد تفاوتت بين الباحثين تفاوتا HU‏ لما تستلزمه هذه السّمة 
من إضافة بعد إحصائيٌ جديد عند تحليل المؤشرات في المؤسسات المرصودة في 
الحكم» وهذا ما لم يجر اعتباره في رؤية IY‏ إذ تقوم رؤيته بالتّركيز على 
الإجراءات المؤدية إلى تقييد الحكومة» لا اعتبار التّقييد نفسه بعدًا يجب اشتراطه 
عند رصد النظامء وإرادة تصنيمه . 

ولذا فالتّعريف المختار للديمقراطيّة عند تفعيله لدئ باحثي قياس (Polity IV)‏ 
هو أن Fl‏ ديمقراطيّة «تامّة) و«متماسكة» يجب أن تكون فيها : 

«(أ) المشاركة السَياسيّة غير مقيّدة [مؤسًّسيًا]» ومفتوحة للجميع [ليأثرو 
فيها]» والمنافسة فيها كاملة [بين جميع الأحزاب السياسيّة]. 

(ب) والسّلطة Basi‏ مختارة. 

(ت) والقيود على رئيس السّلطة Bie‏ عالية». 
Gleditsch, N., & Michael, W. (1997) ."Double Take: A Re-examination of Democracy and‏ )1( 

Autocracy in Modern Polities." Journal of Conflict Resolution 41:361-382. 

(2) Marshall, M., Gurr, T., and Jaggers, K. (2017). Political Regime Characteristics and 


Transitions, 1800-2016. Center for Systematic Peace. P. 15. Retrieved from 


http //: www .systemicpeace. org /inscr /p4manualv2016.pdf 
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كل هن OLS‏ الى اعمات فى القاس التفعيل المقهوم يضف Gae‏ 
مختلمًا من النقاط إلى نتيجة النْظام «Polity Score) ŠUI‏ سواء أكان ذلك في 
جانب التّرميز الدّيمقراطي أم الأوتوقراطيئّ» لكن لما كان المقصود من ذكر القياس 
Jord Sal alll Shar gn Us‏ مايرم vb Ang‏ و gl‏ پک 
للباحث قياسه بهاء دون ذكر النّتائج النّهائيَّة المخصوصة للأنظمة التي جرئ 
ol as a SL Lee,‏ مالين ceed‏ اتتحفيق التنافسية فى المشاركة 
السياسية)» حيث تعتبر مؤشرًا على بعد )835 المنافسة) في رؤية «دال»» وسمة 
«طريقة تنظيم المشاركة السّياسيّة؛؛ WY‏ تمثّل البعد الآخر (مقدار الشمول) في 
النظام السّياسي . 

إذا فهمت الفكرة المتبعة في تفعيل المفهوم وقياسه في المثالين eS‏ 
Se,‏ القاس غلبا فى ta BN Bae‏ الا ol‏ مرل ها الداعت IS)‏ 
تصنيف التظام السّياسي مستعملًا قياس (Polity IV)‏ 

Ui,‏ تفصيل النتائج لكل سمة من سمات القياس» وتحليل أدوات تفعيلها 
في كل نظام سياسيّ» وبيان الأصول HAL‏ للمفهوم في تتبع كل متغيّر من 
المتخْيّرات Lady‏ لرؤية المصمّمين لهذا القياس» مع ما يصحب ذلك من حسابات 
thal,‏ وتخلياكات abs‏ فلن بكرن جا ف الدلالة علق المعزئ gill‏ 
قصدناه من إيراد أنواع الأقيسة المتبعة لتفعيل مفهوم الديمقراطيّة» والمقارنة بين 
منهجيّاتهاء ومعرفة طرق تقييمهاء وكيفيّة الاستفادة منها . 


انظر ested!‏ المحتملة للسّمتين الأنفتين في الجدولين التاليين: 


١١ 


الإضافة إلى | الإضافة إلى 
نتيجة الدّيمقراطيّة | نتيجة الأوتوقراطيّة 


الإضافة إلى 
(Polity Score)‏ 


الإضافة yy‏ | الاضافة إلى | الإضافة إلى 
نتيجة الديمقراطيّة | نتيجة الأوتوقراطيّة | التتيجة SUII‏ 
(Polity Score)‏ 


٠ 


ففي الجدول المبيّن لسمة تحقيق ESLI‏ في المشاركة السّياسيّة نجد ST‏ 
الباحثين قد استعملوا خمسة متغيرات FEFA (variables)‏ من ترميز النظام» 
ومعرفة الإضافة JIS‏ يزيدها كل متغيّر عند دراسة تحقّق السّمة القياسيّة في 
النظام السياسيّ . 
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والمراد بالمتغيّرات -كما هي في ترتيب الجدول أعلاه- Oe‏ 

VGN‏ تنافسيئٌء أي: أن يوجد في العمليّة المؤسَّسيّة للنُظام» ولو نسبيّاء 
مجموعات سياسيّة علمانيّة (يعني في إطار (lobe‏ تكون مستقرّة ومستمرّة في 
أدائها Zool tI‏ ومتنافسة مع غيرها من المجموعات بشكل منتظم للتأثير في 
السّياسة العامّة AAU‏ وهذا التنافس شامل للمستويين: القوميّ والوطنيٌ. كذلك 
فإن اترات BSE.‏ واا اقات ال حت ths‏ مهب أن تلقن 
السلطة المركزيّة طواعية وبصفة منتظمة إلى المجموعات السَّياسيَّة المنافسة لهاء 
ولا يعني ذلك OF‏ الأحزاب أو الجماعات EL‏ الصَّغيرة تكون ممائلة لغيرها 
GeV gp‏ ولح رساك كن hadi BF‏ را و deck Ostet‏ 
المجموعات السّياسيّة الصّغيرة بسبب التّمط التَّنافسيٌ . 

SL‏ تقييديٌ» ويعني: عدم CL‏ بوجود معارضة سياسيّة حقيقيّة خارج 
أسوار النّظام السّياسئٌ أو الحزب أو المجموعة الحاكمة. ولذلك Óp‏ الباحثين 
عادة ما يلحقون التظام المرصود بهذا المتغيّر إذا كان من SE SLM‏ العسكريّة 
الا اوا ات اليف كه أو الا ات ا رات ار اغات 
السا الشمولة YS‏ وإن كانت مدنيّة» على أله ينبغي أن يعلم أن وجود هذه 
الهيكليّات السياسية في li fe‏ النُظام ليس كافيا في الترميز للنظام بالتقييديٌ» 
إذ يجب أن تظهر الهيكليّة المؤسّسيّة للنظام موائمة لمقدرته على تقييد المعارضة 
المنافسة له. UT‏ إن كان النظام Leeds‏ بما يلزم منه التّقييدء لكن هيكلة 
المؤسّسات لا تسمح له بممارسته» SB‏ لا يرمز له بالتّقييديّ وفقًا لمنهجيّة 


$ 


elajas WU‏ ويراد به: أن الود المكرّنات السّياسيّة في النُظام من 


جماعات وأحزاب tae‏ على „bi‏ ضيّقة (parochial)‏ كالعصبيّات المذهبيّة والعرقية 


me 


)\( المرجع السابق» ص77 1١‏ ۲. 
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التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصّة» ونفع أعضاء المجموعة أو الحزب وإن 
كان ذلك مضدًا ye hh‏ ات السياسيّة في الإطار العلمانيٌ المشترك. 

رابعًا: قمعي ويعني : حدوث بعض المنافسة السياسيّة alal‏ خارج 
reper E Ol ee een TE,‏ للشلطة مع pe‏ وضره الخ او العم 
بالمعنئ الاصطلاحيٌ السّابق في المتغيّر «SUS‏ إلا أن التظام aly‏ شكل 
المنافسة يشكل خدى es‏ ا و اا و E‏ 
من كل منهما. والنُسبة الى وضعها الباحثون لاعتبار الإقصاء شديدًا في هذا 
المتغير هي AT‏ بحيث ai‏ إذا Gold‏ شكل أو مدئ تأثير هذه eS‏ من عدد 
OK‏ البالغين ممن Gee‏ لهم المشاركة في العمليّة الانتخابيّة OB‏ النُظام jaf‏ له 
بالقمعيٌ . 

والفرق بين المتخيّر القمعيّ والمتغيّر Spd‏ هو Of‏ طبيعة القيود في القمعيّ 
مطردة ومنهجيّة؛ ؛ ففي القمعيٌ تكون طبقات واش فن ال خي Seedy‏ 
السياسية» أو أي نوع من أنواع المنافسة السّياسيّة BLS‏ - مقصاة بشكل مستمرٌ 
من العمليّة السياسية. 

والقاعدة التي اتّبعها الباحثون للتّفعيل pe WU ASI‏ بالقمعيئ هي ST‏ مت ما 
are‏ حزب سياسئٌ حصل على ما نسبته أكثر من ٠‏ من الأصوات في 
انتخابات وطنيّة قريبة من وقت الرّصد؛ Op‏ هذا مؤشر GIS‏ على وسم النظام 
بالقمعيّ . 

trails ال ي‎ fel ye GSU! الل التقريق‎ ae ge WI OB UY, 
وجوب‎ GES لتحصيل التّرميز الدّقيق لهماء فزادوا على ما ذكر في التّعريف‎ 
اعتبارات في معرفة التفريق الترميزي للمتغيّرين» ويكون ذلك بملاحظة‎ ide مراعاة‎ 
حل‎ 

- منع بعض أنواع التنظيمات السّياسيَّة» سواء أكان هذا المنع لطائفة عرقيّة 
أو مذهبيّة من CE‏ أو أن يكون المنع لحزب سياسيٌ منافس . 

۱۳٤ 


- منع بعض الأفعال السّياسيّة؛ إذ قد يوجد في بعض الأحزاب الحاكمة 
-كما في الأحزاب الشيوعيّة- من ee‏ بالتنظيم السَياسِيخ + لكنه مع من 
المنافسة في الانتخابات . 

ا اا کا eas‏ قادة اللأحزاب 
المعارضة» أو يتعرّضوا للسّجن المستمرٌء أو ينفوا خارج بلدانهم» أو أن يكون 
المرشحون من الأحزاب المعارضة غير مشمولين في أوراق الاقتراع» أو أن يمنع 
الإعلام المعارض» أو ما أشبه ذلك من الإساءة المستمرّة التي يتبنّاها من بيده 
السّلطة. 

فهذه المعايير تساعد في تحقيق فحفيق الرقة المرعمر عند pe‏ يز للنظام» 
واستعمالها للقياس في المتغيّر 50 أو القمعىّ» بل وحنَّى التقييدي بناء على 
دراسة طبيعة ce Ua‏ والمعارضةء وثبات المعارضة السياسيّة واستمرارها. 

خامسًا: انتقالىٌ. والمقصود بهذا المتغيّر: أي تغير يطرأ على نمط الثظام 
sesi‏ الرّصد أو EE ad‏ ر خت سان هن ی ا in‏ 
أو ces‏ إلى أن يتسم بالأنماط التّنافسيّة GW‏ أو أن يكون العكس» بحيث 
ينتقل من الأنماط التّنافسيَّة gad Al‏ أنماط nants pep ee pee coe‏ 
المستعملون لقياس «(Polity IV)‏ وجدوا أن هذا التّغيير الانتقالت لأنماط النظام 
يتكيّف مع المنافع الضَيِّقة ضمن المكوّنات السَياسيّة المشاركة في العمليّة 
السياسيّة» Oly‏ كان هذا ESI‏ قد لا يمكن ربطه بشكل مباشر -كما تظهر ذلك 
أساليب الرّصد المتبعة في القياس- بالمنافع الضيقة لعموم المكوّنات السياسية 
بمعن: أن ole!‏ المذهبيّة أو العرقيّة قد تتعايش مع الإطار العلمانيٌ للمنافسة 
el‏ 


Lad 


Ne 


w 


تطبيق القياس لمعرفة مدى od‏ تحقق سمة ÉI‏ في النظام ااي 

إذا أراد الباحث الاستفادة من الجدول GUS!‏ لمقياس مدى ond LSI Shs‏ 
السياسيّة في أيّ نظام سياسيّ» فعليه أن يرصد المتغيّرات المذكورة في القياس. 
ويرئ إلى it‏ مدئ يتحقّق فيها المعنى المراد بالمتغيّر. 


ناويل 


ثم يضيف رمز المتغيّر إلى نتيجة الديمقراطيّة أو الأوتوقراطيّة» ويضيف 
ae‏ ف BE‏ الیل ينطق عليه المح ase fate ol poll‏ إذا 
أراد تحصيل الإضافة إلى النّتيجة النهائيّة في المقياس» يطرح الباحث نتيجة 
الأوتوقراطيّة من نتيجة الدٌيمقراطيّة» ثم I de‏ لقياس pla)‏ تكون بتحصيل 
جميع EY! it‏ للمتغيّرات . 

Ji‏ انك الو أن faced! Gis Gob Leb‏ امنا فم علق لار 
السياسيّة في أحد الأنظمة QL‏ ووجد التّعريف موافقًا لأداء النُظام؛ Sp‏ 
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E 


يضيف الرّمز (") إلى نتيجة bl il‏ ويضيف الرّمز (0) إلى نتيجة 
الأوتوفراظتة)ه الها الى أن Ge!‏ كامس المشاركة poco) leek EL‏ 
القمعىّ» ووجد تعريف المتغيّر منطبقًا على نوع المشاركة في النّظام؛ SE‏ يضيف 
إلى نتيجة الأوتوقراطيّة الرّمز (؟) ويضيف إلى نتيجة الدّيمقراطيّة .)٠(‏ كذلك فلو 
أن Gt Celt‏ انااد علق bol LI E‏ اللا قشف 
الرّمز )١(‏ إلى نتيجته الأوتوقراطيّة» ويضيف الرّمز (0) إلى نتيجته في 
الدّيمقراطيّة ثم تحصل النتيجة الكلة (Polity Score)‏ بجمع النتائج slg‏ لكل 
المتغيرات المستعملة في السّمة المرصودة. 

Gi‏ سمة طريقة تنظيم المشاركة السياسيّة في النظام السّياسيٌ. فنجد في 
الجدول أن الباحثين قد استعملوا خمسة متغيّرات لأجل ترميز النُظام» وحساب 
الإضافة ESI‏ لدراسة تحقّق السّمة القياسيّة في النّظام المرصود؛ وهذه 
المتغيّرات يراد بها عند المؤلفين لهذا القباس المغانئ LS PUNT‏ هي في 
ترتيب الجدول- : 

أوَلَا: غير تنظيميٌ» ويريدون بهذا المنغيّر: أن المشاركة السُياسيّة سبالة 
أو مائعة؛ فلا يوجد في العمليّة LoL!‏ الوطنيّة تنظيمات سياسية مستقرّة ومستمرّة 


في الظهور السّياسيٌ؛ كما لا يوجد تحكم منهجيٌ من النُظام بالنّشاط السَّياسِي ؛ 


)\( المرجع السابق» ص٦ ۲١۰۲‏ . 


۳٦ 


ولل لاله عاك ا د lk‏ ر فول BEM‏ وا همات 
ال gure‏ الإقليميّة أو المحليّة» أو الانتماء العرقيّ أو eel‏ غير أنَّ 
رصد هذا المتغير يبين أن عدد هذه التَجمُعات والتّحزّبات» ونسبة تأثيرها في 


الحياة السياسية tb)‏ يتباين Ee EL‏ باختلاف الوقت الذي رُصدّت فيه. 

E E ETE E i ead دة الهوتة .و المقهيورة نهدا‎ SOL 
وهذه المجموعات‎ fb ll على المستوى‎ Holes) مستقرّة ومستمرّة في المنافسة‎ 
المح هو ا‎ eer re ا‎ PR er De 
والدّينيّة» ولا يلزم من الاتفاق الوصفيٌ للتّجمّع أو الانتماء أن يكون عند رصده‎ 
ال رول ارد‎ Syd فى فا الي أن اناسع اه‎ 
ع من‎ sols Geos هو ميقع فى‎ ee SIG خضل‎ Gill ال ف‎ 
التّداخل بين المصالح» وإن كانت الأفكار والأيديولوجيّات في نفس الأمر‎ 
BERS! متفاوتة» كما لا يعني أن يكون التّداخل بين المصالح موجبا للسّعي إل‎ 
من أجل تولي السّلطة.‎ 

النًا: طائفيٌ» ويعني: OF‏ المطالبات السّياسيّة بين Slee‏ متعدّدة الهويّة 
في النُظام مّسمة بتنافر المصالح وتصلّب المواقف» وهذه المطاليات تترجم غالبا 
إلى le Bes‏ العمليّة LI!‏ وتفضيل أعضاء peed‏ في الحكومة عند 
تولى Le yf ab‏ تسكن ee‏ غلنباء الشياسة اللمقارتة GRU‏ التشطة 
(active factionalism)‏ . كذلك أيضًا OL‏ الأنظمة الح تجعل من المجموعات 
الاه عضويّة مقيّدة» وتمارس عبر ai‏ إقصاءً لقطاعات كبيرة من 
سان الدّولة من المشاركة في ab‏ أو ما ALS RUL (od‏ الكامنة 
«(latent factionalism)‏ يلحق ترميزها بهذا المتغير 1 

رابعًا: تقييدي» ويقصد به في هذا المتغيّر: أن توجد بعض التّنظيمات 
ML‏ من غير OSG of‏ اد ile game gals oli SSI Sle Yay‏ 
كبيرة من المشاركة ELI‏ أو ينځي قضايا مهمّة في SEN‏ على CLE‏ السّياسيٌ 


\¥V 


petia يلقي و المشاركة الاو :قن‎ gf Ltd, Syd فخ‎ 
eer ee eee) 


خامسًا : تنظيمىٌ: ality‏ به: أن يُرصَّد في النظام مجموعات سياسيّة Sine‏ 
ومستمرّة في المنافسة» ولو نسبيًاء على المناصب الحكوميّة ومحاولة التأثير في 
ساعانيا: 

وبالضّدٌ من المتغيّر السّابق» p‏ النُظام في المتغير cela‏ لا تُرصَد فيه 
تنحية مجموعات كبيرة من المشاركة في العمل Celene!‏ أو bey‏ فيه منع 
القضايا المهمّة من النقاش ALS!‏ أو يَبِرّزْ فيه إلغاءٌ أنواع من المشاركة السياسية 


وتكون الاستفادة من الجدول لقياس سمة طريقة التنظيم للمشاركة السياسية 

فى النظام العرصود.ت نفس de‏ الى اعم تاها لحيل الج امان 
EE NS‏ الاس 

ne‏ انه ينيع أن تراعل الفروقات في «الأوزان الرّقمبّة) التي استعملها 
الباحثون في متغيّرات كلا السّمتين كما هو موضّح في الجدولين من حيث التفريق 
بين متغيّرات السّمتين ورموزهاء أو إن شئت قلت: أوزانها الكميّة أو الرقميّة» ثم 
بعد تفل الج الاين ا و pee aly Go‏ انك 


Ue 


السّمات الخمس GU‏ الكليّة التي تحصّلت من إضافة رموز متغيّراتها؛ لمعرفة 
النتيجة النهائيّة التّصنيفيّة للنظام من حيث هو Zbl dass‏ إذا كان داخل المنطقة من 
Oe +) I+)‏ فى النطاق» أو أوتوقراطيئٌ إذا كان داخل المنطقة من (A=)‏ 
إلى (e)‏ أو خليط منهما إذا كان فى المنطقة (-0) و(+ (o‏ 
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المطلب الثالث 
تقييم قياسي الديمقراطيّة والذيكتاتوريّة 


عند Jol!‏ في نتائج قياسي ال (DD)‏ وال «(Polity TV)‏ نجد Í‏ تظهر نتائج 
متشابهة من حيث GLY‏ على تصنيف الأنظمة السّياسيّة بالدٌيمقراطيّة 
أو الور انظر ا الجدول ‘olaí‏ 
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نتائج قياسي ال (DD)‏ وال (Polity IV)‏ في تصنيف أنو اع الأنظمة حت عام 
۰۰ ۲م : 


البلد قياس ال (DD)‏ قياس ال (Polity IV)‏ 
)١٠١-1١١-(‏ 


فأنت ترئ في هذا الجدول GUSI‏ عامًا بين نتائج القياسين في تصنيف 
الأنظمة السّياسيّة الديمقراطيّة والديكتاتوريّة» حيث لا يختلف القياسان في تصنيف 
أنظمة مثل باكستان والصّين وإيران بكونها ديكتاتوريّة» كما لا يختلفان أيضًا 
te E‏ الأ page LagigSs Lei by gar‏ لاتير SN pd‏ 
القياسين يظهر في تصنيف الأنظمة المتوسّطة بين وصف الديمقراطيّة 
والدّيكتاتوريّة: وذلك في الأنظمة التي أطلق عليها باحثو قياس ال (Polity IV)‏ 
الأنظمة المختلطة» فهذه الأنظمة» كما في روسيا ورواندا ونيجيرياء تحتوي على 
مزيج من خصائص الأنظمة الدّيمقراطيّة والديكتاتوريّة حسب منهج التحليل 
الاستمراري في تصور مفهوم الأنظمة السياسيّة . 

OL‏ في الاختلاف بين النتائج قائم على الاختلاف في منهجيّة التحليل 
التي يتصرّر بها مفهوم الدٌيمقراطيّة لدئ الباحثين في كلا القياسين» OG‏ كان 
اعتبار منهج القياس BU‏ لدئ باحثي ال (DD)‏ - هو المعيار في تصنيف الأنظمة 
السياسيّة؛ لزم من ذلك نفيهم CY‏ نوع من الأنظمة EoLA‏ المختلطة» فجاءت 
نتائجهم معبّرة عن المؤسّسات Hol‏ بصورتها المتناقضة» فهي ÚJ‏ أن تكون 
EE st Eat Sobo‏ 


١ 


وتبرز الاستفادة من هذه الرّؤية للقياس فى جوانب Balers‏ 
VGN‏ هذه الرّؤية قد تكون مفيدة للباحث إذا كان رصده للتظام في حالته 
الانتقاليّة؛ OY‏ معنئ ذلك Of‏ هناك نقطة فاصلة تتميّر بها مؤسّسات pla)‏ في 


انتقالها من شكل Cowl‏ إل آخر غيره. 


OLS gd‏ الدّيمقراطيّة في الأنظمة البرلمانيّة والرّئاسيّة؛ lll eal OV‏ يقصر 
وجود الأداء التَّمِثِيلىٌ لهذه المؤسّسات على الأنظمة الدّيمقراطيّة» فلا يشتبه على 
الباحث التمييز بين نظام وآخر بوجود برلمانات وانتخابات رئاسيّة» فوجود هاتين 
المؤسّستين من لازم الممارسة الديمقراطيّة حسب هذه الرؤية. 

ثالكًا : قلّة الخصائص المشترطة في هذه الرّؤية jee‏ بين أنواع الأنظمة 
السياسيّة - تيسّر على الباحث طريقة التصنيف» فلا يحتاج الباحث المتَّبع لهذه 
)455 قواعد لجمع نتائج مختلفة للحصول على التَصنيف . 

فالنظام úl‏ ديمقراطيٌ أو ديكتاتوريئ ide elu‏ شروط دوه متول ما توفرت 
فيه uals‏ في أحدهما. وهذا بخلاف القياس القائم على الرُؤية الاستمراريّة في 
تحليل الأنظمة وتصنيفهاء إذ لا بد في مثل هذه القياسات من قواعد منهجيّة يمكن 
من خلالها تجميع نتائج متعدّدة لخصائص النظام» لتحصيل التصنيف النهائيٌ . 

رابعًا : هذه الميزة في سهولة التصنيف تعني OF‏ مقياس ال (DD)‏ وغيره مما 
هو على شاكلته يمنع من وجود الاختلاف في نتائج القياس» فليس على مستعمل 
قياس ال YI (DD)‏ أن يرصد Sg!‏ الّنفيذيّة Say‏ فينظر: Ob‏ كانتا 
منتخبتين › فالنظام ديمقراطئٌ» Oly‏ لم تكونا منتخبتين فالنظام ديكتاتوري . 

ثم يرصد BL‏ الحزبيّة وطريقة التّناوب على ALL‏ فإن Íri‏ في 
العمليّة الانتخابيّة منافسة تزيد على حزب واحدء 1655 أن هناك تداولا MAU‏ 
wy‏ لما توجبه قواعد انتخابيّة منظمة» فالتظام bl ia‏ 


۱٤۱ 


cats oO‏ الحتافسة الانتخابيّة بسيطرة > cums WH‏ أو انتم l‏ على 
السلطة لمنع القواعد الانتخابيّة لذلك» أو انتفى الأمران معّاء فيكون تصنيف 
النُظام ديكتاتوريًا. فمع وجود هذه السُهولة في الرّصدء Ob‏ المتوقّع VE‏ يحصل 
الخلاف فى التّصنيف . 

Wy‏ كان اعتبار باحثي ال (Polity IV)‏ لتصنيف الأنظمة السّياسيّة مبنيًا على 
رؤية القياس المستمرٌ -كما هي رؤية «دال»-» فقد doy‏ في نتائجه النهائية أنظمة 
as‏ ادها بعر سن la le‏ 
خصائص الديمقراطكة Sols‏ ر لکن وجود هذه الخصائص فی النظام يمع 
بدرجات متفاوتة» وفى فترات مختلفة . 
ويمكن الاستفادة من هذه الرّؤية فی تطبيقات بحثيّة متعدّدة : 

YG‏ تمكن هذه الرؤية من معرفة مدى تأثير التدخل الخارجيٌ في مستوى 
اا ee iL‏ ی ل OY‏ کی :ها ا ات 
للدٌيمقراطيّة بعد feud‏ الخارجي GJ‏ أن تزيد أو تنقص أو Yas‏ على حالهاء 
وهذه الأحوال لا يمكن رصدها رصدًا دقيقًا إذا قلنا بثنائيّة القسمة؛ إذ قد توجد 
الممارسة الدّيمقراطيّة صوريًا بسبب ضغط Jeu)‏ الخارجيئ» لكن لا يلزم أن 
تكون الممارسة محقّقة للأصل التظري في التّمثيل الشَّعبيٌء فإذا قيس النْظام 
باعتبار الرّيادة في الممارسة الدّيمقراطيّة أو نقصانها صار هذا أدعئئ لدقّة Sina!‏ 
من جعل التظام ÚJ‏ ديكتاتوريًا أو ديمقراطيًا؛ OY‏ هذا gal‏ من القياس ينفي حى 
صورة الممارسة. 

aes : GU‏ هذه الرؤية من قياس المؤسّسات المؤثرة في تصنيف الأنظمة 
السياسيّة» وعلاقتها في استقرار المخرج الهاي للعمليّة السياسيّةء وهذا مهم جدًا 
في التصنيف -كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الفصل الثاني- OV‏ المفهوم 
الصّحيح للديمقراطيّة هو باعتبار النظر إلى مؤسّساتهاء فهذه الرُؤية في القياس تتيح 
للراصد أن يلحظ المؤسسات التي أنتجت المخرج للعملية السياسية بغض النظر 
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عن نوع المخرج وفائدته على الشّعبء بل المطلوب هو تصنيف النّظام بواسطة 
ایک عمدو نولا ينا نر رضي teas Wee ara‏ لا daas‏ 
المؤسّسات التي اصطلح على lel‏ مؤسّسات ديمقراطيّة . 
الا اتعمال هذه JV‏ وا غين Olas) AS‏ بعد ادال ف فغرفة i pect‏ 
المدافيية SLEW gy Bol‏ الجيو در 5 8 pees iy Sees‏ 
ال (Polity IV)‏ يسمح E EE IES‏ أطراف في العمليّة السّياسيَّة للنظام 
تكون منتجة er‏ النهائيّ > وهذه الأطراف حت وإن كانت خارج ا 2 
T‏ إلا أن رؤية «دال» asl‏ بأخذها بالاعتبار لأنّها جزء من المؤثرات على 
المخرج» ولا يمكن Joi‏ باستثنائها من رصد المؤسّسات في النظام إلى إلغائها 
اللا لكونها لا iy Sat‏ في المنافسة السياسيّة» ولا ريب أن هذه الميزة 
في الرّصد أبلغ في تحقيق BU‏ المطلوبة في التصنيف» وأبعد عن الإضراب في 
تحديد المؤشرات E‏ ينبغي ملاحظتها عند قياس المفهوم . 
رابعًا: وجود ا المختلفة وفق أوزان رقميّة متنوّعة للحصول على 


تصنيف النظام - د تعن ارد 
أحدهما : أل لز من كل سم من الشمات لني an‏ بحنو يا 
ال (Polity IV)‏ أمارة على وجود النظام الديمقراطي أن م تتحقق جميعًا لتصنيف 


النظام ديمقراطيًاء بل يكون تصنيف النظام ديمقراطيًا elu‏ عل حصوله ide‏ ما 
يكفي من النقاط داخل نطاق كل سمة من السّمات. 

الثاني : أن اختلاف القواعد وأوزانها الرّقميّة يعني OF‏ هناك Bb‏ متنوعة 
للحصول على نفس النتيجة من غير تقيّد بطريقة واحدة فى رصد الأنظمة. 

فعل سبيل المثال» للحصول على النتيجة الكليّة O)‏ في قياس 
ال Op (Polity IV)‏ هناك سبع عشرة طريقة مختلفة تنشأ عن تجميع النتائج النهائية 
لك ا a‏ الات ال وة فى الاس" 
Cheibub, J, Gandhi, J, and Vreeland, J. (2010) ."Democracy and Dictatorship Revisited."‏ )1( 

Public Choice 14:67-101. P. 93. 
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هذان الأمران يحمّقان رؤية «دال» في OF‏ المفهوم الصّحيح للدّيمقراطيّة هو 
الّظر إلى نسبة تحقّق الخصائص الدٌيمقراطيّة في ممارسة LS pS)‏ السّياسيّة التي 
يستخرج بها الحكمء لا التتيجة التي استنبطت منها؛ ولذلك فاعتبار هذا gpl‏ من 
القياس LK‏ من ملاحظة IS I‏ التي Gare‏ فيها المفهوم في النّظام 
Gol Ling cope poll‏ في اللصنيف مقارنة بالرّؤية GLE‏ لما يلزم من الوّؤية UE‏ 
من اراح خصائص مهمّة يكاد يقع الإجماع على وجوب رصدها في النظام 
الديمقراطيٌ . 
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تتبّع مفهوم الدّيمقراطيّة YS‏ بلوغه الشكل الذي هو عليه في زمننا المعاصر 
الذي تبلور من خلاله» فلم تكن الدّيمقراطيّة قط -بوصفها WSS‏ من أشكال 
الحكم- منهبًا إداريًا أو تنسيقيًا بين دوائر الدّولة لتيسير الحكمء وتعزيز كفاءة 
الإنتاج الحكوميّ» بل إن الديمقراطيّة نشأت في أول أمرها في الكتابات اليونانية 
نظريّة من نظريّات أشكال الحكم السّياسيئٌ» وذلك عبر مقارنتها بغيرها من 
الأشكال السياسئة: 
المؤسّسيّة فى الرّمان أو المكان الذي (ESI OG cad sei‏ القيمىَ والمؤسّسيّ 
في التّطبيق GBI‏ لم يكونا متلازمين» فاستجلاب الدّيمقراطيّة في كل مرحلة 
تاريخيّة كان في أغلبه أمرًا ثوريّاء يطمع إلى Cpt‏ والاستعاضة عن صور 
الاستبداد والشموليّة في الحكم بنوع من المشاركة» ولا يلزم من هذه المشاركة أن 
تكون (asd‏ بل المطلوب هو تبديد مركزيّة السّلطة بحيث لا تكون محصورة فى 
ملكيّات مطلقة أو كهنوت دين أو إقطاعيّات مملوكة من قبل طبقة eM‏ 

فلم يكن الدّافع لاستجلاب أسلوب الحكم bl zal‏ دافعًا أيديولوجيّاء 
أى ahs LS‏ قواعد ctl! Gadd!‏ .بل كان oped IGE‏ هو التخلصضن هن 

\£0 


Oyo ge calico’‏ اعجار سكل السك ا اف الیو فهر ااا 
لذلك Sb‏ إعادة بعث الديمقراطيّة في بدايات القرن ll‏ عشر لم يكن يصبو إلى 
اا م Sg le)‏ د ل ف تللق ف رساك کا و 
حب في بعض الأوساط المعروفة بالاستبداد والشمولية. 

Lb‏ كانت النْظريّة في المفهوم Zbl del‏ تابعة للمؤسّسة» صار إطلاق 
وو اا علق التطام ا LI LLL‏ اطا عله مر تنك 
المؤسّسة أله ديمقراطيئّ» فالانتماء الأيديولوجيٌ والفكري لنظام مؤسّسات الحكم 
Cental a‏ لبها aces‏ لين GLI GY EE‏ إلى 
gl ge GLAS g al‏ يمك ودن BE wee‏ وني Lai gag USL Gi‏ 
أصولها لتطبيقاتها . 

والمفهوم الذي استقرّ عليه العمل في المؤسّسات MIU‏ وفي LS‏ 
العالميّة في أغلب Jy‏ المسمّاة بالدٌيمقراطيّة - هو Mb aU OF‏ تعني SoS)‏ 
لجمع من المواطنين بالمشاركة في صناعة القرار السَياسِنَ ؛ OY‏ استمداد مشروعيّة 
السّلطة Zeus‏ على تمثيل الإرادة العامّة؛ إذ السّيادة في السّلطة لا تكون إلا إذا 
E‏ سمهي aes ere by aera‏ ةو شين أن EEG EN‏ 
ممارسته» Op‏ المؤسّسة السّياسيّة لا يجوز لها إلزام أحد من المواطنين على فعله: 
وتكون هذه المشاركة معلومة القواعد والأسس» ومن لازم ذلك أن يوجد نوع من 
الصَّيغْ التّعاقديّة التي تنظم علاقة من هو في السّلطة بمن هو خارجهاء وتحدّد 
الوسائل. والقوانين الى يمكن بها منع جور أحد الفريقين علي الآخر؛ 

Ly‏ كانت الدّيمقراطيّة مفهومًا مجرّدّاء وتصوّرًا مطلقمّاء لم يمكن قياس 
ob Y) aioe‏ يوجد خارج الذهن في تطبيق يمكن رصده» وتعيين التَّوصيف لما 
هو Ebl jin‏ وغير ديمقراطيٌّ لمن لا يجعل استمداه Gi eal!‏ مأخودًا عن الوحي 
- يلزم منه أن يحاكم في تصوّره إل ما يجعله هو مصدرًا للاستمداد» ومعلوم ST‏ 
من تنكب عن الوحي مصدرًا للمعرفة» أو العقل المحكوم بالوحي» التزم بالعقل 
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المجرّد مصدرًا للاستمداد المعرفيّ» وميزانا يُعرّف به io‏ استنتاجه وتصوّره من 
عدمهماء إذا كان كذلك OB‏ المنهج العقليَ الذي استعملته saad‏ المفهوم هو 
قياسها عبر ما يسميه علماء السياسة والاجتماع بتفعيل المفهوم لقياس المفاهيم 
المجرّدة . 

ولأجل رصد مفهوم الدّيمقراطيّة موضوعيًا في YS‏ مرحلة من مراحله» فإنني 
قمت بتفعيله حسب رؤية «دال» الإجرائيّة» وذلك BIL‏ إلى المؤسّسات السياسيّة 
التي تنتج المخرج GLU‏ دون النّظر في العواقب RSI‏ عنه» فالدٌيمقراطيّة هي 
مؤسّسات التظام السّياسيٌ» وليس من الدّقيق علميًا اعتبار النّتائج النظريّة معيارًا 
لتمييز النظام الدّيمقراطيٌ عن غيره كما تقول به الرّؤية الموضوعيّة لتصنيف الأنظمة 
السياشة:. 

لاقم الأزية Heya gall‏ يسمي ری اسان LADS‏ بات من یل 
المفهوم : 

الأوّل: أن تكون الديمقراطيّة نظامًا مثاليًا لا يمكن رصده في الواقع. 

الثّاني: Of‏ تفعيل المفهوم باعتبار ما يؤول إليه مخرجه يلزم منه الدّور 
العقلنُ؛ لأنّك لو قلت: إِنَّ العدالة الاجتماعية والمحاسبة الحكوميّة مثا هي 
الدّيمقراطيّة أو هي بعض إجراءاتهاء فهذا يعني GET‏ لن ترصد ما تسمّيه ديمقراطيًا 
[BY‏ ودع SLL ode ab‏ المذكورة OLAS olay‏ المدكورة هن 
الدّيمقراطيّة؛ فحينئذ يحصل )03,5 في Legh‏ كان Gu‏ للآخر. 

كذلك Op‏ المنهجيّة التي استعملتها في تفعيل المفهوم قائمة على منهجيّة 
القياس المستمرٌء بحيث أن تصنيف النظام السّياسيٌ لا يكون BLS‏ القسمة» بل قد 
يوجد في النظام من الخصائص ما تجعله ديمقراطيًا أو ديكتاتوريًا أو خليطًا منهماء 
ولأجل تحقيق ذلك فإني استعملت بُعدَّين رئيسين في رصد ceki PUBS)‏ وهما 
قوّة المنافسة بين الأطراف AL‏ في التّأثير على القرار السّياسيٌ» ومقدار 
شمول هذه المنافسة لعموم المواطنين. 
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ثمّ لأجل قياس مفهوم الدّيمقراطيّة تجريبيًا فإني استعملت قياسين معروفين 
لتصنيف الأنظمة السياسية : 

أحدهما: قياس ال (DD)‏ وهو قياس انتهج pend‏ الثنائي SALE‏ للأنظمة 
aL‏ باعتبارها Ú)‏ ديكتاتوريّة أو ديمقراطيّة» على أن يكون الأصل فيها 
dh SES‏ وتكون الدٌيمقراطيّة Ña‏ عن الأصل» فمتئ حصل EES‏ في 
«inal‏ فيبقئ على الأصل بتصنيف النظام ديكتاتوريًا . 

UT‏ القياس الثاني فكان قياس ال «Polity IV)‏ وهو قياس يستعمل منهجيّة 
الاستمراريّة في تصنيف الأنظمة . 

وقد خلصنا بعد استعمال هذين القياسين إلى تعريف مفهوم الديمقراطية 
بألّه: شكل من أشكال الحكم السّياسيٌء يتسم بامتداد قوّة المنافسة في تولي 
السلطة فيه بين الأطراف السّياسيّة وشمولها لجميع المشاركين في العمليّة 
السّياسيّة» وهو شكل tee‏ على Lope‏ تنظم BAe‏ الحاكم بالمحكوم» وتضبط 
طرق التناوب على السّلطة بما يمنع حصول التزاع CEN y‏ 
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(لنصل الثاني 


نقض الأصل التّظطري للمؤسّسة الدّيمقراطبَة 
فى eum pill‏ بواسطة قاعدة حكم الأغلبيّة 


+ 
e 


المبحث الأوّل: الحكم بقاعدة الأغلبيّة ومتناقضة كوندورسيت. 

المبحث الثاني : مبرهنة CEU‏ الوسيط لإثبات امتناع حصول الأغلبيّة في 
المؤسسة الديمقراطة 

المبحث الثَّالثْ: مبرهنة الفوضئ والعميّات التّصويتيّة متعدّدة الأبعاد. 

المبحث الرَابع : مبرهنة الاستحالة لأرو وامتناع حصول العدل وفق الأساس 
التظري الدّيمقراطئ المبنيّ على قاعدة الأغلبيّة. 


الفصل الثاني 
نقض الأصل النّظري للمؤسّسة الديمقراطبَّة 
3 الترجيح بواسطة فقاعدة حكم الأغلبيّة 


تقرّر في الفصل GLO!‏ لتحرير مفهوم الديمقراطيّة وقياسه OF‏ الدٌيمقراطيّة 
عبارة عن مؤسّسات للحكم» وآليات لاتّخاذ القرار - تقوم على مبد! تمثيل 
الأكثريّة» أو بعبارة أخرى» تقوم على نظريّة حكم BAST‏ 

OlS LY,‏ النقضوة من cee DLV feed Loge‏ وصاغة الطويقة 
الى يتشد ها القرار الشنامية م aed gle‏ نوع Spl‏ الى فسن Yd‏ هان 
ا ا ا EET‏ 
وجودها في الواقع من عدمه. 

ومن البديهيّ عند تقييم المؤسّسة أن يتساءل المرء عن مجموع الإجراءات 
والآليّات المتّخذة فيها لصناعة القرار: هل يفضي تبني هذه الآليّات والإجراءات 
إلى نتائج محمودة أو لا؟ ولا شك أن إجابة هذا السّؤال تختلف باختلاف زوايا 
النظر إلى المؤسّسة» وباختلاف الاعتبار لما هو محمود أو مذموم. 

فقد يكون النظر إلئ المؤسّسات في نوع نظام الحكم من جهة ما تفرزه من 
نتائج HL‏ (اقتصاديّة كانت أو اجتماعيّة)» ومقارنتها بغيرها من الثظم ws‏ 


\o \ 


الخلوص إلى OT‏ الأنظمة التي تحقّق الرّفاهية المادَيّة لمواطنيهاء هي الأنظمة التي 
ينبغي geri‏ ودعمها . 

وقد يُنظر إلى المؤسّسة في نظام الحكم مجرّدة he‏ تفرزه من نتائج» سواء 
أكانت محمودة أم مذمومة» بل ينظر إلى جوهر ST‏ اتخاذ القرار فيهاء وما في a‏ 
SUK‏ الارن atlas‏ الى ard‏ من oR‏ الا GID ES Le‏ 

ولذلك Op‏ فلاسفة العلوم السّياسيّة عند تقييمهم لخصائص المؤسّسات السّياسيّة 
في أنظمة الحكم - يسلكون أحد المنهجين العامين في علم دراسة القيم (axiology)‏ : 

المنهح الأوّل: هو مايمكن تسميته ب «العواقبِيّة الأخلاقيّة) 
«(consequentialist ethics)‏ وهو منهج ot‏ الهو سسة باعتبار ما تنتجه من مخرجات 
صالحة أو فاسدة. 

وهذا seta y‏ فى التقبيج ينطلق من Joo!‏ الذي برق Si‏ القيمة (value)‏ 
لا تحمل مكوّنات ذاتيّة لتمييز الصواب من الخطإء أو الصّلاح من الفسادء بدليل 
Si‏ القيم مختلفة بين الأفراد رغرب والحضارات» على وجه -كما يزعمون- 
لا يمكن ضبطه ومعرفة سبب الاختلاف فيه» بل يمكن تحديد الصّلاح والفساد. 
ISI,‏ والخطإء والحكم على الأحداث وأسبابهاء بالعاقبة التي آلت إليها 
الأمور بعد فعلها ووقوعها"''. وعليه فعاقبة so‏ وتطبيقه على الفاعل 
أو المعتقّد هي المعيار في تحديد القيمة» كما يصف «بيتر سنجر» هذا الاتجاه» 
VP alg‏ يبدأ بقواعد: أخلاقيّة » oly‏ باهداف eres‏ 

ss i (ks‏ يغلب على فلاسفة ما يسميل «ما بعد الحداثة»). وهو المذهب 
الذي أسس بنيانه علئ شفا جرف هار مارکس» ونیتشه» وفروید» ab‏ سار علئ 
نهجهم عدد من الفلاسفة المعاصرين كدريداء وفوكو» وسارترء وغيرهم. فهم 

(1) John Wiley & Sons. P. 104. 


Mizzoni, J. (2010). Ethics: The Basic 
(2) Singer, P. (2011). Practical Ethics. New York: Cambridge University Press. P2 
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te TE‏ الا ن اد الك E‏ تكون eS‏ للكون 
والحياة والإنسان قد أظهرت Las‏ بنا في pos‏ الظاهرات الوجوديّة واستشراف 
فالانها غاا ا ا عن ذلك إل a‏ 1 ال دوا يواه 
لا حقيقة في الوجود سوى انعدام وجود الحقيقة» كما يعبر عن ذلك جورج بارناء 
فيقول: «إن عالم ما بعد الحداثة هو كون بلا مركز. لا توجد سلطة نهائيّة فوق 
الذات؛ ولذلك تحكم الفوضويّة الأخلاقيّة»» ويوافقه على هذا المعنى «دريدا» 
فيرئ أنَّ مشروع البحث عن الحقيقة عبث لا طائل من ورائه» وغاية ما يمكن 
jee gl OLY |‏ إليه هو إيجاد سرديّات صغرى خاصّة به sl i‏ 0 
لا أن هناك حقيقة موضوعية خارج lal‏ 


وهذا المنهج قد يكون أليق بتقييم الدٌيمقراطيّة العمليّة الظرفيّة؛ WY‏ تنظر 
إل الدّيمقراطيّة باعتبارها محرّكًا للفعل السّياسيٌ SV‏ في التّشريع وترتيب 
الأولويّات والسّياسات؛ فالتّرتيب التفضيلي بالنسبة SW‏ والمترشح يتغيّر بتغيّر 
ÉJ‏ 2 الذي تجري فيه الانتخابات؛ MU,‏ تجيء التشريعات والسّياسات موافقة 
لمصلحة النّاخب أو المترشح» أو لهما معا ولا يكون الظرف الذي وقع فيه 
التّشْريع والسّياسة» أو الانتخاب والتصويت» Gel‏ بوصفه بالمصلحة والصَّحَة 
أولئ من وقت يكونان فيه موصوفين بالمفسدة والخطإء فجميع ذلك Fouad‏ لنسبية 
الظرف» وهذا هو عين ما تحكم به العواقبيّة الأخلاقيّة. 

والمنهج الثاني : اليم المسمّى ب «المعياريّة الأخلاقيّة) 
«(deontological ethics)‏ الذي ots‏ المؤسسة بعزلها عن مخرجاتهاء وفحص القيمة 
Gis‏ التي قامت عليهاء ومعرفة الخصائص All‏ تسوّغ وجودها وتبنيها. 

ومنشاً هذا المنهج من 45551 التي تقول : إن القيمة هي مجموع Ap‏ 
المطردة التي يجب رد سلوك الفرد أو الشّعب أو الحضارة إليهاء والحكم على 


(1) Barna, G. (2001). Real Teens .Ventura California: Regal Books. P. 94 
(۲( 
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الأحداث ومسبّباتها dy‏ لهذه القواعد. بغض BII‏ عن عواقبها ونتائجهاء 
فالأفعال والمؤسّسات تحمل US‏ ذاتيّة مطلقة» وهي التي يمكن بها تمييز الصالح 
من الطّالحء والحسن من Vall‏ 

وهذا الاختلاف في التفريق بين المنهجين قد وقع مثله في الفرق الإسلاميّة. 
فكثر الكلام عليه في كتب الكلام وكتب أصول الفقه؛ ومسألة oda wl‏ باخ 
في مسألتين كلاميّتين: أحدهما: مسألة أثر thal‏ في الحكم. والثّانية: مسألة 
= والتقبيح العقليّين. 

ea التّزاع قد وقع فيها على ثلاثة أقوال:‎ Ob المسألة الأولى؛‎ G 

ne ثر العلّة في الحكمء > فالوصف ا جعل الحكم معلقا‎ SL Oye Su shy 
لكون اا اود وارب‎ ile فاته يوج بوجوده) ويتعدم باتعا معام فا لد‎ 
. للسّبع‎ dle والأكل‎ LeU ale 

SE‏ ةيروف ol‏ العلة لين لها أثر في الحكم» بل هي علامة عليه. 
والحكم يسند لله وحدهء فلا فرق بين الرّجيع والمسك إلا Of‏ الله فرّق بينهما في 
eee‏ حرف ون pe‏ وفرعون STV)‏ الله فرق بينهما في الحكم» ولا فرق 
م وار ثمود إل أن الله فرّق بينهما ادا وهكذا. 

UL,‏ ما عليه السّلف pe‏ يثبتون dle‏ للأحكام» ولكن هذه العلل لا تؤثر 
بذاتهاء بل الله سبحانه هو الذي جعلها مؤثرة» وهذا هو الصّواب» فالله تعالئ 


أثبت We‏ للأحكام» كما في قوله تعالئ : or‏ وين أنه 


e ES 


سے مھ 
سر صر راسم 


ii MS وقال:‎ giha CG Gack Chp الآ “لا وقال تعاليل:‎ 
E LA بن‎ K re وقال:‎ Gash & 1 


ع١‎ AR 
E 


ian 


ولا تقر ar‏ 
ولهذا oe ae SLs‏ با ا بخلاف ما تقوله الأشاعرة. eee‏ العلل 


(1) Waller, B. (2004). Consider Ethics: Theory, Readings, and Contemporary Issues. New 


York: Pearson Longman. P. 23. 
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vee een‏ بايا كما تقوله المعتزلة. بل أثرها لما جعله الله فيها من 
تأثير . 

وفي الجملة: OB‏ قول المعتزلة والماتريديّة أقرب إلى قول GL‏ من قول 
الأشاعرة؛ ON‏ قول الأشاعرة يفتح الباب eet)‏ عل مصراعيه» فجميع الأشياء 
e‏ وإن اختلفت أوصافها؛ SY‏ يوجد الوصف pe ET‏ 
nies‏ الوصف ويوجد حكمهء فلا أ على الفعل والشيء. فن 
اعتقاد ذلك القول بالعواقبيّة الأخلاقيّة؛ إذ لا وجود لوصف ذاتيٌ pia‏ في 
الك BB‏ لم يوذ الخرم انقوف الح gle‏ ميم etl‏ بولا شيك أن هذا 
قول باطل . 

ولهذا فقد انتبه الرَّازِيُ للنّناقض في إثبات الأشاعرة HS‏ في الحكم 
Ze pt‏ مع نفيه الحكم cfs dll‏ فقال: «وأمًا الفقهاء فإِنّهم يصرّحون SL‏ تعالى 
bel‏ شرع هذا الحكم لهذا المعنول» ولأجل هذه الحكمة» ولو سمعوا لفظ الغرض 
لكمّروا قائله» مع أنه لا معن لتلك اللّام إلا ee al‏ 

Ul‏ مسألة التحسين والتقبيح العقليّين؛ فكذلك وقع GES!‏ فيها على ثلاثة 
أقوال: فمذهب المعتزلة والكراميّة أن الحسن والقبح صفتان ذاتيّتان في الأشياء 
والأعيان والأفعال» ومردٌ حسنها وقبحها إلى العقل» فالعقل يحكم بالحسن 
والقبح قبل ورود TTA‏ وورود الشّرع يكون كاشقا Ley‏ وفرّعوا على ذلك 
الcكليف‏ والثواب والعقاب قبل ورود الشّرع . 

وذهب الأشاعرة إلى نقيض قولهم» فقالوا: إن العقل لا يدل على حسن 
شيء ولا قبحه قبل ورود الشرع» فالشّرع هو الذي به يعلم حسن وقبح ال 
ولا يكون تكليف قبل ورود الشرع ولا ثواب ولا عقاب. 
)ماين عدر ون لضم رن اتسين EE‏ لماي القن igs‏ لطاب ار 


المحصول في علم أصول الفقهء تحقيق: ple ab‏ فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» 14١4١ه-‏ 
VEY /o ce \ AAV‏ 
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UT‏ الذي عليه أهل ÉE‏ فهو OF‏ الفعل إذا كان مشتملا على مصلحة 
أو مفسدة» GE‏ ولو لم يرد الشّرع بذلك» فالعقل يعلم حسن eel‏ وقبحه» فإذا 
ورد ust LI‏ المصلحة أو المفسدة التي اشتملت عليها العين أو الفعل» وفصّل 
في ما احتاج إلى تفصيل» وورود الشّرع بالأمر بشيء يجعله حسئاء ووروده 
gL‏ عنه يجعله LS‏ وهذا الأمر بالشّيء كان لصفة تقتضي حسن الأمر به 


Lad 


وقبح التهي عن ضده» Gly‏ عنه كان لصفة تقتضي قبح الأمر به وحسن Al‏ 


Uf‏ التُكليف SIU,‏ والعقاب فهذا لا يكون إلا te BIL‏ لقوله تعالئ: 


وما کا EG‏ عت a‏ وقوله: رسا OSE‏ 6345 للا يکن 


لاس عل أله GET aS‏ وقوله: وا کن رك مهيف EAT‏ بم فج 
مھا رسوا UE‏ ھم بآ وما كنا مه الشُروت pS GY‏ 

وفي الجملة فقول المعتزلة أقرب إلى مذهب ALS!‏ وقول الأشاعرة 
باطل؛ a‏ يقولون: إِنَّ SU‏ والكفر والظلم والبغي والكذب والفواحش قبل 
ورود Sgal‏ لا pla‏ قبځهاء LL‏ جاء الشّرع Le‏ قبخهاء وهذا مفض إلى 
القول bs GHEY Sal JL‏ وإلى اعتقاد نسبيّة الحقيقة صدقًا. 

ولهذا Ob‏ المذهب الأوفق لتقييم GL‏ الدّيمقراطيّة» وتحليل مؤسّساتها 
وأدواتها وآلياتها - هو منهج المعياريّة الأخلاقيّة؛ SY‏ يثبت We‏ للأحكام, 
Ute (As oo) GIS Le cub,‏ 

كذلك فإنّه LS‏ كانت مقارنة مخرجات المؤسّسات بين مختلف أنظمة الحكم 
ليس GIS‏ في تفضيل الدّيمقراطيّة على الدّيكتاتوريّة» GLE Op‏ منهج المعياريّة 
الأخلاقيّة في تقييم المؤسّسات الديمقراطيّة - هو الأليق بتحليل الأسس EB‏ 
والسادئ LSI‏ )الى تقوم Cede‏ تلك LAE pe)‏ يوضع ,ذلك + أن كيرا هن 
مواطني Co SER‏ حسب المفهوم المؤسّسي الذي أسلفنا تقريره» يتمتّعون 
Leg‏ عالية من الرّفاهيّة الحياتيّة» يوازون بها كثيرًا من مواطني الديمقراطيّات› 
10% 


وذلك وفقًا لكثير من المقاييس التي تراعي «fooled YI (a, Salt‏ وتقديم 
الخدمات الحكوميّة كالرّعاية الصّحيّة والتّعليميّة» بل OL‏ كثيرًا من الدٌيكتاتوريّات 
يتفوّق على tS‏ من الدّيمقراطيّات إذا ما اعتبرنا مقياسنا لجودة الموّسّسات في 
نظام الحكم LG‏ على المردود (dbl‏ والمنفعة الاقتصاديّة والإداريّة» ومستوى 
الخدمات التي Gade‏ النّظام geld)‏ 
ولهذا bb‏ أراد الباحث النّظر إلى المؤسّسات الدٌّيمقراطيّة» Ob‏ عليه أن 
يحلل القيمة المعياريّة التي تسوّغ النّظام الدّيمقراطيئ» SB‏ بعد ذلك يفحص إمكانية 
التُطبيق العمليّ لتسويغه ig BI)‏ فمشروعيّة النَظريّة الديمقراطيّة قائمة على أن 
القرار السّياسيّ ين بنبغي أن يصاغ بطريقة تمثل حكم الأغلبيّة. والعلّة في جعل 
الأغلببّة on BL.‏ اختيار علي آخر. وتفضيل مرشّح على غيره - هو oÍ‏ 
الإجماع úl eal‏ متعذر Ól‏ متخاس : 
وذلك Ol‏ الإجماع إن أريد به Car‏ عل كل قرار أو تشريع سياسيٌ من 
قبل جميع فئات الشّعبء 1 فا در لما بين فئات الشعب من تفاوت في 
الكفاءات» وتباين في الخبرات» وهذا حاصل في كل سياسة معيّنة» أو قرار 
معيّن» ثم هذا التّفاوت والتباين موجب SEU‏ والاختلاف» بحيث يمتنع معه 
جل الا 
حت Sb)‏ لتجد بعض غلاة الدّيمقراطيّة» من مثل الفيلسوف الفرنسيّ جان 
جاك روسُوء يزعم OF‏ الديمقراطيّة لا تصلح VI‏ الشعب من UST‏ وهذا SY‏ 
غلوّه في الإعجاب بالدّيمقراطيّة oli‏ إلى تصوّره المأفون OL‏ «شعبًا من الآلهة» 
قادر علئ إيجاد الإجماع في المسائل التي يحصل فيها التنازع والتجاذب» وهذا 


NV Ge ۰۱ 


البناءة» دار الفجر» القاهرة. Ve yo Yey‏ 


١ /اه‎ 


النّصوّر كما ST‏ لا da‏ الله Ge‏ قدره» وآثار ESN‏ تنضح من لفظهء فهو مع ذلك 
باطل WH‏ وعقلا؛ Was‏ لآمرين : 

الأوّل: أنه لو 055 الآلهة متعدّدة» لحصل الفساد والخراب في السّماوات 
والأرض ومن فيهما؛ SY‏ الألوهيّة Hae‏ على الخلق May Ny‏ فكما أن وجود 
dis ol ea‏ عدن OD pas) GUI ISS eye yl die‏ هما 
لبّ عبادة SU‏ لا يكونان إلا للإله» Wy‏ امتنع ومجود خالق إلا الله» امتنع وجود 
all‏ غيره» فإذا ضرفت العبادة لغيره حصل cold!‏ والإله ope‏ عن فعل أو قول 
Ls ol nae‏ قال GES CS ST ie Te S sels‏ ار 
العش je Ce‏ 

يقول ابن جرير ai GB‏ «يقول تعالى ذكره: لو كان في السّماوات 
والأرض coll “as‏ لو سوئ الله Gull‏ عو elas Gils‏ وله العبادة 
والألوهة y e‏ وا HELD «a YI‏ يقول: لفسد أهل السّماوات والأرض» 
فإضبحن af‏ رب العش عمًا Gide‏ يقول جل ثناؤه: فتنزيه لله وتبرئة له مما يفتري 
به عليه هؤلاء المشركون به من MIS‏ فليس الأمر كما زعم روسو وغيره 
من الفلاسفة الوثنيّين من أن CAB‏ من الآلهة موجب للصّلاح والاجتماع» بل Sh‏ 
الهة -سوى الله- لو وجدت لوقع الفساد والافتراق. 

الثاني: OF‏ نفس تعدّد الآلهة ممتنع؛ لما يلزم من SAAB‏ من انعزال كل 
واحد منهم بملكه» وعلرٌ أقواهم على أضعفهم» وهاتان النّتيجتان ملازمتان 
لديمومة التزاع والاحتراب» كما قال تعالی: SGT Oe‏ لله من ور وما كات مع 
te GB AK CI He‏ عن ail GEE ca‏ هنا bij‏ 
)1( محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار عالم الكتب» الرياض» “BVEVE‏ 

YEV cp 


١م‎ 


وذلك OF‏ النّتيجة الأوليل تقتضى: «أن كل إله من الآلهة عاجز عن i al‏ 
في مخلوقات غيره. وهذا يستلزم S e JLi‏ العجز نقص › والتقص ينافى 


“ 


الإلهيّة. وهذا دليل برهانئٌ على الوحدانيّة؛ sf Sy Y‏ ى إلى استحالة ضدها». 

والتتيجة الثانية تقتضي أن: «تصير مخلوقات بعض الآلهة أوفر أو أقوى من 
مخلوقات إله آخر بعوارض تقتضي ذلك من آثار الأعمال casas!‏ وآثار الأقطار 
E‏ . فلا جرم أن ذلك يفضي إلى اعتزاز الإله الذي تفوّقت ت مخلوقاته 
على الإله bag sil‏ مخلوقاته ... وهو [الاعتزاز] hs‏ للمساواة في 
OY 6 ESN‏ «... القويّ لا يرضئ أن يعلوه الضعيف» والضعيف لا يصلح 
أن يكون إلهًّا. فسبحان الله ما أبلغها من حجة» وأوجزها لمن عقل OUI‏ 

flax YI OT toyota‏ لما كان معد زان فإن Al aU og bes‏ بها 
فيهم روسّوء استعاضوا عنه بحكم الأغلبيّة من الشعب» ويقصدون ADL‏ هنا 
الشعب بالمفهوم الانتخابيٌ OTC y CTE OE eal‏ 
السّياسيٌ القانونيٌ المبنيٌ على التَبعيّة أو الجنسيّة للدّولة» فالأوّل يعبّر عن شكل 
الحكم في النُظام السّياسيٌء UT‏ الثاني فيعبّر عن نوع النظام tte‏ في 
الو 

Se لهم‎ coll في المفهوم الانتخابئ التّشاركيّ هم أولئك الأفراد‎ ADU 
فهؤلاء هم الذين لهم‎ UI في‎ yet والتّصويت» أو مجموعة‎ OES 


)1( محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس» .)١١6061١١57/48(‏ 

)۱۰۱۰۱۰۲/۱۷( مصدر سابق»‎ (Y) 

)1( فالشعب في المفهوم السياسي القانوني هو مجموعة الأفراد من الذكور والإناث الذين يقيمون بصفة 
دائمة على أرض الدولة» وتربطهم بالدولة رابطة التبعية أو الجنسية» والتي من شأنها إنشاء التزامات 
متقابلة بين الفرد والدولة. انظر للاستزادة: محمود حلمي» نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم 
ci lad‏ دار الفكر العربي» ص١٠‏ وما بعدهاء وبدرية العوضي» القانون الدولي العام في وقت 
السلم والحرب» دار الفكر العربي» بیروت» ص۳٥‏ وما بعدهاء وعبد العزيز سرحان» مبادئ 
القانون الدولي celli‏ منشورات دار النهضة العربية» القاهرة» ce VATY‏ ص٠۲‏ وما بعدها. 


١4 


Gal‏ في الممارسة السياسية وتولّي Lal > AL‏ من سواهم ممن تستثنيهم قوانين 
أو أنظفة:وأغواف: الذوالة من (et SL ca pal Ge‏ فلا يعتبرون مشاركين في 
العمليّة cee pail!‏ وعلى هذا فهم مستثنون من دخولهم في مفهوم الشّعب . 
BG‏ له Gl‏ المطلق في اختيار من يحكمه.ء ely‏ في الأمور 
العامة ÚJ‏ مباشرة أو بواسطة نوَّابه» عبر قاعدة حكم الأغلبيّة؛ OV‏ هذه القاعدة 
هي التُعبير عن الإرادة ال دهي إرادة حرة کک aa‏ 


Lil‏ كون الإجماع متعسّرّاء OL‏ الإجماع لو فرضنا -على سبيل الجدل- 
حصوله من قبل جميع فئات الشّعب من الجهة Op É BII‏ حصوله من الجهة 
العملة عم lie‏ هذا ال لله سان 

أحدهما: قلّة الوسائل EN‏ تي تيسّر الحصول على إجماع YS‏ فرد من 
Gall ot al‏ علخ كر ما "تدر الذولة ope‏ فا واج ات :وس ا ساعة OW‏ مق 
لازم الإجماع على القوانين إيجاد تقنية تضمن التَّواصل المستمرّ مع REN‏ 
وإخباره بكل قضيّة من قضايا اللو واس اة لبي حت 
co pail‏ عليها كلّهاء مع حصول الإجماع على كل قضيّة قضية منفردة على حدة. 
ومعلوم أن e Boland! SEBS‏ من أفراد cat‏ مستعمل 
لهاء ومتفاعل مع الجديد منهاء لا تضمن دقة النتائج AO‏ للعمليّة He pal)‏ 
ولو قرا ضمانهاء فلا يلزم of‏ التقنية yb‏ كامل المعلومات التي يحتاجها 
eats]‏ أو المصرّت لحصول الإجماعء بل لقائل أن يقول: إن زيادة نسبة تلمّي 
الثاخب للمعلومات تزيد من نسبة حصول الاختلاف؛ OY‏ الرّيادة في المعلومات 
تعني كثرة الرؤى والياتن Lend‏ وفي الاستنتاج منهاء بخلاف ما لو قلت 
المعلومات» OB‏ نسبة حصر التّميبز لاختيارات EU‏ في العمليّة النُصويتيّة تزيد. 


(1) حبك اسه منهاج الإسلام فی الحكم» دار العلم للملايين» بیروت› ۱۹۸۷ ve‏ ص8 : ٤۷۰‏ . 


\Te 


ثانيًا: طلب حصول الإجماع يوجد صعوبة بالغة في الضّبط الإداري 
والتّنظيميٌ للعمليّة التصويتيّة؛ مما يستلزم تعقيد العمليّة التصويتيّة »> وطول إجراءات 
القوانين والقرارات LLU‏ وهذا يقضي باختلال الوظيفة ll‏ من أجلها 
oles‏ العمليّة النّصويتيّة» وتعطل المصالح GLI!‏ لتعطل صدور القرارات 
«esl gil‏ 

فلمًا كان الإجماع متعذّرًا أو متعسّرًاء صار حكم الأغلبيّة هو أمثل الصُور 
التي يمكن تحقيقها في المؤسّسة الدٌيمقراطيّة لإيجاد مُخرج dole‏ ومنصف . 

فالديمقراطيّة fe LS-‏ عنها «دال»- هي مؤسّسة مبنيّة على نظام تحكم فيه 
الكثرة» فالغاية من الدٌيمقراطيّة نفي حكم الفرد أو القلّة من السَّعبء لكن 
لا يمكن بحال أن تعني الدّيمقراطيّة حكم الشّعب نفسه بنفسه ولو بواسطة نواه 
على فرض ST‏ يمكن تحمّقهما في الواقع» ويكون هذا الحكم مع ذلك مبنيًا على 
eel‏ 

لذلك فالمؤسّسات في النظام الدّيمقراطيّ تكون مشروعة )13 كانت عاكسة 
لاختيارات وأولويّات الأكثريّة من أعضاء الشّعب؛ أو بعبارة أخرئ» يتوصّل إلى 
تقييم الحكومات الديمقراطية بالنظر إلى : 

ه العمليّة المؤسَّساتيّةَ التي BE‏ بها القرار في pla!‏ الديمقراطي . 

Pa pr oes) ينابق‎ Pearce NU areas e 

© وتمييز ما إذا كانت هذه الخصائص تفوق أي فائدة ماديّة» تجعل من 
الباحث ينبذ Gl‏ نظام سوئ الديمقراطيّة. 

ج تعزن Gan gill A‏ أن بحيب هليه pasado Sell‏ 
النّظريّة الديمقراطيّة باعتبار تسويغها الذَّاتيّ: هل JAE SU‏ بها القرار في 
)١(‏ عبد القادر رزق المخادمي» آخر الدواء الديمقراطية» دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرة» .»7١١5‏ 

a‏ م 


۱٦۱ 


المؤسسات الديمقراطيّة المبنيّة على مبدإ تمثيل خيارات وأولويّات الأغلبيّة - 
تمتلك في جوهرها مسوّعًا Gl‏ يجعل من SSI‏ الدّيمقراطيّة نظام حكم مفضلًا 
عا TEEN amc‏ 

OY,‏ الاعتقاد السّائد بين Gle‏ الجماهير وغير المتخصّصين في دراسة 
الأنظمة السّياسيّة - هو OF‏ طريقة SL‏ القرار في الدّيكتاتوريّات من لازمه عدم 
الإنصاف والجور؛ لكونه لا Glin‏ عن اتصافه باستبداد الفرد أو Ua‏ في 
المجموعةء وإلغاء دور أكثريّتهاء بينما انّخاذ القرار في الدّيمقراطيّات من لازمه 
je Glin Y 6S) thal, GLa‏ اصاف عقيل ie garcall gly‏ اوا 
فسيكون AI‏ 55 منصبًا على تشريح الدّعوئ Ob‏ ما تفضله الأغلبيّة يمكن تحققه تحققه في 
Log ail,‏ الا يمقر eM OL, Chl‏ الموشييق: لذ يجت Bl fer gb Eb‏ 
منوطًا بتفضيل الأكثريّة هي الصّيغة العادلة لتمثيل الإرادة السُعبية . 

وهذه المسألة في بادئ IG‏ تظهر كما لو كانت ca‏ أي: SASL OF‏ 
القرار وفقًا لما تفضله الأغلبيّة -هي الصيغة العادلة في J aaa‏ وذلك أن غالب 
الئّاس إذا حُيّروا بين أمرين فإِنّهم يعتقدون OT‏ الأمر الذي اختاره أكثرهم هو 
ete cll‏ الذي Oley Ges‏ لاج ذف sill Esto‏ اء عل 
هذ ge fecal‏ هين GLA, Jaall‏ غير poled OF‏ ود اة TSH depo‏ 
مجموعة''' للقرار» إذا اعتبر رأي KYI‏ هو المعيار للفصل بين أعضائها- هو 


هو 


G“ 


)١(‏ وأقلها ثلاثة» وهو أقل ote‏ جاءت فيه النصوص الشرعية بوجوب التأمير عند الاجتماع» كما في 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو ونه أن النبي BE‏ قال: «لا يحل لثلاثة 
يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم». ووجوب التأمير هو أصح قولي أهل العلم. 
انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ» المكتبة التوقيفية» القاهرة» CEV/TA‏ 57» والغزالي» إحياء 
علوم الدين» ج؟/ ص YOY‏ وعبد الله ابن محمد بن مفلح» الآداب الشرعية» مؤسسة الرسالة للنشر 
والتوزیع» بيروت» ١144-١519‏ م» ج١/557.‏ يقول الشوكاني في شرحه لما يدل عليه الحديث: 
«إنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ OY‏ في ذلك السلامة من الخلاف 
الذي يؤدي إلى التلاف» فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون. 
ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة» وإذا شرع هذا [التأمير] لثلاثة يكونون في فلاة من = 


۱۲ 


أمر في غاية التّعقيد. لا كما يبدو عند الوهلة الأولئ» وهو كذلك لا يعني 
الإنصاف والعدل في اختيار ما تفضّله الأكثريّة» بل Of‏ واقع الأمر يثبت أن 
السّماح للأغلبيّة باتخاذ القرار مطلقًا من غير قيد - يودي إلى DÚL‏ عميقة 
جا mae‏ مختلفة» وبمستويات متنوعة . 

في هذا الفصل سنثبت بالمبرهنات العلميّة (theorems) tid!‏ تشرح 
الكيفيّة IN le int A‏ في المجموعات قراراتهم أنه لا يمكن تمثيل الإرادة 
الا عي اجار SS‏ و cee ac)‏ اكاك SEY Gite‏ الفراز 
Zeer‏ إذا كان أسلوب التّفضيل بينها ee‏ على اختيار الأغلبيّة . 

وبهذا الإثبات OF Le‏ المؤسّسات الديمقراطيّة بجميع تطبيقاتها وممارساتها 
لمكن حال أن تمنلن sleet‏ الأغليتة Le fies Ol ye Mead‏ ا Sieg‏ 
تقرّر هذا الإثبات نقض الأصل sill‏ يسوغ Le 9 pine‏ الدّيمقراطيّة بنقض الجوهر 
g‏ المسوغ لوجودهاء oles‏ بذلك انتفاء وصف العدل والإنصاف عن مخرجها 


وفنا ےا ا اليه ان e‏ خا y aaa aa‏ 
أدبيّات النظريّة المعروفة في العلوم السّياسيّة ب «الخيار الاجتماعيّ) 


. (Social choice theory) 


= الأرض أو يسافرون» فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرئ والأمصارء ويحتاجون لرفع التظالم وفصل 
التخاصم - أولى وأحرئ» وفي ذلك دليل لقول من قال: إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة 
والولاة والحكام». انظر: محمد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار من أحاديث 
سيد OLE‏ دار الحديث» القاهرة» ۱۳٤۱۹۹۳-۱م»‏ ج۸/ ص٤۲۹.‏ ويقول ابن تيمية معلقًا على 
الحديث: «فأوجب الرسول تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيهًا بذلك على 
سائر أنواع الاجتماع». انظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية.» NENA‏ 
AYA‏ 


۱۳ 


وهذه النْظريّة تشرح في المقام الأول قواعد التصويت التي تحكم مصالح 
الأفراد داخل نطاق المجموعات» وتصف الكيفيّة التي يمكن أن تترجم بها 
الخيارات أو التّفضيلات الفرديّة داخل نطاق المجموعة إلى قرار أو تفضيل 


(0 


وفى هذه GLU‏ يستعمل الباحثون كثيرًا من OHI‏ الإحصائيّة 
والاستنتاجات Hel‏ غير أني سأستعمل من هذه التّحليلات والاستنتاجات ما 
يكفي لما نحن بصدده من بيان عدم واقعيّة النظرية الدّيمقراطيّة» وامتناع وجود 
مؤسّسات تمثيليّة تقوم على اختيار القرار المفضّل للأغلبيّة . 

والمبرهنات العلمية التى ساأستعمليها فی التحليل والاستنتاج هى : 

.(Condorcet’s paradox theorem) متناقضة كوندورسيت‎ - ١ 

. (Median voter theorem) الوسيط‎ >É] -Y 

. (Chaos theorem) الفوضئى‎ -Y 

. (Arrow’s impossibility theorem) استحالة أرو‎ -é 

وقبل الشروع في شرح المبرهنات وتطبيقها على النظرية الديمقراطية» أود 
ye $‏ : % أل ته اه اه 8 ” ٠. 5 5 7 á‏ 
)1( من أراد التعمق في دراسة هذه النظرية» فإني أقترح أن يبدأ بالمراجع التالية: 
l- Hinich, M., & Munger, M. (1997). Analytical Politics. New York: Cambridge university‏ 

press. 

2- Riker, W. (1982). Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of 


Democracy and the Theory of Social choice. San Francisco: Freeman. 


3- Sen, A. (1977). Social Choice Theory: A Reexamination. Econometrica, Vol. 45, No. 1. 
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فالأغلبيّة''' أو الأكثريّة في التحليل النظريّ للمجموعة يُرادُ به ما كان أكثر 
من نصف أعضائهاء فلو فرضنا ol‏ هناك مجموعة عدد أعضائها Ce)‏ وافترضنا 
Vi‏ يوجد أحد من أعضاء المجموعة في موقع الحياد بين الخيارين المعروضين 
cup el‏ أي: أن JS‏ عضو في المجموعة LY‏ أن يختار أحد الأمرين 
المعروضين للتصويت؛ فستكون معرفة أغلبيّة المجموعة (ن) بتطبيق الصّيغة 
JEN LL‏ 

ن > (م + Y/(‏ 

لكن لو bss‏ أن الحيادية أو اللامبالاة في الاختيار مأذون بها في عملية 
ال فت فحينئذ سيصبح الخيار البديل ممكتا بحيث ينال أحد الخيارات الأغلبية 
(Plurality) P‏ بحيث يحصل على أكثر ote‏ من الأصوات من جميع الخيارات 
sail‏ لا أنه حصل على أكثر من نصفهاء وهي الأغلبيّة الاصطلاحيّة 
(Majority)‏ . 

كما هو بيّن في التّفريق بين نوعي الأغلبيّاتء OB‏ الأغلبيّة GU‏ لا تقع 
إلا إذا وجد أكثر من خيارين معروضين في كل جولة تصويتيّة» UT‏ الأغلبيّة التي 
تعني الحصول على ما يزيد على Ep %٠١‏ تكون في التّرجيح بين بديلين 
اختياريين أو أكثر من اختيارين . 

مثال الأغلبيّة غير النسبيّة: لو قدّرنا مجموعة مكوّنة من ثلاثة وسبعين 
(Last‏ وقد عرض عليهم بديلان ليختارا أحدّهماء وكان سبيل التّرجيح هو 
بتطبيق قاعدة الأغلبيّة» فإن حصول الأغلبية الفائزة يكون كالتالي : 


VY = YY /)١ + VY) 


)1( نعني بالأغلبية هنا الأغلبية السهلة (Simple majority)‏ والتي تشترط للترجيح بين بديلين اختياريين 
حصول أحدهما على ما يزيد على 966٠‏ من مجموع الأصوات؛ OY‏ هناك من الأغلبيات ما 
يشترط أكثر من ذلك» كاشتراط حصول الخيار على الثلثين أو ثلاثة أرباع مجموع الأصوات لترجيح 
تفضيل على آخر. هذا النوع من الأغلبيات يسمئ الأغلبيات المطلقة .(Supermajority)‏ وذكرنا 
للأغلبية السهلة دون المطلقة هو من باب ذكر الأدنى ؛ Jad‏ على ما هو أعليل وأولى منه. 


١6 


فالأغلبيّة المطلوبة لترجيح خيار على آخر تحتاج إلى ما لا يقل عن سبع 
وثلاثين صوتا . 

BE hay rad EY غير مال الارن‎ elec sof لو قرغا أن‎ Ul 
لأحد‎ Éi الأغلبيّة‎ Ob على أحدهماء‎ cupaill ولو كان هذا البديل عدم‎ 
2)9/011,8( Gye phe BW يحصل أحد الخيارات على‎ ob الخيارات قد تكون‎ 
والخياران الآخران على اثني عشر صوئًا لكل واحد منهما.‎ 

فالخيار الذي حصل على ثلاثة عشر Eye‏ هو الخيار المرجّح» وإن لم يكن 
فو الخار ol cA‏ الا غل Laelia (Gre ep peg dul) BLE OY‏ مق 
اا اة وتف الارن ل يمان أل ة axe‏ 


vv‘ 


المبحث JIN‏ 
حكم الأغلبيّة ومتناقضة كوندورسيت 


قبل الشروع في بيان هذه المبرهنة سأذكر مثالا مفترضًا DY‏ حكوميّة 
معهودة في طريقة اتخاذ القرارات؛ لتيسير الشرح لمتناقضة كوندورسيت» وكيفية 
معرفة امتناع تطبيق حكم الأغلبيّة لاستصدار قرار في مجموعة من ثلاثة فأكثر. 

فلو فرضنا OF‏ هناك مجموعة من الأفراد محتاجين إلى A‏ بين خيارين 
لا ثالث لهماء فتطبيق حكم الأغلبيّة يكون بصيغته المباشرة» كما هو في التصور 
البديهيّ لعمليّة Oa pa‏ لكن ماذا لو كانت المجموعة محتاجة للتّرجِيح بين 
أكثر من خيارين؟ 

مثال هذه الصّورة: لو افترضنا لجنة في مجلس Uia gt‏ من ثلاثة 
أعضاء وهم بصدذ اختياو سباسة BL‏ المستوئ الخدمات الاجماعيّة poe SI‏ 
إنفاقها من مجمل مخصّصات الميزانيّة» وافترضنا OF‏ الخيارات المطروحة هي 
أحد ثلاث سياسات: زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعيّة» ونرمز لهذه 
السّياسة بالحرف (ز)» أو تخفيض الخدمات» ونرمز لها بالحرف (ت)» أو الإبقاء 
على مستوى الإنفاق EI‏ ونرمز لهذه السياسة بالحرف (ب). 
)١(‏ سيتضح امتناع اختيار ما تفضله الأغلبية بين خيارين مالم توجد آلية فارضة لأحد الخيارين عند 

الكلام على مبرهنة أرو. 
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See) EE E i,‏ ا وا غد ET‏ ب 
نحو زيادة الخدمات الاجتماعيّة» والعضو الثاني gt‏ نحو تخفيض الإنفاق على 
الات الجا والعفيو ا لكف legis eS he‏ ميق Wey ETE‏ 
السياسة الماليّة Bled!‏ 

ولأجل تسهيل التصنيف الإيديولوجيٌّ للأعضاء» فسنطلق وصف «المحافظ» 
igs‏ العضو الأوّل» ووصف FAAN‏ عل العضو TS‏ ووصف «المتوسّط» 
أو «المعتدل» على العضو الثَالث . 

وحسب العادة التّصويتيّة للتصنيف الإيديولوجيٌ السَّابقَ» فستكون اختيارات 
الأعضاء JUS‏ : 

العفو gle GLE! iL) Capel! pein Beda‏ الخدمنات 
الاجتماعيّة على أن يصرّت للإبقاء على مستوئ GUY!‏ الحاليئّ» كما أنه سيفضل 
الإبقاء على الإنفاق LI!‏ على أن يصوّت لتخفيض الإنفاق عن وضعه الرَّاهن. 

« العضو المعتدل سيفضّل Copel‏ للإبقاء على مستوئ الإنفاق الرّاهن 
على أن يصوت للتّخفيض منه» لكنّه سيفضل التّصويت eet‏ من الإنفاق إذا 
كان الخيار plas!‏ للتّخفيض هو الريادة فيه. 

ه العضو المحافظ سيفضّل قطعًا تخفيض الإنفاق عن مستواه الحالي» ESI‏ 
سيفضّل الريادة في الإنفاق على أن يبقى على مستواه الحالي؛ لما ala,‏ من أن 
الرّيادة في الإنفاق توجب الضغط على الميزانيّة sill,‏ دوو متف ال ال 
إصلاح سياسة إنفاقها في الوضع الرّاهن . 

o‏ انظر إلى الجدول أدناه لترئ ترتيب تفضيل السّياسات المطروحة لكل من 
أعفئاء: "ا للحنة: 


۱۸ 


تفضيلات أعضاء اللّجنة فى المجلس GALII‏ لاختيار سياسة ماليّة؛ 
GW‏ على الخدمات الاجتماعيّة 


التّفضيل الأول 


(5) 


(>) 
(x) 


كما أسلفناء OW‏ الطريقة يقة التي ستتبعها اللّجنة لاتخاذ قرارها ستكون بتوظيف 
«قاعدة الأغلبيّة). ففي المثال المذكور» ستكون السياسة المختارة هي السباسة 
التي تحصل على دعم اثنين أو أكثر من أعضاء اللّجنة» لكن السُؤال المتبادر 
للذهن: ما هي المنهجيّة أو الأسلوب الذي ad‏ أعضاء اللّجنة عند cape‏ 
ع SLL‏ ال coupe ab OY Cie,‏ و قاغرات أعضاء 
اللّجنة لسياسة على أخرئ في العمليّة اللَصويتيّة نفسها ستكون غير واضحة المعالم 
إذ1 lee VE Gist‏ أن Sha‏ دل لكر سا tony gas‏ 

ولأجل تفادي OLY!‏ في مسائل رياضيّة وإحصائيّة ليست هي مقصود 
البحث» ولتسهيل التحليل للنتائح ج المقصودة من ضرب مثال اللجنةء sli ٠‏ 
سأستعمل أحد المناهج المشهورة والمستعملة في تصميم أغلب dod)‏ الانتخابيّة 
لتنسيق الإجراء Geel‏ على السياسات» وهو منهج المنافسة الانتخابيّة 
المصطلح عليه ب «منافسة ia‏ المستدير) (round-robin tournament)‏ . 

وطريقة إجراء التصويت في هذا الأسلوب من المنافسات التصويتَيّة هو أن 
يكون هناك سلسلة من ole peal‏ الرَّوجيّة (كل بديل تصويتيٌ مع بديل تصويتيّ 
آخر)» ثم يُوضع كل بديل منافس من السّياسات de‏ جميع البدائل المطروحة في 
عدد متساو من الجولاات: 
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ففي المثال المذكور ستكون السّلسلة الرّوجية لجولات المنافسة بوضع (ز) 
a‏ (ت)» وبوضع (ز) 44 CO)‏ وبوضع (ب) 1 (ت"''؛ GS‏ تكون السّياسة 
المتبنّاة هي السياسة التي فازت في أغلب الجولات التصويتة" . 

حسب هذا الأسلوب في التّصويت Ob‏ أعضاء اللّجنة إذا صرّتوا iy‏ 
للسياسة التي يفضّلونها تصويئًا Bole‏ في Js‏ جولة تنافسيّة زوجيّة» deal Op‏ 
بالضرورة all‏ ستكون كالتالي: السّياسة (ت) ستنتصر على السّياسة (ز)» 
E CS) LUG) ET‏ زب E N E‏ 

وذلك LST‏ لو قرّرنا ابتداء الجولات التّصويتيّة بوضع السّياسة (ز) Jo‏ 
الستاسة tos bd ae (CS)‏ التي Gages, ieee‏ اغ هي السّياسة (ت)؛ 
إذ هذه السّياسة هي التّفضيل الأول للعضو المحافظ» وهي التّفضيل الثاني للعضو 
المعتدل» مقدمًا ol)‏ على سياسة الرّيادة» وعليل هذا فهي سياسة الأغلبية. 

هذه السّياسة المنتصرة في الجولة الأول عند وضعها في منافسة مع سياسة 
الإبقاء (ب)» OB‏ الأغلبيّة ستكون للسّياسة (ب)؛ OY‏ هذه السّياسة هي التّفضيل 
الأول للعضو المعتدل» وهي التّفضيل الثاني للعضو السَقدميّ» Lal] dds‏ على 
سياسة التُخفيض التي هي آخر تفضيلاته. 

غير أن سياسة الإبقاء عند وضعها في منافسة مع سياسة الرٌيادة (ز)» Op‏ 
ELEY‏ ستصوّت لسياسة الريادة؛ ذلك أن الرّيادة هي التّفضيل الأوّل للعضو 
«Zoi‏ وهي التّفضيل SUI‏ للعضو المحافظء Lal] dae‏ على سياسة الإبقاء. 
)1( التقديم والتأخير في ترتيب الرمز للسياسة لا يضرء كما هو معلوم في خاصية التبديل والتجميع في 


عمليتي الجمع والضرب الرياضيتين. 
(Y)‏ هذا النوع من الأساليب التصويتية يسمئ أيضًا ب «قاعدة كوبلاند» .(Copeland’s rule)‏ 
انظر : 
Riker, W. (1982). Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of‏ 


Democracy and the Theory of Social choice. San Francisco: Freeman. P. 76 


\Ve 


ارا Sgt‏ ادناه الها لحك E‏ ال سحا ONS‏ 


نتائج منافسة الحبل المستدير :(Round-Robin Tournament)‏ 


٠ والمحافظ‎ Beda 


—&) So (ب)‎ 


كما تلاحظ في الجدول السَّابقَء OB‏ أحدًا من السّياسات لم تفز في أغلب 
المنافسات الرَّوجِيّة؛ OY‏ كل سياسة فازت مرّة واحدة في IS‏ منافسة زوجيّة من 
مجموع عدد المنافسات الثّلاث؛ ولذلك OB‏ هذه Godel‏ في الفائزين تعني أن 
tal‏ في المجلس البلديّ فشلت في الوصول إلى قرار لاختيار السّياسة الماليّة 
للخدمات الاجتماعيّة: زيادة» أو تخفيضاء أو إبقاء لوضعها الحاليٌ. 

هذا المثال الذي ذكرته Led]‏ أردت به تيسيرًا لما سأناقشه بالتّفصيل في كيفية 
حصول متناقضة كوندورسيت في الواقع التّطبيقيٌ لقاعدة حكم الأغلبيّة عند 
eee oe‏ العملة a‏ وقد آثرت 5 المثال الاختصار» وجعلته متجس متجسّدًا في 
HSI‏ حكومية yey‏ -لجنة في مجلس بلدي- ‘ وات عدد الط ر 
UB‏ أتفادئ كثيرًا من استعمال التّحليلات الإحصائيّة والرّياضيّة» مع ما يتبع ذكر 
هذه التّحليلات من بيان oÉ BII‏ الاجتماعيّة والسّياسيّة do LAN‏ لتلك 
التّحليلات» غير OF‏ هذا المثال -على اختصاره- كاف -إن شاء الله- في توضيح 
المقصود عند استعماله في شرح متناقضة كوندورسيت . 


۱۷۱ 


المطلب الأول 


م 


النّتائج المرصودة من مثال اللجنة في المجلس (Saal‏ 


عند ol‏ في النتائج المستخلصة من العمليّة Bega‏ في المثال HEN‏ 
Lop‏ سنلاحظ OF‏ النّتائج التي أفضت إليها الجولات LSS‏ - مغايرة لعدد من 
ols 3‏ المسبقة لنتائج التّصويت» ويظهر ذلك من وجهين : 

الأوّل: تلحظ في المثال OF‏ مجموعة مكرّنة من ثلاثة فاعلين عقلانيّين 
(أعضاء اللّجنة)» تبدو غير قادرة على الّخاذ قرار عقلانئ لعموم المجموعة 
ال اتناك ee‏ ل el petal oT cll‏ ا 

ولفهم خبايا هذا السّلوك لأعضاء اللجنة» yey‏ غور doe‏ لني آلت. إليها 
Gal‏ فى gleaned‏ فرارها» شعن Ole‏ مراد علا العامة place Vy‏ من 
وصفهم للفاعل rae‏ اعقلاني» . 

وذلك OF‏ علماء السّياسة والاجتماع عندما يستعملون وصف «عقلاني»» 
فإتهم يريدون به معنی خاصًا لدوافع e fe las‏ ودراسة الخيارات المنطقيّة لماللات 
فعله؛ فالفاعل عندهم يوصف SL‏ «عقلانيئٌ» إذا كان وقت إرادة فعله يملك ترتيب 
التفضيل لاختياراته ترتيبًا GE‏ ومتعديّاء يستطيع الفاعل من خلال هذا التّرتيب 
التّمييز بين مجموعة من المخرجات أو التتائج لكل اختيار. 

وفي توضيح هذا التعريف» يقال: 
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الفاعل يملك ترتيب تفضيلاته ترتيبًا تامًا (complete preference ordering)‏ : 
إذا كان يستطيع المقارنة بين زوجين من الخيارات (س) و(ص)» يفضي تبني 
أحدهما إلى مجموعة من المخرجات أو النّتائج القابلة للتُطبيق» بحيث 5 
الفاعل hee LY‏ للخيار (س) على (ص).» أو Sate‏ للخيار (ص) على (س)ء 
أو أن يكون غير مبال «محايدًا» في التفضيل بينهما . 

فجوهر اشتراط التمام ا التفضيل قائم عل أن الفرد ES Mill‏ يستطيع 
في جميع الحالات التي يُعرض عليه فيها زوجان من الخيارات أن يفاضل بين 
آرت ا ان يار أحدهفاة وا Ol‏ کان عير مكف رهما جا 

وقبل توضيح المراد في التّعريف بكون الفاعل يملك خيارات تفضيليّة 
متعدّية» ينبغي أن نشير إلى الفرق بين ما يسمّيه علماء السّياسة ب «التّفضيلات 
الصّارمة» (strict preferences)‏ و «التفضيلات الصعيفة» (weak preferences)‏ التي 
يواجهها الفاعل عند إرادة التّفضيل بين الخيارات المطروحة rad}‏ فالعلماء يعتبرون 
التفضيلات المطروحة أمام الفاعل «صارمة» إذا كان تفضيله للخيار (س) على 
(Ge)‏ ملازمًا لجميع OVE‏ التفضيل بينهماء بينما يعتبرون التفضيلات المطروحة 
«ضعيفة» في G‏ الفاعل إذا كان تفضيله للخيار (س) على (ص)» على EDM‏ من 
أنَّ الخيار (س) في واقع الأمر UL‏ إليه أقل تفضيلًا من (ge)‏ أو في أقل 
الأخؤال 04% شارا fetid 9 J‏ 1 | 

إذا Ae‏ هذاء Op‏ ما يقصده علماء السّياسة باشتراط الخيارات Lai!‏ 
المتعدّية لاعتبار الفرد عقلانيًا هي الخيارات التَّفضيليّة من التوع pare sane]‏ لذ للك PC‏ 
يمكننا اعتبار امتلاك الفاعل لترتيب تفضيلاته (transitive preference ordering) WPRP‏ 
ob‏ نقول: إذا Lodi‏ وجود مجموعة من المخرجات أو النتائح المبنيّة على 
)1( انظر : 


Newman, P. (1960) .“Complete Ordering and Revealed Preference". The Review of Economic 


Studies, 27(2), 65-77. 
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الخيارات: (س) و(ص) و(د)» بحيث يكون الفاعل مفضّلا للخيار (س) على 
الخيار (ص) تفضيلا ضعيفًاء» Wainy‏ للخيار (ص) على الخيار (د) تفضيلًا 
ضعيمًا ؛ فحينئذ يلزم بالصّرورة للمخرج ZEUS‏ للمجموعة أن يكون الفاعل Har‏ 
للخيار (س) على (د) تفضيلا ضعيقًا . 

وعليه؛ فجوهر اشتراط التّعدية لاعتبار الفاعل عقلانيًا قائم على OF‏ ترتيب 
الخيارين البديلين للخيار الأول للفاعل ملازم لمعرفة الخيار الثاني؛ إذ هذا هو 
موجب التّفضيل العقليٌ إذا كان تفضيل الفاعل المختار صادقا في اتباع ترتيبه 

ولذا SE‏ العلماء pre eee‏ يعتبرون 5 فاعل لا يكون ترتيبه لتفضيلاته وقت 
إرادة الفعل ترتيبًا GU‏ وعد pC‏ يعتبرونه فاقدًا لانطباق شرطي وصف الفاعل 
cade CANER‏ بل EE‏ عندهم Seb‏ «غير SY ¢(irrational) (754s‏ النتيجة 
التي ae‏ إلنها EE‏ تون WIS‏ بمج ig‏ لا تعبّر عن التصنيف 
الصحيح لما يريده من YS‏ خيار مطروح إليه» بل سيتصرّف أثناء العمليّة dios peal!‏ 
كما لو كان يريد الشّيء ويختار ضده أو نقيضه"'' . 

فإذا أردنا أن نعود إلى المثال GLE‏ لفهم سلوك أعضاء اللّجنة Ely‏ على ما 
piis‏ ذكره من تعريف وصف الفاعل العقلانيٌ؛ فسنجد أنَّ كلا من الفاعلين 
التلاثةء أعضاء اللّجنة» هم في الواقع فاعلون عقلانيُون حسب التُعريف؛ OY‏ كل 
واحد من الأعضاء يملك ترتيبًا UG‏ ومتعدّيًا لتفضيل اختياراته. فلو SUT‏ أخذت - 
على سبيل المثال- العضو Ge‏ في اللجنة» لوجدت أله يفضّل السّياسة 
المطالبة بالريادة في الإنفاق (ز) على السّياسة الماليّة الحاليّة (ب)» ويفضّل الخيار 
في إبقاء السّياسة الماليّة الحاليّة (ب) على الإنقاص منها (ت). 
)١(‏ انظر في تفصيل الترتيب التفضيلي المتعدي : 


Davis, O., DeGroot, M., & Hinich, M. (1972). Social Preference Orderings and Majority Rule. 
Econometrica, 40 (1), 147-157. 
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غير أن Jalal‏ في جدول نتائج منافسة الحبل المستدير (انظر الجدول أدناه) 
يكشف لك عن فعل مريب في سلوك أعضاء المجموعة: فأنت ترئ هذه 
المجموعة التي تضم عددًا من الأفراد العقلانيّين يكون مخرجها Sly‏ غير 
عقلانيٌ» ونعني بالمخرج Za‏ النّتيجة النْهائيّة للمنافسة التّصويتيّة الخاصّة 
بالأعضاء المشاركين فيها؛ ووجه كون المخرج Bil‏ غير عقلانيٌ هو أن 
المخرج يظهر لك سلوك الأفراد كما لو كان JS‏ عضو من أعضائها لا يملك 
ترتيبًا Cee‏ لتفضيل اختياراته؛ OY‏ المجموعة (اللجنة) -كما في المثال- تفضّل 
سياسة التخفيض ILI‏ للخدمات الاجتماعيّة (ت) على سياسة الريادة فيها (ز). 
وتفضل الرّيادة LS!‏ (ز) على سياسة الإبقاء على ما هي عليه (ب)» وهذا 
الترتيب للتّفضيلات يقضي ob‏ تفضّل المجموعة التخفيض في السّياسة الماليّة (ت) 
علئ الإبقاء على وضعها الحاليّ (ب) كما هي الضّرورة التي يستلزمها ترتيب 
التفضيلات a‏ 

لكن oS) RIL‏ تتببعة الجولة WY‏ من متناف الل iene‏ 
المجموعة أنتجت مخرجًا أغلبيًا يفضل الإبقاء على الخيار الحالئ (ب)» مفضلا 
oli!‏ على التّخفيض في الإنفاق على الخدمات الاجتماعيّة (ت)» وهذا مناقض 
للوصف Gall Bed!‏ سبق تعريفه» والّذي يلزم منه تفضيل (ت) على (ب). 


نتائج منافسة الحبل المستدير :(Round-Robin Tournament)‏ 


Be ا الستدل‎ n 
aoa] o org Aa 


(ب) o) a‏ (ب) التقدم والمعتدل _ 


أحدهما مستلزم -بادي الرأي- لوجود الآخر؛ ذلك sj‏ موجب کون أفراد 
\Vo‏ 


المجموعة عقلانيين مستلزم فيما يبدو للمراقب أوّل وهلة أن يكون قرارهم كذلك 
Ge‏ . هذا التناقض في Mie ol Bl de ye Gere dnc‏ نون .فى «مجموطة تكون 


a AR‏ نيا الكل غير عقلانية هي ما يسميه العلماء «متناقضة كوندورسيت» 
«(Condorcet’s Paradox)‏ وسبب تسميتها بذلك أن أوّل من وصف هذا KA‏ )$ 
المتناقض في العمليّة التّصويتيّة المبنيّة على حكم الأكثريّة - هو الرّياضيُ 
tll Gp billy‏ 25 الماركيز ذو Vey gS‏ فى أواخ ر OB‏ الكامن pe‏ 
الميلادئ» حيث بيّن OT‏ المجموعة المكرّنة من أفراد ممتلكين لتفضيلات عقلانّة 
لا يعني بالضّرورة امتلاك مجموعهم قرارًا عقلانيًا إذا كان قرارهم شاملا لمجموع 
أفرادهم؛ والمقصود: أن عقلانيّة الفرد ليست كافية ÉJI‏ لضمان عقلانيّة 
المجموعة . 
الوجه الثاني الذي ٠ oat‏ نتائج الجولات التّنافسيّة : هو OF‏ كل جولة تنافسية 
تنتج HE)‏ مختلفة» وتفضي o‏ إل سياسة مغايرة للسّياسة المنتجة في الا غلبيّة 
السّابقة. 
فإك لو تأمّلت نتائج الجولات في منافسة الحبل المستدير» لوجدت OF‏ 
EE‏ في الجولة الأول صوّتت لصالح تخفيض الإنفاق على الخدمات 
الاجتماعيّة» وكان الأعضاء المؤيّدون لهذا القرار هما العضوان SAGE‏ 
ais‏ 
وفي الجولة الثّانية من المنافسة التَّصويتيّة نجد مفارقة عجيبة» بل قد تكون 
لغير المتخصّص غير متصوّرة الوقوع؛ OY‏ هذه الجولة أفرزت أغلبيّة تدعُم 
)١(‏ هو ماري جان أنظوان نيقولا كاريتا دي كوندورسيت. يعتبر أحد أشهر دعاة الإصلاح التربوي في 
عصره. لعب دورًا كبيرًا في الثورة الفرنسية. لاحقه اليعاقبة عام ۷۹۳٠م‏ فاختفئ عن الأنظار لمدة 
تسعة أشهرهء فلما اعتقلوه gai‏ السم ومات عام 44!ا١م.‏ 
انظر: منير اليعلبكي» موسوعة أعلام المورد»ء دار العلم للملايين» بيروت» 19947١م.‏ 


(Y)‏ وبهذا يعلم أن كثيرًا من السياسات التي تتبناها الدول البرلمانية» والتي يجتمع في التصويت عليها 
أعضاء متضادون غاية التضاد في أيدي و لوجياتهم » ومذاهبهم - هو مما تفرضه في كثير من الأحيان - 
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زيادة الإنفاق على السّياسة الماليّة الحاليّة» eas‏ العضو المحافظ الذي يريد 


تخفيض الإنفاق وتضمٌ العضو edi‏ الذي هو على LAI‏ من المحافظ» إذ هو 
داعم لزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية 


UT‏ الجولة WE‏ فقد أفرزت أغلبيّة داعمة لإبقاء السّياسة الماليّة على ما 
هی Gade‏ وضمّت فى مناصريها العضو ears)‏ والعضو المعتدل. 


= الأطر التصويتية» والآليات التي يصاغ بها القرار داخل أروقة البرلمان. كثير من القرارات التي 
تتخذ ضد المسلمين في البرلمانات الغربية» لو تدبرت الطريقة التي صدر بها القرار لوجدتها من 
هذا tell‏ تيد من ميس المصي تين من لا يوافق علئ مفردات مشروع القرار» ويكون الحامل له 
على عدم موافقته هو الدافع الإيديولوجي الرافض لتلك المفردات» لكنه مع ذلك يصوت على 
تمريره» ويتحالف في التصويت مع من lay‏ في الأيديولوجية» فيظن الظان أن الدافع الأساس 
للتصويت هو العداء للمسلمين» وهذا قد يكون Ue‏ لكنه ليس على إطلاقه وفي جميع الحالات؛ 
إذ هذا التفسير المجرد تسطيح لعمل المؤسسة البرلمانية برمته» ونسف للعملية التي صنع وصيغ بها 
القرار» وإهدار لمنظومة علمية متراكمة قد تكون قادرة على شرح هذا السلوك للعضو البرلماني. 
فعلئ سبيل المثال» أحد الطرق التي يمكن أن يشرح بها حصول مثل هذه الأغلبية -علئ سبيل 
الاختصار- هو بالنظر إلى المنهج التصويتي الذي اتبعه الأغضاء. فمن المعلوم لدى العلماء 
السياسيين أن ثمة منهجيتين يتبعهما العضو البرلماني عند التصويت على قرار ماء أحدهما: أ 
prey‏ تضنوينًا إستراتيجا gh‏ فتمرسا (strategic or sophisticated vote)‏ بحيث يصوت لدعم he‏ 
أقل مما يفضله لما يظنه من أن فعل ذلك في نهاية المطاف SE‏ لما هو أخير له مما فوته؛ فهو 
في حقيقة الأمر مفوت لأحد المصلحتين في ظنه لتحصيل أعلاهما. والمنهجية الثانية التي يتبعها 
البرلماني هي أن يصوت تصويئًا صادقاء فيختار أحسن الخيارات التي يفضلها .(sincere vote)‏ 
ولذلك فقد تجد أحد البرلمانيين التقدميين المخالف أيديولوجيا ليميني متطرف يصوت معه علئ 
مشروع قرار في ظاهره معاد للمسلمين؛ لأنه بهذا التصويت يضمن أن هذا اليميني سيصوت معه 
Aa‏ علئ مشروع قرار لتخفيض الإنفاق العسكريء والذي يراه التقدمي في المحصلة نافعًا 
للمسلمين وغيرهم في كبح جماح تسلط دولته علئ الدول الخارجية. وهذاء وإن كان بصفة غير 
مباشرة» نافع للمسلمين في الداخل» وهو كذلك مما يجلب له أصواتهم عند إرادة الترشح في 
الجولة الانتخابية القادمة. هذا الشرح ly‏ كان مقتضبّاء إلا أن المقصود منه بيان أن كثيرًا مما 
ظاهره التناقض في السلوك السياسي البرلماني» هو أثر عن الآلية المؤسسية التي تم بها اتخاذ 
القرار» والتي مت عرفت» أمكن شرح أسبابهاء بل واستشراف وقوعها في المستقبل. 

\VV 


المطلب الثاني 
المستخلص من نتائج جولات منافسة الحبل المستدير 


وبهذا OI‏ لنتائج الجولات التنافسيّة» ينّضح لك أنه بالرّغم مما يتبادر إلى 
gail‏ بداهة من OF‏ جعل قاعدة حكم الأغلبيّة هي السّبِيل الأسلم التي يجب 
انّباعها في SL‏ القرار في المجموعة لما يلزم منها من عدل وإنصاف؛ Dp‏ 
الصورة المذكورة في المثال السَّابق تبيّن خلاف AUS‏ بل OL‏ الصُورة في المثال 
ال OEE‏ عا ةر ie‏ إلا ذا je CSN S26‏ 
السياسيّ مصوغة في إطار إيجاد صورة لقرار teal‏ لا أنّها موجودة في 
الواقع . 

يوضح ذلك ما يلى : 

تقرّر لنا في شرح متناقضة كوندورسيت YAS‏ عن OF‏ عقلانيّة الفرد في 
مجموعة لا يلزم منها ضمان مُخرج عقلانيٌ للمجموعة عند اتخاذ القرار الجمعيّ» 
تتجموعة من الفاعلين الذين يملك كل واحد متهم تريب Saas‏ في SEY‏ 
بشكل تام dares‏ يمكن لهم أن يتصرّفوا بطريقة تؤدّي إلى نتيجةٍ كما لو كان 
أعضاؤها لا يملكون ترتيبًا Gie‏ لتفضيل اختياراتهم . 

لذلك p‏ عند D‏ في نتائج منافسة الحبل المستديرء لا يجد المرء 


\VA 


«أغلبيّة) حقيقية يمكن وصفها ak‏ الأكثرية المتغلية في مجموع جولات المنافسة» 
بل ما نجده هو «دائرة» مستمرّة من أغلبيّات مختلفة. 

فلو OF‏ العمليّة التَصويتيّة بين أعضاء اللّجنة ابتدأت من الوضع الرَّاهن (إبقاء 
مستويات الإنفاق على مستواها الحالي) لجعله نقطة البداية للتصويت على تغيير 
السّياسة الماليّة؛ Ob‏ هناك عدَّة احتمالات لمجرئ العمليّة النّصويتيّة : 

ه أحد عضوي اللّجنة fei!‏ أو المحافظ ممّن لا يفضّل بقاء السياسة 
الحاليّة على ما هي عليه» سيقترح التّغيير Új‏ بالرّيادة أو Olea!‏ فلو أراد 
ports) Ea‏ لاقترح التصويف على الرّيادة» وحينئل ستصبح المنافسة (ب) cw‏ 
(ز) كما في الجولة الثانية في جدول منافسة الحبل المستدير . وفي هذه الجولة 
معلوم GEV OT‏ ستدعُم خيار الرّيادة في مقابل الإبقاء على نفس مستوئ الإنفاق 
الحاليٌ . 

sill العضو المعتدل‎ ae علل دعم الريادة»‎ Saal لکن حالما ب يتم‎ e 
لديه» سيقترح التَّخفيض عن‎ Dai) obs SI Le يجعل من الرّيادة في آخر‎ 
المشار‎ Syl كناف الحزلة‎ (SO) Le وا ر الا(‎ Bois 
إليها في الجدول. ونتيجة هذه الجولة ستكون بحصول أغلبيّة داعمة للتخفيض عن‎ 
مستوی الإنفاق الحاليٌ.‎ 

ه عند فراغ الأعضاء من الصويت على التّخفيض0ء OP‏ العضو edi)‏ لن 
يقبل بالتتيجة» وسيقترح إبقاء الوضع gall‏ للإنفاق على الخدمات الاجتماعية» 
بحيث تصبح المنافسة كما في الجولة الثالثة في الجدول (ب) Áo‏ (ت)» وستكون 
الأغلبيّة المصوّتة لهذا القرار داعمة لإبقاء السّياسة الماليّة الحاليّة علئ ما هي 
cade‏ وذلك في مفارقة ملفتة لسلوك الأعضاء te pail‏ فأنت ترئ Ol‏ العضو 
المعتدل». sill,‏ لتوه اقترح تخفيض الإنفاق في التصويت السابق - يصوت الآن 
على ترك مستوى الإنفاق كما هو. 


)١(‏ تقدم التنبيه على أن التقديم والتأخير لا يضر. 


\v4 


LS‏ هو ملحوظ؛ Ob‏ الاحتماليّات لمجرئ العمليّة التّصويتيّة أوصلتنا إلى 
dai‏ الأولئ التي ابتدأ منها التصويت» وهي الإبقاء على نفس السّياسة SUS‏ 
الحاليّة (ب)» وبترك العمليّة Bey el‏ تأخذ مجراها على هذا gov‏ من غير 
وجو د aN‏ مو ا (institutional mechanism)‏ لإنهاء تتابع اقتراحات تغيير السياضة 
الحاليّة» أو إنهاء اقتراح ما يضادُها؛ Op‏ التتيجة ستؤول إلى تتابع أغلبيّات مختلفة 
في دائرة مستمرّة» تتعاقب فيها الجولات LL‏ منتجة أغلبيّات مختلفة» 
وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية فيما يُسمّىئ في الاصطلاح السّياسيٌ SELEY‏ 


. (cyclical majorities) (% Faal 


اعتراض والجواب عليه : 

(5 BS المثال المذكور يثبت أغلبيّات دوريّة في الجانب‎ Of قال قائل:‎ op 
لتطبيق قاعدة حكم الأغلبيّة» لا أنَّ الصورة المذكورة قد تحدث في الواقع العمليٌ‎ 
نشهد في المؤسّسات البرلمانيّة» مهما كانت ضعيفة في‎ YUP لتطبيقها؛ وذلك‎ 
هذه الأغلبيّات المتكرّرة في نتائج اتخاذ قراراتهاء بل لعل‎ ene SI أدائها‎ 
عند تطبيق القاعدة على الممارسة‎ les الصّورة المذكورة في المثال لا تحدث‎ 
. البرلمانية‎ 


والجواب عن ذلك من طريقين: إجماليّ وتفصيليٌ : 

úÍ‏ الجواب الإجماليٌ ؛ فيقال OL tad‏ المثال المذكور D Lil‏ به توضيح 
التناقض الذي تفضي إليه قاعدة حكم الأغلبيّة إذا Chae‏ المعيار الوحيد الذي به 
يفصل في القرار sill‏ كله أي مجموعة؛ لما تؤدي إليه هذه القاعدة من جعل 
تفضيل الفرد لخياره إذا انفرد به مناقضًا لتفضيله له إذا كان في مجموعة. 

فالمقضيوه من الال بان أن الشة الط التي تقوم عليها المؤسّسة في 
النظام الديمقراطيّ - ليس لها أساس نظري تسوّغ به وجودهاء بل -كما سيئّضح 
في الجواب التفصيلى- لا بد لها من ابتكار مؤسَّسات Bel‏ خارجة عن مفهومها 
fbi‏ لكي تتحقّق ممارستهاء ومتئ ما dey‏ الممارسة باستعارة هذه 

۱۸۰ 


و 
vê‏ 


الإجراءات ناقضت المؤسسة في pL!‏ الدّيمقراطيّ الأصل CH gili g BEN‏ 
عليه مشروعية تبنّها ؛ EV‏ مؤسّسات توصف clog Gl‏ ديكتاتوريّة . 

Ul‏ عن الجواب التَفصيلئٌ؛ فيقال: Of‏ ترجمة obs Bl‏ التّفضيليّة لخيارات 
الفاعلين في المجموعة إلى مُخرج مستقرٌ lie)‏ على جميع السياسات البديلة) - 
ممكنٌ إذا تمّت إعادة الترتيبات التّفضيليّة للفاعلين إلى نسق ترتيبيٌ آخرء وهو ما 
يدي إلى تغيير النسق المؤسّسيٌ لصيغة الإجراء في النظام التصويتيٌ. 

ففي المثال GES!‏ يمكن جعل تفضيلات العضو المحافظ مقابلة لجميع 
تفضيلات العضو ceed‏ حيث يكون تفضيله لتخفيض الإنفاق Vie‏ عنده على 
الإبقاء على السّياسة ILS!‏ الحالية» وفي هذه DES‏ ستكون سياسة الإبقاء على 
الوضع yal!‏ للإنفاق الماليئّ هي المخرج ZU!‏ للمنافسة OY $a‏ من 
لازم تقديم المحافظ لخيار التخفيض على الإبقاء أن ينتصر الخيار في جولتين 
تصويتيتين في منافسة الحبل المستدير. 

وشرح ذلك أن نقول: إذا كان الوضع الرّاهن لسياسة الإنفاق هو الإبقاء 
على المستوئ نفسه لميزانيّة الخدمات الاجتماعيّة الماليّة» فالمستفيد من أي 
سياسة تغيير للوضع EI‏ هما العضوان المحافظ tl,‏ فالمحافظء وفقًا 
للترتيب الجديد لتفضيلاته» سيقترح.تخفيضًا لمستوى GY‏ عن وضعه الحاليّ» 
وباقتراحه التّخفيض» Op‏ المتوقع من العضوين الآخرين أنهما سيصوّتان Lo‏ 
cae cle‏ وبالعكس.» لو أن GA‏ اقترح الرّيادة على الوضع الحالئّ» سيكون 
تصويت المعتدل والمحافظ Lo‏ مقترحه؛ فيلزم من ذلك أن تكون سياسة الإبقاء 
مدعومة من المعتدل وأحد العضوين في كل جولة تنافسيّة» وهو ما يضمن كون 
هذه السّياسة هي المخرج المستقرٌ من العمليّة التصويتيّة المبنيّة على حكم 
VÁLYI‏ 


)1( اصطلح علماء السياسة على تسمية الخيار المستقر (الخيار المتغلب على جميع البدائل الأخرئ فى 
المنافسات الزوجية) ب «متغلب كوندورسيت» (Condorcet Winner)‏ . انظر: = 


NA\ 


ولذلك SB‏ الاستقرار المشهود في العمل البرلماني راجع إلى أن النّسق 
E A‏ للتفضيلات غيّر مجرئ العمليّة التصويتيّة» وأعاد صياغتها لتكون نتيجة 
المنافسة متساوقة مع شرطي التَّمام aly‏ اللّذِين سلف ذكرهما Eras‏ اعتبار 
e Joli‏ شلوك EU) depen!‏ ال سيب ر BELAY Gt‏ 
النظام التصويتئ ا تتصرّف المجموعة كما لو كانت فردًا bic‏ له خيارات 
تفضيلية ا ae‏ حيث تفضل مستويات الإنفاق الحاليّة للميزانيّة المالية (WU)‏ 
على تخفيضها (ت)» وتفضل التّخفيض على UL‏ (ز)» كما هو موجب شرط 
التعدية في الوصف العقلانيٌ . 

ما يستفاد من ذلك هو أن نقول: | الاستقرار BAY Gill‏ في البرلمانات 
Hy 23‏ المبنيّة على حكم الأكثريّة - ما هو إلا نتاج peti‏ الإجرائيّ في الطريقة 
المفرزة للسّياسة المتبنّاة» وحقيقة التّغيير في الإجراء ناشئة عن منع العوائق 
الا LLU al asl aid‏ الى يعدت من عندها اعرف 3 IS]‏ أراد 
المصرّتون أن ينشؤوا سياسة مغايرة للوضع الرّاهنء OP‏ ترتيب تفضيلاتهم يجب 
أن يتكيّف مع الصّيغة الإجرائيّة المعدّة ne‏ لتأطير شكل العمليّة Hy ya‏ 


A 


وصوغها حسب الالية التي تفرض تقليص الاحتماليّات للمخرج النهائي للعملية . 
والمقصود أن متناقضة كوندورسيت تعني si‏ 5 الأغلييّة لا يلزم منه تمثيل 
تفضيلات المصوتين لما Sus‏ عليه المتناقضة من أن الأفراد العقلانيين y‏ يلزم أن 
يصدر عنهم مخرج عقلانيٌ إذا كان قرارهم جمعيّاء كما تظهر المتناقضة فة أن ie‏ 
قاعدة حكم الأغلبيّة يفضي إلى إنتاج أغلبيّة متكررة فى شكل دوري e‏ مالم تفرض 
صيغة خارجة عن العملية | dss paca‏ يعيد ترتيب تفضيلاات الفاعلين لضمان إنتاج 
: 2 
Gehrlein, W., Le Breton, M. & Lepelley, D. Soc Choice Welf (2017) ."The likelihood of A‏ = 
Condorcet Winner in the Logrolling Setting". Springer Berlin Heidelberg 49: 315. P 315-327.‏ 


\AY 


وهذا هو عين التّناقض بين الأصل التنظيري الذي تقوم عليه الدّيمقراطيّة 
بوجوب تمثيل الإرادة الشعة من غير فارض خارجىٌ» وبين تسيير العمليّة 
التصويتيّة ليكون مخرجها estes‏ ملائمًا لما يريده فارض خارجيٌ ! 


\AY 


المطلب الثالث 
أحد الأسباب المؤدية إلى حصول متنافضه كوندورسيت 


ea‏ العلماة السياسيين Gee ae)‏ سبي eee‏ متناقضة كر ندورسيت؛ 
3 كيف لأفراد يملكون ترتيب تفضيلاتهم بصفة متعدية (عقلانيّة) يكون مخرج 
فعلهم ضمن المجموعة غير dee‏ (غير عقلانيئ)؟ لكن لما كان المقصود من ذكر 
المتناقضة Oly‏ الخلل البنيويّ في Ebi da GES‏ القائمة على حكم EASY‏ 
دون الإسهاب فى سبب حصول المتناقضة كما هي عليه في واقع الحال» فلن 
Lol‏ آراء العلماء في هذه DLS‏ وسأكتفي بأحد أبرز التحليلات المتداولة في 
الأروقة الأكاديميّة» والمناقشات العلميّةء بين المهتمين بالنْظريّة الديمقراطبة 
ونظريّة الاختيار الاجتماعىٌ. 

تشير التّحليلات المعاصرة لتحليل هذه الظّاهرة إلى أنَّه إذا افترضنا أن 
جميع ترتيب التّفضيلات بين الفاعلين في المجموعة متساوية أو صارمة 
«(strict preferences)‏ فإن عدد البدائل المطروحة (الخيارات) في العمليّة 
التصويتيّة» أو عدد المصوّتين» أو هما معًا - يزيد من احتماليّة حصول اللاعقلانية 
للمجموعة (انظر إلى الجدول أدناه)“. سترئ في الجدول OF‏ نسبة الفشل في 


)١(‏ أخذت البيانات التى فى الجدول من: 
Riker, W. (1982). Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of‏ 


Democracy and the Theory of Social choice. San Francisco: Freeman. P. 122. 
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عدد المصوتين 


0 
ce ff fone EES oe 
a سس‎ ee Ed 

كك كك اك اك الك 


a 


ما تراه في الجدول HÉJ‏ يوصّح OF‏ نسبة زيادة عدد البدائل في الخيارات 
المطروحة تزيد من احتماليّة اللاعقلانيَّة في مُخرج المجموعةء GS‏ تستمرٌ هذه 
الريادة إلى أن تصل إلى نقطة تكون اللاعقلانيّة عندها متيقّنة الحدوث» وعليه؛ 
فلو أنَّ عدد البدائل 5 له الاستمرار في الرّيادة إلى غير حدٌ يوقف تسلسل 
الرّيادة» وصارت جميع خيارات الفاعلين مطروحة في العمليّة التّصويتيّة» Ip‏ 
معن ذلك OF‏ احتماليّة يقيننا بوقوع اللّاعقلانيَّة ستصل إلى غايتها عند الرّقم 
واحد» Ye‏ وإن كان عدد المشاركين في العمليّة التّصويتيّة Á‏ بالنسبة إل زيادة 
ote‏ التدائل ing dass‏ 

هذا الاستنتاج في غاية الأهمَيّة عند دراسة القرارات السّياسيّة في 
المؤسّسات الدّيمقراطيّة؛ OY‏ العادة في معظم القرارات السّياسيّة أن ‘oa‏ اخحتيارًا 
من مجموعة مفتوحة (غير محدودة أو متسلسلة) من الخيارات المطروحة» وهذا 

۸٥ 


يعني أله يمكن إدراك Uae‏ التي نتيقّن بها حصول اللّاعقلانيّة في قرار 
المجموعة» سواء أكانت مجلسًا تشريعيّاء أم لجنة في دائرة حكوميّة. أم غيرهاء 
ما دامت تتبن قاعدة الأكثريّة عند النّصويت على تبني قراراتها . 

تأمّل حال اللجنة في المجلس البلديّ المذكورة في المثال السّابق» والاليّة 
التي ستنتج بها قراراتها بشأن المّياسة ŽULJI‏ الاجتماعئة : تجد في المثال LST‏ 
لأجل تيسير فهم متناقضة كوندورسيت» LUG‏ خيارات الأعضاء إلى ثلاثة 
خيارات: الريادة في الإنفاق» أو الإنقاصء أو إبقاء السّياسة على ما هي عليه. 
لكن لو أردنا أن نضفي واقعيّة أكثر على المثال» óp‏ العادة of‏ خيارات الأعضاء 
ن تكون dy proms‏ يكل هذا Lal Lobe Yo cal saat‏ كانت الاب الى رن 
إلى إقرارها سياسة ماليّة» حيث Of‏ اختيارهم سيكون لمبلغ محدّد من المال من 
قائمة Sites‏ لخيارات . 

فالسّياسة التي يسعون إلى إقرارها تتطلّب اختيار مبلغ محدّد من الميزانيّة 
المرصودة بين أيديهم بما تعادل نسبته من ۰ إلى 92/0٠٠١‏ من مجموع الميزانيّة 
د عفن le‏ الحا لطر ف علق الات Melee VI‏ هذا يعي أن الذي 
الأعضاء عددًا غير محصور من الخيارات داخل نطاق هذه النسبة »)٠٠١-١(‏ 
فيكون نتيجة لذلك أنه إذا لم توجد قيود إجرائيّة تفرضها صيغة SES‏ القرار في 
المؤمّسة التّشريعيّة» وهي هنا اللّجنة في المجلس البلدي» فإن اللّاعقلانيّة في 
منتج المجموعة Rize‏ الحدوث . 

عامّة القرارات المتّخذة لاستصدار سياسات في المؤسّسات التّشريعيّة 
gly bl day‏ رج ق أواترزيع احد المصادو المع WS‏ ن Tle‏ 
الشَّعب - يمكن الجزم بأغلب نتائجها بناء على تطبيق الاستنتاج السَّابق في معرفة 
daw‏ التى يجزم الباحث YS‏ بحصول اللاعقلائيّة في سلوك المؤسّسة Bony AS‏ 

el phase في برلمان‎ He الباحث رصد سلوك مجموعة‎ shyt gS Heed 
لاستصدار قرار متعلّق بتوزيع المصادر الحكومية من مثل تخصيص القطاع الذي‎ 
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تخل الع الا كر .من من دفع الضرائب الحكوميّة» أو توزيع الحقائب الوزاريّة 
للحكومة. أو تحديد الموقع الذي ترم فيه النفايات SUE‏ النّاتجة عن المخلّفات 
الصّناعيَّة» أو غير ذلك من القرارات الحكوميّة العامة التي ch‏ فيها الاختللاف في 
توزيع المصادر الحكوميّة؛ فليس على الباحث سوى معرفة عدد البدائل المطروحة 
لكل سياسة» ومقارنتها بعدد المصوّتين المشاركين في المساهمة باتخاذ القرارء 
وهذا كفيل بالجزم بنتيجة العمليّة التصويتية. 
خلاصة متناقضة كوندورسيت: 

ما Coy gS Ladle WI cats‏ هو أن اعتقاة كون:مجيرغة م SBI‏ 
العقلانيّين المكوّنين لمجموعة يمكن لهم أن ينتجوا قرارًا Cole‏ عقلانيًا - هو 
وهم يسيّبه OL EÉN‏ حكم الأغلبيّة فيما ty‏ يشتركون فيه مؤدٌ إليل العذل والانضاف» 
ومستلزم لاستقرار الحكم ونمائه. 

كذلك OL‏ سبب وجود المتناقضة يكشف OF‏ زيادة عدد البدائل في 
السّياسات المطروحة إلى المصوّتين» Oly‏ كانوا قليلي العدد - موجبٌ للقطع 
بحصول Glee Ul‏ في مُخرجٍ الجماعة» ومعنى ذلك OF‏ استقرار النّتيجة ÉLI‏ 
مجزوم بامتناعه إذا كانت الخيارات أمام المصوّتين واسعةء وعلئ هذا؛ Op‏ 
الرّعم Ob‏ الأغلبيّة هي التي 58 زعم باطل؛ لامتناع حصوله في الواقعء إلا إذا 
أعدنا صياغة العمليّة Beye!‏ الإجرائيّة إلى شكل يفرض وجود استقرار في 
المخرج cel‏ وهذا يناقض الأصل النّطريّ للعمليّة الذي تقوم عليه bl aay‏ 
في تسويغ مشروعيّتها بجعل قاعدة الأكثريّة هي المعيار في ترجيح قرار على آخر. 

ولأجل زيادة توضيح مسألة لزوم وجود الفرض الخارجيّ على المؤسّسة 
الدّيمقراطيّة؛ لإيجاد استقرار في المخرج النهائيّ للعمليّة Beye)‏ المبنيّة على 
حكم الأغلبيّة» Bb‏ سأتناول آليّة معروفة في JÉ‏ البرلمانئ التَشْريعي لاتخاذ 
القرارات ay‏ فيها الإجراءٌ التصويتئ بطريقة تخالف أصل المبد! النظري للنظام 

۱A۷ 


eget aes‏ ولل Leif deci lated OF le‏ هو dy pie‏ حل العمل 
OV eee |‏ ااا ا ا 

هذه الآليّة المتّبعة هي المعروفة ب «واضع الأجندة أو الأولويّات) 
¢(Agenda Setter)‏ لما يلزم من تطبيقها من جعل تحديد المخرج النهائيٌ مفروضًا 
على المصوّتين» Ge pes‏ لترتيب تفضيلاتهم أثناء الموازنة بين الخيارات 
المطروحة. 
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المطلب الداع 
حكم الأغلبيّة Af‏ «واضع الأجندة» (Agenda Setter)‏ 


کی خم جار HQ deel‏ وم ایا idi‏ 
الدّيمقراطيّة بمعرفة OI‏ «واضع الأجندة» التي تحدّد مآل المخرج بسّوق المصوّتين 
إلى تفضيل سياسة على أخرىء وإن كانوا -من غير BW‏ واضع الأجندة- سيكون 
تصويتهم لسياسة مغايرة في نفس الأمر. 

فلو أردنا استعمال منافسة الحبل المستدير لتكون الأسلوب التّصويتىٌ 
لاستصدار القرارء OT OB‏ واضع الأجندة ستلزم المصوّتين ابتداء Capa‏ على 
زوجين من السّياسات المطروحة hw‏ وذلك باعتبارهما ممثلتان لمجموعة فرعيّة 
من الخيارات الأصليّة . 

ولنا أن نفهم هذه الصّورة بمثالنا السّابق dead‏ في المجلس البلديٌ؛ فيقال 
في شرط المنافسة: Op‏ من لازم Copal‏ على تغيير السّياسة الحاليّة في الإبقاء 
عل مستوى الإنفاق المالئ للخدمات الاجتماعيّة - سَبْقَه بمنافسة بين السياستين 
البديلتين: إِمّا الرّيادة على المستوئ الحالئ» أو التّخفيض» فيبتداً VST‏ بالنّصويت 
علئ هذين الخيارين في eo‏ رةه (iw‏ ثم الفائز من الخيارين يطرح 
للتصويت في مقابل السّياسة الحاليّة . 
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لو CE‏ هذا الفرض لأجندة التّصويت» لوجلته يدفع بالعمليّة التصويتية 
نحو منافسات متسلسلة مسبوقة بتحديد الإطار العام للنتيجة النهائيّة بين ثلاثة من 
الفافلين »كل age‏ سيصؤت: فى Id OV‏ علق (gle BUG r‏ ستو 
الإنفاق للخدمات الاجتماعيّة أو تخفيضه»ء ثم سيصوّت كذلك في الجولة الثاني 
للتّفضيل بين البديل الفائز في الجولة الأولئ في مقابل سياسة المحافظة على نفس 
مستوى الإنفاق . 

ولمعرفة ddl‏ التي جعلت من هذه الآليّةَ مستلزمة لفرض EGU! de‏ 
تال الشون Lendl ls pet Darrel‏ الكصويكتة» والطريفة التي سبسيلكها 
المصوّتون من جرّاء وضع الأجندة : 

« فإذا افترضنا OT‏ الجولة الأولئ ستكون في المنافسة بين زيادة الإنفاق 
أ ss tes oly: wees‏ أن E‏ واد المصؤتين او ا 
الأفضل لديه من بين السّياسات المطروحة» فهذا ر ين Jalea Ol‏ الأول من 
المنافسات ستكون لصالح خيار تخفيض الانفاق؛ لما نعلمه من أن ترتيب 
تفضيلات العضو المحافظ والمعتدل يلزم منه تقديم التخفيض على خيار BL‏ 
pe Ley‏ أن الجولة ISB! LOLS‏ والأخيرة مكون بين سياس ال خف 
والمحافظة علول نفس مستوى الإنفاق. 

BL hiie o‏ التَّمْضيلئٌ لخيارات العضوين المعتدل Ep,‏ - يقضي 
بالإبقاء على مستوئ الإنفاق كما هو عليه ولا بده بشرط أن يصوّت العضوان 
بصدق بما تمليه عليهم تفضيلاتهم . 

كما ترف ye GE JL Ud) a dc OB‏ يي الكنا فلب نين 
يجعل من العضو التَّقدّمِىَ»ء لو قُدَرَ له أن يضع أجندة التصويت» يرئ في هذا 
ال ا رت عا اا اا كنار انه AL‏ لمحتي A‏ 
òb (Ai ee) Loa! om gis‏ لم يكن هذا المنحئ محقَقًا للخيار الأول في 

تيب تفضيلاته؛ فالعضو Zod‏ وإن لم يحصل في نهاية منافسة الجولة WÉI‏ 
۱۹۰ 


سے 


على تفضيله الأول LIL‏ على مستوئ الإنفاق الرّاهنء إلا أنه منع سياسة 
«jaa‏ والتي هي [Bt‏ السّياسات تفضيلًا في gle‏ اختياراته. 

يوضّح ذلك علمك بأنّه حسب الأجندة الموضوعة مسبقًا لمجرئ العمليّة 
bb hyo‏ هناك Bis]‏ لخيارين اثنين فقط في منافسة الجولة Ú SO‏ أن 
تكون المنافسة ee‏ بين التّخفيض للإنفاق (ت) es‏ الإبقاء على السّياسة 
الحاليّة (ب)» أو الإبقاء (ب) Le‏ الريادة على الوضع الرّاهن (ز) . 

م إذا علمت أن الأعضاء ء لو صوّتوا حسبما هو تر تيب تفضيلاتهمء فهذا 
يقضي ob‏ المنافسة في الجولة recall‏ ستفضي إلى أحد تعن Gl:‏ أن تهزم 
سياسة (ب) السّياسة (ت)» أو أن السّياسة (ز) تهزم السّياسة (ب)؛ هذا العلم 
بأحد النتيجتين يعني OF‏ الأعضاء يدركون OF‏ فوز الخيار (ت) في الجولة الأولى 
Le‏ الخيار (ز)» يعني أن النّتيجة SGU‏ ستكون ببقاء السّياسة الحاليّة» وهو 
كذلك يعني sgn) of‏ للسياسة (ت) في الجولة الأول مساو للتّصويت للإبقاء 
على السّياسة الحاليّة في الجولة الثانية. 

وعليه؛ Dp‏ التصويت في الجولة الأولىء ينبغي أن ينظر إليه» في واقع 
الأمرء بوصفه منافسة بين sbi‏ في الإنفاق (ز) والمحافظة عليه كما هو (ب)» 
وإن كان التّصويت المطروح في الأصل هو للتفضيل بين O)‏ و(ت). 

غير أنَّه من غير المتوقع -والحالة هذه- أن يصوّت الأعضاء جميعهم وفقًا 
نما تبه غيم le‏ التفضيلية».يل إن الطريقة aes dl‏ بها أ عد 
التصويت - ستغيّر من سلوك الأعضاء في تفضيل سياسة على أخرى» كما ستغير 
وع ا فقيل في کل Ld ey LLG ye‏ اليجة التي أذ إلبهنا وضع 
terse!‏ ن ا يعن أن الخاسر الا كير te wow a‏ و هو الحض 
لدي Shedd LL BT Spar oa GI SY‏ 
old 3 4‏ ر 

۱۹۱ 


هذا يقضي bb‏ الكيفيّة التي سيتعاطئ بها العضو المحافظ مع العمليّة 
Ey pall‏ تفرض عليه تغيير ترتيب تفضيلاته» كما أنها ستفرض عليه تغيير سلوكه 
النّصويتيئ في كل جولة تنافسيّة . 

OF LS‏ ترتيب تفضيلات العضو المحافظ هي بتقديم التّخفيض على 
الريادة» وتقديم الرّيادة على الإبقاء يعني OF‏ تصويته في الجولة الأول لتفضيله 
الأول (ت) من غير اعتبار المنافسة في الجولة الثانية يعني فوز سياسة التَّحْفِيض 
(ت) في الجولة الأولئ لتخسر بعد ذلك في مقابل سياسة الإبقاء (ب) في الجولة 

Us Kalo هناك‎ Ob ¢ bib! ores سرا‎ dnt هده‎ cols WY, 
لتغيير سلوك المحافظ النّصويتيٌ في الجولة الأولئ إلى نقيضه في سلّم اللّرتيب‎ 
التّفضيليٌ بتبئّي سياسة الريادة (ز) على خيار النّخفيض (ت)» بالرّغم من أن هذا‎ 
التغيير لا يتوافق مع تفضيل العضو في نفس الأمرء هذا التَّغيير في تفضيل الرّيادة‎ 
ومن ثم فوزها على سياسة الإبقاء (ب).‎ (Gade يعني فوز هذه السّياسة على‎ 

لكن لاحظ أنَّ تحاشي العضو المحافظ في Copal‏ لتفضيلاته الحقيقيّة في 
الجولة الأول من المنافسة - استطاع تغيير النتيجة النْهائيَّة لتوافق خياره التّفضيليَ 
WI‏ في سلّم SI‏ له» Yu‏ من أن تكون المحصّلة ÉLI‏ خسارة العمليّة 

هذا السّلوك الاضطراريٌ للعضو المحافظ هو مثال لما يسمّيه العلماء 
E OA‏ >- «التّصويت الإستراتيجي» (strategic vote)‏ للفاعل في العمليّة 

في هذا النّوع من السّلوك التّصويتيٌ يقوم الفاعل في العمليّة النّصويتيّة 
بتفضيل خيار أقل على آخر أفضل منه؛ لما يرجوه من أن هذا التّفضيل سيؤدّي في 
نهاية المطاف إلى إنتاج أفضل الثّمرات التي قد يجنيها من العمليّة بمجموعها. 

۱۹۲ 


يقابل هذا التوع من السلوك Zor pa‏ ما يسمّيه العلماء ب «النّصويت الصّادق 
أو الحقيقىّ» «(sincere voting)‏ حيث يكون سلوك الفاعل فى العمليّة التَصويتيّة 
كاشفًا فيه عن حقيقة إرادته فى التّفضيل بين الخيارات المطروحة Capa‏ 


۹۳ 


المطلب الخامس 
معضلة أخرى تفرزها آليّة واضع الأجندة 


تغيير الدّوافع في العا Sey pall‏ لر رتب GH SUSY‏ ته EH‏ 
واضع الأجندة - ليست المشكلة الوحيدة المرصودة في سلوك البرلمانات 
we a‏ عقا (OY ates ROR‏ 
النهائئٌ للنّتيجة قبل بدء العمليّة النّصويتيّة؛ لما يلزم منها من عدم ضمان استقرار 
المخرج sll‏ الذي lel]‏ وْضِعَتٍ BV‏ لمعالجته. 

هذه المشكلة تكمن في أن وضع الأجندة المتباينة للعمليّة ay pal‏ قد 
يؤدّي إلى إنتاج مخرجات في غاية الاختلاف والتّضادٌء وإن كانت خيارات 
الفاعلين كما هي عليه في ترتيب تفضيلاتهم . 

cul‏ الى درت de WI‏ فى ete gd Ze ple‏ أن الال 
الثّلاثة في السّياسات المطروحة (الرّيادة» والتّخفيضء» والإبقاء) يمكن المفاضلة 
بينها في ثلاث منافسات مشتملة على جولتين -كما هي الطريقة المتّبعة في aN‏ 
واضع الأجندة- تنتج كل واحدة منها مخرجًا نهائيًا مختلمًا عن الآخر. BE‏ 
الجدول أدناه لترئ فيه نتائج المنافسات SW!‏ وجولاتهاء والمخرجات التي 
ستفرزها : 

١ 


المنافسات tao‏ و التتائج المختلفة WY‏ واضع الأجندة: 


18) الجولة الجولة‎ 3 sb 


om 
vet o oro] © Oo or 
fees ات‎ ow o poro 


LS‏ هو ملحوظ في ey (Spall‏ اختيار الأجندة يساوي في الحقيقة 
معرفة أي المخرجات ستفرزه العمليّة Merge)‏ فلو أردت جعل مسار العمليّة 
التصويتَيّة يبتدئ الجولة الأول بالمنافسة بين (ز) و(ت) (انظر الأجندة رقم »)١‏ 
فأنت تعلم أن المخرج GLI‏ يعني فوز (ب)» ولو أردت ابتداء العمليّة Éa pall‏ 
بجولة تنافسية فسيّة (انظر الأجندة رقم CY‏ بين (ب) و(ز)» فسيكون مخرج الجولة 
rats]‏ معلومًا لديك بفوز (ت)» ولو قرّرت أن تجعل المنافسة في الجولة الأول 
(انظر الأجئدة رقم ”) بين (ب) و(ت)» لعلمت OF‏ نتيجة الجولة AS‏ ستكون 
فوز (ز). 

ا دول هس teh)‏ ا gel Win‏ 
الأجندة» يعني في واقع الأمر إعطاءه أفضليّة فرض النتيجة النهائيّة في عملية 
الخاذ القرار :هذه a al‏ الي تي OF‏ اعفان الأحندة 9S‏ بارا لتفضيل Sh‏ 
من الخيارات المطروحة سيكون المخرج BUS‏ في العمليّة Bye‏ تعرف في 
العرف الاصطلاحيٌ ر «سلطة واضع الأجندة» of the agenda setter)‏ 21 وهي 
ظاهرة مطبّقة في عامّة المؤسّسات البرلمانيّة الديمقراطية . 

وهنا pha‏ قرول الد کور شيم جعفر LOD purrs)‏ الذين سرا ا اء 
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الدّيمقراطئ كانوا فئة قليلة من النّاسء o ay‏ قرروا من الذي يستحنٌ أن 
ينغن فى سمت ees‏ الحاكر» تومن اللا Mia‏ 

ففي مثال اللّجنة يكون المتمتّع بهذه السّلطة هو العضو الذي Glow‏ أفضل 
اختياراته بتحديد تر لبس fen eed‏ للمنافسات dey)‏ بين البدائل المصوّت عليهاء 
re cee meen: eer‏ الفط لو من ,مدانك ملع رادي 
الأجندة» فإنّه سيفرض الأجندة رقم »١‏ وسيفضّل المحافظ الأجندة رقم GY‏ بينما 
لو كان Zell‏ هو من يملك سلطة وضع Shi YI‏ فسيختار الأجندة رقم Y‏ 


الخلاصة : 

كما أسلفناء OB‏ هذا الاستقرار المشهود في المخرجات YU)‏ للأنظمة 
الديمقراطيّة» واستصدار نتائج عقلانيّة في سلوك البرلمانات He AD‏ - أمكن 
ا يي ال م ار ل ل ا Ja‏ 
ااا ال اا ة المسوّغة للتّطبيق الدّيمقراطيّ؛ وذلك أن GH‏ واضع 
الأجندة تعني في حقيقتها تضييق مساحة التّخيير بتعديل سلوك المصوّت في 
العملية Le pall‏ ولما يلزم منها من كون تحديد المخرج في الجولة الأول من 
المنافسة يعني فرض نوع السّياسة المأذون لها بدخول منافسة الجولة الثانية؛ ولذا 
te, Op‏ استقران المخرح اللائ aol, OB‏ الأ جندة فى البرلمانات et‏ 
المسمّاة ديمقراطيّة - لا يخلو من حالين : 

أحدهما: أنَّ عدم استقرار القرار للمجموعة الذي تفرزه قاعدة الأغلبيّة ة 
تمّ نقله من التّصويت على التتائج النْهائيّة إلى Capel‏ على الأجندة المفرزة لتلك 
النتائج . 

الخال sas‏ أن عض القاعلية من :ضع E‏ فك اع dal‏ 


)\( سليمان بن صالح الخراشى e‏ تحطيم صنم الديمقراطية› الكتاب نت » ص6١.‏ على الرابط : 
https / / : books. google.com . sa /books?id = ZO4VWdAAQBAJ&pg‏ 


V4" 


SAD‏ في الأجندة» وهذا بدوره يعطي هؤلاء الفاعلين تأثيرًا JL‏ في تحديد 
المخرج BAL!‏ الذي يمكن أن تنتجه العمليّة Ee pal‏ 

Las الا قرا الذى ساعد فى ابعصدان الاعات فى‎ Of GULL 
من‎ PUBS! الدُيمقراطيّة - ليس إلا نتيجة لما أعطيه بعض صانعي القرار داخل‎ 
بطريقة تمنع من هزيمة‎ Bet السلطة التي تتحكم في أجندة العمليّة التصويتيّة‎ 
. مخرجهم المفضّل في نهاية المنافسة‎ 

والمقصود من هذا الإجراء هو منع الأغلبيّات الدَّوريّة الذي تفرزه قاعدة 
حكم الأكثريّة في المؤسّسة الديمقراطيّة» وهذا يعني أن فكرة المُخرج الدّيمقراطيٌ 
الممثل لإرادة الأغلبيّة قد نبذ تطبيقه في المؤسّسة لامتناع وقوعه حال الممارسة 
Lal I‏ اا SB ol Late GIL ne Gately Eble!‏ الأجل 
حصول الاستقرار لعمليّة صناعة القرار. 


۹۷ 


المبحث الثانى 
هنة الناخب الوسيط 


cope) ماف كوتدورسيت كشت أن اليب فى اسار‎ a ps 
eines عائد‎ - ELEY لمنهجيّة طريقة القرار المبنئ على حكم‎ 
الى تتم بها‎ AV) الوس الديمقراطية فرضت على أجندة ال صروت لتحدّد‎ 
من أن يخالف ما يفضّله الفارض‎ BLU! العمليّة التصويتيّة» ولتمنع المخرح‎ 
للأجندة.‎ Ze bl 

ولهذا SI‏ فزن EGY MLV) ASU eee GE‏ القران oo‏ 
المؤسّسات الدّيمقراطيّة هي إنتاج نظام يكون قادرًا على تجاوز معضلة عدم 
استقرار القرار Zora!‏ على قاعدة AE‏ وفي نفس الوقت يكون ممثلا للإرادة 
ee‏ 

فر ان اله ا ال ا هف الاي اله ت E‏ 
تصميم aS‏ لاتخاذ القرار تضمن عقلانيّة ا E‏ نفس الوقت 
إنجاز قدر مقبول من الإنصاف والعدل في تحقيق الإرادة الأغلبيّة KaJ‏ 
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المطلب الأول 
التعريف بالمبرهنة وشرحها 


مبرهنة لشرح سلوك النَّصويت في اللجان البرلمانيّة داخل الأنظمة الديمقراطية”» 
غير Peer ol‏ نى داونز (Anthony Downs)‏ فى كتابه : "An Economic Theory of‏ 
Democracy"‏ وسع تطبيق هذه المبرهنة ليعممها على السلوك الانتخابيٌ في جميع 
الأنظمة ORL inal‏ 

ما صلعه أنتوني داونز هو asl‏ بن تطبيقه للمبرهنة (MVT)‏ على 
نظريّة المنافسة الاقتصاديّة SLU‏ الاقتصادي الشّهير هارولد هوتيلينغ 
sly «(Harold Hoteling)‏ قدّمها سنة ۹ لت داور أنه إذا افترضنا أن 
Uo ue She‏ من الصرتين ف مجيوعة» و اقرا أن daly ISI‏ من هرلا 


(1) Black, D. (1948) ."On the Rationale of Group Decision-Making." Journal of Political 
Economy. 56:23-34. 

(2) Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row. 
P. 23. 

(3) Hotelling, H. (1929) ."Stability in Competition." Economic Journal 39:41-57. 


Yue 


ONS) واجده.‎ te ob Lad OLS .ضهن‎ oe Mey Whe Le opal 
جميع خيارات المصوّتين‎ Op من هؤلاء على القضيّة تصويئًا صادقًاء‎ IS تصويت‎ 
. الوسيط‎ CEU ستلتقي -ولا بدّ- عند النقطة المثاليّة (السّياسة المفضّلة)‎ 

ها" jigs ST‏ هبر أن poe Spel GLAU! fot Lay Lele UF‏ 
بالضرورة في Si‏ منافسة زوجيّة مع السياسة المفضّلة للتاخب الوسيط . 

هذا يعني LT‏ لو فرضنا أن موقع أحد الأحزاب المتنافسة عند iba)‏ 
المثاليّة للنّاخب الوسيط». وكان موقع الأحزاب المنافسة الأخرئ بعيدًا عن الثقطة 
المثاليّة للنّاخب الوسيط» فهذا يعني OF‏ الحزب الأوّل سيتحصّل بالصّرورة على ما 
يحتاجه من الأغلبيّة النَصويتيّة بشرط أن يكون تصويت جميع أفراد المجموعة 
تصويئًا Gols‏ 

ثم j‏ هذه النّتيجة للعمليّة Ee pall)‏ ستدفع بالأحزاب الخاسرة إلى انتقال 
تفضيلاتها في خيارات القضيّة المطروحة إلى الثقطة المثاليّة CEU‏ الوسيط؛ يلزم 
من ذلك OF‏ جميع الأحزاب ستلتقي عند التُّقطة المثاليّة للنّاخب الوسيط» وهذا 
fan‏ نين OY Woke GLY!‏ كر الاخ ات لها Dusas dod‏ 
ماف غير اها Vka CHEN hai Kate per‏ 


كما تقدّم لنا في مثال لجنة المجلس (ALS!‏ عند شرح متناقضة 
كوندورسيت» OB‏ منشأ اللاعقلانيّة في سلوك المجموعة راجع إلى أن المخرج 
النهائيَ لاختيارات الأعضاء لا يتوافق مع الترتيب العقلانيئّ لتفضيلاتهم . 
)١(‏ سيأتي شرح هذه الاصطلاحات -إن شاء AU‏ والتطبيق العملي لها في السلوك التصويتي 


والانتخابي عند الكلام على استعمال المبرهنة لغرضنا في إثبات امتناع تمثيل قاعدة الأغلبية للإرادة 
الشعبية الأغلبية فى النظرية الديمقراطية. 


Yei 


وهذه اللاعقلانيّة تفرضها الطبيعة المتنافرة بين صيغة القرار الجمع فى 
المؤسّسة الديمقراطيّة وقاعدة تفضيل قرار على آخر باعتبار الأغلبيّة المرجّحة له؛ 
ذلك OF‏ المؤسّسة في النّظام الدّيمقراطئ يجب عليها إيجاد É‏ تمكن BSI‏ في 
النظام من تمثيل إرادة الأغلبيّة A‏ وتكون في ن نفس الوقت مساوية في توزيع 
ye‏ الا بين أطراف العملية (as gnc‏ من دون حرم الاضطراد OS poles‏ بعرض 
Ly ott‏ خارجة عن أصل التّنظير الديمقراطي . 

bay‏ كان pal‏ بين | ele | ae Las‏ التي ترتكز عليها الدُيمقراطيّة وإيجاد 
OU‏ أو مؤمّسات GN‏ يمكن تطبيق GRU‏ من خلالها - تنافرًا جوهريًا» بحيث 
بحم rn {6h pepe Glad‏ ا ا او کے ا 
الجوهريّة التي تمنع من إقامة قاعدة الأغلبيّة eee AU ESE‏ بين الخيارات هو 
المفصح عن نقض الحكم الدّيمقراطيّ؛ وهذا هو ما تقدّمه مبرهنة SUS)‏ 
الوسيط: 
حكم ELV‏ في اليل الاي 3al sibs e‏ توضيح عدد من 
المفاهيم التفصيليّة المتعلّقة بقاعدة ALLEN me‏ وما ينجم عنها في مفردات 
تطبيقاتها . 


ee 


ae‏ إل مغال الجا pled‏ الا (he coded yb ٠‏ سيل 
المثال» ترتيب تفضيلات العضو المحافظ» لوجدت GT‏ يفضّل تقديم خياري 
تخفيض أو زيادة الإنفاق لمستوئ الخدمات الاجتماعيّة على خيار المحافظة على 
نفس مستوى الإنفاق الحاليّ . 

والعلّة التي pla,‏ بها العضو المحافظ خيار الرّيادة على الإبقاءء مع كون 
خيار الإبقاء أقرب إلى خيار التنّخفيض من الرٌيادة» هو Ob‏ العضو يريد الضَّغط 
على الميزانيّة العامّة للجنة Le‏ يفرض على أعضاء tell‏ تبني سياسات Gabe‏ في 
المستقبل لتوافق الرّيادة الضاغطة على مجموع الميزانيّة . 

هذه الترتيبات Dad)‏ للعضو المحافظ يمكن EAS fret!‏ لها بمعرفة 
حجم الفائدة المجنيّة من كل خيار أو تفضيل على العضو المحافظ» واصطلح 
علماء السّياسة على تسمية التّمثيل ASII‏ ب «الفائدة (utility function) (ab JI‏ 

فالفائدة الوظيفية» يمكن تصويرهاء Wb‏ تمثيل عدي رقمي للتّرتيبات 
التَفضيليّة» يمكن بها قياس تفضيلات العضوء بحيث إِنّه كلّما زاد اللّمثيل الرَّقَميُ 

ver 


في الميزان الكميٌ للفائدة الوظيفيّة» زاد ترتيب تفضيل العضو؛ والعكس» LASS‏ 
LaS‏ الرّقمىٌُ في الميزان الكمّىٌ للفائدة الوظيفيّة» قل ترتيب التّفضيل 
للعضو . 

فالفائدة CIS!‏ هي في حقيقتها مقياس لمدئ رضا الفرد» أو عضو اللّجنة 
كما في مثالناء عن البدائل المتنوّعة المعروضة عليه wen‏ بين تخياراتها . 

ولیس من لازم ت التفضيليٌ أن يكون مسق الفائدة الوظيفة : ف JS‏ 
مرّة يطرح للنّصويت» بل قد يكون في موضع له مقدار من الفائدة ERR‏ 
لا يكون له في موضع آخرء وهذا يجعل تغيّر الفائدة الوظيفيّة GEIL Bye‏ الذي 
يجري فيه الطّرح التّصويتيٌ 

HB طرح تصويتيئٌ له من الإجراءات والآليّات ما يجعل تحديد‎ USS 
التّفضيليٌ المبنيّ على الفائدة الوظيفيّة ترتيبًا تفضيليًا قاصرًا على إجراءات وآليّات‎ 
الل اا‎ 

وعلل هذاء فكل فائدة وظيفيّة لا بد لها من ترتيب تفضيليٌ» Sy‏ 
التفضيلي مبنينٌ على DV‏ والإجراء في Sepa CB‏ ولا يلزم من كل ترتيب 
تفضيليٌ أن يكون ملازمًا للإجراء VY‏ المتبعة في الطرح التّصويتيئٌ» بل قد 
مونل ت EL ett‏ من غير احتياج لمعرفة الفائدة الوظيفيّة؛ OY‏ الآليّة 
والأعواة لا e‏ 

الى إلا البيانيئ أدناه لترئ تجسيد الفائدة الوظيفيّة لعضو اللّجنة 
المحافظ في ترتيب تفضيلاته لسياسة الإنفاق على الخدمات الاجتماعيّة : 


الفائدة الوظيفيّة للعضو المحافظ : 
الفائدة 


Cs 


5 ني 


مستوى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية 


فأنت إذا تأمّلت في الرّسم البيانئ» وجدت OF‏ الخط المبيّنَ لمقياس الفائدة 
الوظيفيّة pa‏ المحافظ على مخور الفائدة يكون في أعلئ نقطة له فوق التفضيل 
(ت)؛ SY‏ في هذا انعكاسًا لزيادة تفضيل العضو للخيار (ت) على محور مستوئ 
تقديم الخدمات الاجماغنة» dats‏ أن الخط lS!‏ للقياس على محور الفائدة 
الوظيفيّة في أخفض نقطة له فوق التفضيل (ب) على محور مستوى تقديم 
الخدمات SY (ele YI‏ في ذلك موافقة ra‏ تفضيل العضو لهذا الخيارء 
لكنّك تجد Of‏ الخطّ GLI!‏ يشير إلى نقطة فوق التّفضيل (ز) في مستوئ متوسّط 
بين تطرفي التّفضيلين السّابقين على محور الفائدة الوظيفيّة . 

حى تظهر لك فائدة هذا الرّسم البيانئّ في الاستنتاج التُحليليٌ فيما يتعلّق 
بمبرهنة CE‏ الوسيط. Ob)‏ مقارنة الرّسم البيانيٌ للفائدة الوظيفيّة للعضو 
المحافظ بالرّسم LII‏ للعضو المقابل له» وهو العضو المعتدل - ستوضّح لك 
ظاهرة مهمّة في الرّصد التّحليلىٌ للسلوك الانتخابئ أو Zo pall‏ المبنيّ على قاعدة 
حكم الأغلبيّة لكلا العضوين. 


Sobol ]لل اكل‎ Jail 
: الفائدة الوظيفيّة للعضو المعتدل‎ 


الفائدة 


3 به ته 


مستوى الإتفاق على الخدمات الاجتماعية 


LES‏ فحص الرّسم ča‏ للفائدة الوظيفيّة للعضو coea]‏ ومقارنته بالرسم 
لك السّلوك التفضيلئٌ للعضوين : 

الجانب الأوّل: يمكن بسهولة ملاحظة الفرق الكبير بين الرّسم البيانيٌ 
للفائدة الوظيفيّة للعضو المعتدل والفائدة الوظيفيّة للعضو المحافظ . 

GUL‏ تلاحظه في الرّسم ld)‏ للعضو المعتدل هو وجود أحد تفضيلاته 
(ب) منفردًا عن التّفضيلين الآخرين في نقطة هي في أعلى قمّة على محور الفائدة 
الوظيفيّة» ويطلق العلماء على هذا التّوع من التّفضيلات الذي ينفرد فيه تفضيل 
علئ غيره ببلوغ By pill‏ هل i) Cos SNe ade gS BASLE geen‏ لتفضيليّ ذا القمّة 
اللمنفردة» «(single-peaked preference ordering)‏ أو يمكن تسمية هذا النوع من 
التّفضيلات ب Aba‏ المثاليّة» “(ideal point)‏ لتفضيلات العضو المرصودة فى 
الرّسم. 
)١(‏ رغبة في الاختصارء. ولما عليه عامة المتخصصين 2 استعمال الاصطلاح» فإني سأستعمل تسمية 

هذه النوع من التفضيلاات ر «النقطة المثالية» فيما يلي من تحليل واستنتاج . 


Yes 


والّذي Jus‏ عليه هذه التّقطة في الرّسم البيانئ هو OT‏ الفائدة الوظيفيّة تبلغ 
ذروتهاء أو إن شئت قلت: تصل إلى قمّتهاء فوق أعلى نقطة لتفضيلات العضو 
المعتدل» وهو -كما في المثال معنا- التّفضيل (ب). 

اتخات الثاني ge Beall as gall‏ ال تر هي أن تال الب 
البياني للعضو المعتدل يظهر لك أمرين مهمّين : 

أحدهما: ستجد أنه كلّما ابتعدت التّفضيلات الأخرئ في أحد الاتجاهين 
عن النقطة المثاليّة للعضوء Gb‏ تلحظ انخفاضًا في Bld! Bs)‏ على محور 
الفائدة Tab JI‏ 

E gales E E ا ا‎ tie OF: gt 
l منها في اتجاه التفضيل (ت).‎ Lh G) jail se 

وبذلك يمكن القول: إن التحليل البديهيّ لترتيب تفضيليّ يكون في أعلئ 
نقطة على محور الفائدة الوظيفيّة - يستنتج منه أن الأفراد أو الأعضاء سيفضّلون 
المخرج النّهائيَ للعمليّة apal‏ كلما كان أقرب إلى نقطتهم ÉLI‏ وكلّما كان 
5 التفضيلئ بعيدًا عن النقطة المثاليّة للعضو» قل تفضيله بقدر بعده عنها . 

ويظهر أثر هذين الأمرين لكشف الفرق بين السلوكين الانتخابيّين للعضوين 
عند ملاحظة الجانب QU‏ الذي تبرزه المقارنة: فلو CEE‏ مرّة أخرئ في الرَّسم 
Zit‏ للعضو المحافظء ستجد أنه بالرّغم من OF‏ هناك نقطة تبلغ فيها فائدته 
الوظيفيّة أقصيل مدئ لها فوق التّفضيل SFY] Co)‏ فائدته التّفضيليّة لا تستمهُ 
by git‏ :ديفا ge A EI‏ الا كلا ادت bahay‏ 
aS)‏ عر ee ee a‏ تسعد aE OS a‏ 
التفضيل )2( 

وبهذا نستنتج أن العفيو الموفافظ. سا م جات ا عن اا 
المثاليةء أو النقطة التي تبلغ أقصئ مدئ لها على مستوى تفضيلاتهء کما لو فضل 
المخرج (ز)» على مخرجات قريبة من النّقطة المثاليّة» أو التّقطة التي تمثّل أعلى 
نقطة على مستوى ترتيبه التفضيليٌ» كالمخرج (ب) على سبيل المثال. 


Yey 


المطلب الثالث 
تقرير مرهنه الناخب الوسيط 


إذا"تقروت dae‏ هذه ola‏ الى تاها فى المطلب الان وتن 
لك موضع الفرق بين السّلوكين التَّفضيليّين لدئ العضوين» وكيف أن تحليل 
الفائدة الوظيفيّة» ومعرفة حجمها الكمّيّ يظهر التّفاوت الكبير في نتائح المخرجات 
ال التصويتية؛ at‏ واحدة من Gal‏ المبرهنات العلميّة الشّارحة لهذا 
السلوك» وال mal a‏ الأدوات التحليلبّة لاستنتاج مآلات العمليّة المؤسّسيّة في 
النظم الدّيمقراطيّة» هي مبرهنة النّاخب الوسيط”"' . 

هذه المبرهنة ae‏ ع أن Gl‏ يا من البدائل ELAN‏ المطروحة Sepa‏ لن 
يستطيع 1 على السّياسة المفضّلة لدئ ال الوسيط إذا توفّرت by pl‏ 
الكوضة التالية: 

أ إذا"كاقق ‏ المتافية ANY‏ يا ea‏ وة Be a‏ دا 
بحسب قاعدة الأغلبية . 

؟. إذا كان عدد المصوّتين أو التاخبين عددًا فرديًا (غير زوجيّ). 
)1( انظر لمزيد تفصيل حول مكانة هذه المبرهنة في شرح الظاهرة الانتخابية في المؤسسة الديمقراطية : 


Black, D. (1948) ."On the Rationale of Group Decision-Making." Journal of Political 
Economy. 56:23-34. 


YA 


۳. إذا كان التّرتيب التّفضيلئٌ للمصوّتين أو النّاخبين ترتيبًا ذا قمّة منفردة» 
أو بعبارة أخرئ: ذا نقطة Se‏ 

.٤‏ أن تكون القضيّة المصوّت عليها ذات بعد واحد. 

ه. أن يكون تصويت المقترعين صادقا (غير إستراتيجي) . 

ويمكن معرفة CELI!‏ الوسيط في الاستعمال الاصطلاحي للمبرهنة إذا 
تصوّرنا مجموعة من المصوتين مصفوفين على طول بعد واحد (خط مستقيم 
أو محور) بحيث يكون تنظيمهم على طول البعد بحسب DU‏ المثاليّة 
لتفضيلاتهم؛ فالتًاخب الوسيط في هذا البعد (BJ)‏ هو المصوّت الذي يقع ما 
لا يقل عن نصف جميع Gell‏ عند نقطته المثاليّة أو إلى اليمين منهاء ويقع ما 
لا يقل عن Chall‏ من جميع التاخبين عند نقطته المثاليّة أو إلى اليسار منها. 

ولأجل تقرير هذه المبرهنة UB‏ سنعود إلى المثال GAS‏ للّجنة في المجلس 
البلدي» ee‏ نحتاج إلى وضع det‏ على التّرتيب Ara]‏ للأعضاء ليكون 

ترتيب Yat‏ ذو قمّة منفردة (نقطة مثاليّة) . 

وإذا نظرنا إلى التّرتيب thread‏ للعضوين المعتدل والتقدمىّ فإنك ستجده 
ذا قمّة منفردة أو نقطة UUs‏ إلا OF‏ العضو المحافظ هو من يحتاج إلى وضع 
تقييد على ترتيب تفضيلاته؛ لأجل أن تكون تفضيلاته ذات نقطة مثاليّة . 

أحد GBI‏ التي يمكن بها وضع قيد على تفضيلات العضو المحافظ - هي 
في أن Ske‏ ترتيب تفضيلاته على النّحو الّالي: التفضيل الأول له هو التخفيض 
عن مستوئ الإنفاق الحاليئ Co)‏ والتّفضيل الثاني هو الإبقاء على نفس مستوى 
الإنفاق (ب)ء والتّفضيل CSU‏ هو الرّيادة عليه (ز). وبإعادة ترتيب تفضيلات 


و 


)1( كما هو موضح في الرسم البياني للفائدة الوظيفية للعضو المعتدل» فإن العضو يملك ترتيبًا تفضيليًا 
ذا قمة منفردة. ولأجل الاختصار فإنه بإمكانك أن تصمم رسمًا بيانيًا للفائدة الوظيفية للعضو 
التقدمي تثبت فيه لنفسك أن العضو التقدمي يملك ترتيبًا تفضيليًا ذا قمة منفردة. كذلك فإن الرسم 


۹ 


العضو المحافظ على هذا النّحوء فسيكون ترتيب التّفضيلات لجميع الأعضاء 
ذا نقطة مثاليّة. 


انظر إلى الرّسم البيانيّ JO‏ لترئ فيه تمثيل الفائدة الوظيفيّة لجميع النقاط 
الا olay‏ الل اك يعد إعادة ر تى فلات Al‏ الا 


جميع التّرتيبات Had‏ ذات al‏ المنفردة (النقاط المثاليّة) لأعضاء 
اللحنة BI‏ 


الفائدة 


0 C I 


مستوى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية 


اال الى Lee‏ لأسي الان الان Lis} plas Sd Aw‏ 
عند الكلام على نتيجة متناقضة كوندورسيت؛ فالمحافظة على نفس Ján‏ الإنفاق 
parte SL Qe (GC) Cele VI) LIS‏ فى Ladle Glee SU‏ 
الخ gaa‏ 
LY,‏ كان المقصود من قصر البدائل التي يفاضل بينها الأعضاء على ثلاثة 
خيارات فقط - هو تسهيل شرح المتناقضة» Op‏ الاقتصار هناك كان GIS‏ لتحقيق 
غرض cc BI‏ والاختصار كان مناسبًا لإيصال الفكرة التي تستعمل بها المتناقضة 
لنقض قاعدة الأغلبيّة؛ غير opal al‏ نوع الجن الاد مدن cree peo‏ 
ستختلف إذا جعلنا البدائل التي يُفاضل بينها أعضاء eal‏ زائدةً على ثلاثة 
خيارات» بحيث يكون للأعضاء الك في اقتراح A‏ مستوى Sb gine spo‏ الإنفاق 
۲۱۰ 


على الخدمات الاجتماعيّة؛ أي : أن الأعقاء لهم أن يختاروا أي ikä‏ على طول 
محور مستوئ الخدمات الاجتماعيّة في الرّسم RES LS‏ 

فإذا تركنا الأعضاء يصوّتون بصدق على أيّ من البدائل المقترحةء والتى 
تكون قريبة من نقاطهم المثاليّة؛ OB‏ هناك مسارين أساسيّين يمكن أن تجري فيهما 

المسار الأوّل: هو أن يكون الوضع الحالئٌ (status quo)‏ قبل بدء Gapa‏ 
لعفيس مات SN‏ وة انف اوو ى هن التقطة البدالنة لصيو 
المعتدل» حينئذٍ؛ OB‏ العضو Ged‏ سيقترح نقل مستوئ الإنفاق إل الجهة 
اليمن من الرّسم البيانيئّ؛ لأنها أقرب إلى النقطة المثاليّة له (ز). غير أن هذا 
الاقتراح سيعارضه العضوان المحافظ والمعتدل؛ OY‏ نقل مستوئ الإنفاق إلى 
الجهة اليمنئ أبعد عن نقاطهم المثاليّة منه عن الوضع PES)‏ 

في هذه الحال قد يقترح العضو المحافظ تحريك مستوى الإنفاق إلى الجهة 
ال نين الاسم الال نه OY‏ افق Legend Gi Min‏ الإنقاق eral ache OS)‏ 
(ت)ء لكن هذا الاقتراح سيّجابّه بالرّفض من قبل العضوين ddl‏ والمعتدل؛ 
OY‏ مثل هذا الاقتراح لسياسة مستوئ الإنفاق أبعد عن نقاطهم المثاليّة منه عن 
الوضع الحاليّ. 

OB «JEL;‏ مؤدّى كون الوضع الحاليّ للإنفاق عند النقطة المثاليّة للعضو 
المعتدل يقتضي أن تكون العمليّة التصويتيّة في حالة توازن استقرار للمخرج 
التائ (equilibrium)‏ 

المسار الثّاني: هو أن يكون الوضع BLS‏ للإنفاق عند أي معدّل للإنفاق 
سوئ التّفضيل (ب)؛ يمكن أن يكون الوضع الرَّاهن للسّياسة DLS‏ مثلا في نقطة 
إل الجهة اليسرى من (ب). 


tas‏ ا الشكل اا ios eae‏ ا الح E‏ الوضية 
Ji‏ جعلت عشوائيًا إلى الجهة اليسرئ من التفضيل CS)‏ ورمز لها بالحرفين 
الإنجليزيين (SQ)‏ 


تمثيل قوّة تأثير الثاخب الوسيط على المخرج الثهائيّ للعمليّة 


(> 


J‏ ب 
مستوى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية 


في مثل هذه الحالة التي تراها في الشّكلء Ob‏ احتمالات مجرئ العمليّة 

.١‏ المتوقّع من أحد العضوين: المعتدل أو EARN‏ اقتراح نقل مستوئ 
الإنفاق قريبًا من التّفضيل (ب). هذا التفضيل الجديد أو المقترح يمكن أن نرمز 
له بالحرف (أ). وعند PUI‏ في مجرئ العمليّة النّصويتيّة» Op‏ هذا المقترح 
هزه الوضع الحاليئّ (50)؛ SY‏ العضوين Ql‏ والمعتدل سيصوّتان على 
فضا ينبا مضت هت yl‏ لمجا ةه كن جل دي اريت 
على السّياسة (I)‏ إلى إيجاد حالة توازن في العمليّة التصويتيّة؟ الجواب: YUL‏ 
والسَّبب هو ما يفرضه الاحتمال الثاني لمجرئ العمليّة التّصويتيّة : 

.١‏ أن يتحالف العضوان QU‏ والمعتدل لنقل مستوئ الإنفاق أبعد مما 
هو عليه» ويقترحان تحريك المستوى إلى الجهة اليمنئ ليكون أقرب إلى نقاطهم 
المثاليّة. هذه السّياسة الجديدة سنرمز لها بالحرف (د). ما ستفرزه العمليّة 
teal‏ في هذه HLS Vi‏ هو اختيار السّياسة (د)؛ OY‏ العضوين SAE‏ 
والمعتدل سيصوّتان aye‏ أخرئ على هذا التفضيل؛ لكونه أقرب إلى نقاطه المثالية 

1۱۲ 


من السّياسة (أ)» وعندئذ سيعارضه العضو المحافظ فقط. لكن ستتكرّر حالة عدم 
التّوازن ae‏ أخرئ» فلن تكون السّياسة (د) صامدة حثَّ نهاية المنافسة التصويتية› 
الاق اك وة د (opel CIs Vis‏ العم peel‏ 

۳. أن يتحالف العضوان المعتدل والمحافظ لاقتراح نقل سياسة الإنفاق إلى 
الجهة اليسرئ؛ ليكون أقرب إلى نقاطهم MIE‏ وفي هذه الحالة Op‏ أي اقتراح 
لتفضيل يكون أقرب إلى (ب) منه إلى (د)» سيكون هو الفائز بسبب دعم العضوين 
المعتدل والمحافظ له . 

OG‏ العمليّة Ee ed)‏ ستستمرٌ متأرجحةً على هذه الصّفة Ulas‏ ومجيئًا 
Ub‏ تلتقي جميع اقتراحات الأعضاء حول النقطة المثاليّة للعضو المعتدل CS)‏ 
وق ةا لنقطة هى ال لنقطة الوحيدة gl‏ يمك أن يكون | لمخرج فيها ا أو فى 
ا 

ob‏ کن أن SLE‏ حن وإن لم يعط العضو tall‏ أيه فرصة لاقتراح 
مد لتغيير الوضيع (SQ) idles!‏ عقيب کل سياسة suze‏ 1 افتراح الأعضاءء 
Ob‏ النتيجة المتوقعة هي أن ترئ التقاء اقتراحات العضوين التَقدميّ والمحافظ عند 
الثقطة المفضّلة لدئ العضو المعتدل. وأبلغ من ذلك أن يقال: إذا لم يرد 
العضوان المحافظ والتَّقَدّمِئيُ تحقيق fol‏ استهلاك سياسيٌ بإطالة أمد العمليّة 
النّصويتيّة» OP‏ عليهما منذ ابتداء العمليّة النَصويتيّة أن ينظرا إلى النهاية الْتى 
ستفرزها عمليّة التصويت» ويختصرا مجرى العمليّة باقتراح سياسة تكون موافقة 

وذلك Of‏ أي التقاء لمقترحات الأعضاء عند تفضيل العضو المعتدل - يمنع 
من وجود الدّافع لاقتراح جديد» إذ لن يعود بإمكان العضوين الآخرين تغيير 
النُظام الذي تفرزه قاعدة العمليّة التّصويتيّة المبنيّة على قاعدة اعتبار الأكثريّة معيارًا 


)١(‏ سيحدث التقاء الاقتراحات عند النقطة (ب) في العملية التصويتية نفسها حتى لو كان الوضع الحالي 
(SQ)‏ عند بدء الاقتراحات في الجهة اليمنى للنقطة (ب). 


YY 


للتَّرجِيح؛ LUG‏ المفضّلة للعضو المعتدل هي النقطة الوحيدة على طول البعد 
(الخظ)» بحيث لا يمكن EY‏ سياسة بديلة أن Lae‏ من أغلبيّة الأعضاء على 
eo eal gee ee al a‏ ان Sy leas,‏ ی اذفان إن 
ماب الععيو المعددل pe‏ ات الةو oll‏ تمدن OS De‏ ا 


نمق NG lei‏ كو اا ها أن کرو ا ي ال 1 العقيو Hie)‏ 
ees‏ أو الجر كرح لبس حر اا ب قي اما ا اا ا تمدن اله 
dee YI of O51‏ في القران بل pat obs SIL OY‏ الذي وصيلناة 
أيديولوجيًا oh‏ «معتدل» في Whee‏ المذكور تمثّل سياسة النّاخب الوسيط . 

وتوضيح ذلك أن يقال: Of‏ مبرهنة CEU‏ الوسيط لا Jas‏ على OF‏ السّياسة 
في المخرج Bll‏ لا تكون في حالة توازن إلا إذا كانت في نقطة في المنتصف 
علخ (qed! Bs) Jad‏ لى ad Giles!‏ اهرون JE Le‏ عليه im aS‏ 
هو OF‏ حالة O51‏ أو الاستقرار في المخرج SGU)‏ ستكون عند النقطة المثاليّة 
CHU‏ الوسيط؛ UT‏ كون النقطة المثاليّة تقع في المنتصف من البعد أو لاء فهذا 
ينبني على موقع CSU‏ الوسيط على طول البعد. 
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المطلب !15 
الحقيقه التي تؤ كدها مبرهنة wait,‏ الوسيط 


ل ER ERA‏ التي as‏ مره الاح الوسيط -هي al‏ 
الصُعوبات في SEE!‏ القرار gavel‏ على حكم الأكثريّة من مثل EGU‏ في 
مخرج المجموعة, أو الأغلبيّات الدّوريّة والمتكرّرة لعدد غير محصور من 
الأكثريّات التي تفرزها المجموعة- لا يمكن للمؤسّسة في النّظام الدٌيمقراطئٌ 
تفاديهاء إلا أن يفرض عليها OO‏ مضادّة لمقتضئ النَظريّة» وتفضي إلى نسف 
أصول التّسويغ للتّطبيق العمليّ لها؛ فمبرهنة التاخب الوسيط ie he‏ أن 
الإشكاليّات التي تناقض أصل التّنظير الديمقراطيّ LS-‏ هي كذلك في متناقضة 
كوندورسيت- يمكن تفاديها إذا قمنا بأمرين : 

أحدهما: أن نضيّق قائمة الترتيبات Hal‏ للمصوّتين في المجموعة. 
ونحصرها في rad‏ واحد. 

وثانيًا : أن نختزل مساحة SFER‏ التصويتيّة إلى old as‏ بعد (daly‏ 
SLI a‏ :لقره SAU‏ الذي [oli‏ فيه Bole‏ مين dy phe [Slay de‏ 
إليه» غير j‏ هذين الإجراءين يناقضان المبداً الذي تقو م عليه النْظريّة الدّيمقراطيّة 
في التّعبير عن الإرادة Lad‏ عبر قاعدة حكم الأغلبيّة. 
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ووجه مناقضة هذين الأمرين للقاعدة هو أنه لا يوجد قيد طبيعئٌ على 
تضرف الفرد ances‏ من أن تكون TWAT‏ فير متعددة col‏ أو أن تكون 
تفضيلاته في القضيّة الّتي يريد المفاضلة بين بدائلها - محصورة في خيار هو 
أهمّهاء بل إذا تأمّل الإنسان في طبيعة اتخاذه للقرار عند عرض خيارات متعدّدة 
عليه ليفاضل بينهاء CB‏ يجد le Of‏ اختياراته لا تكون محصورة في بعد واحد 
وا أ أن خياره يجب أن يكون محصورًا في بديل واحد يكون هو 
تفضيله الوحيد. 

ا بسي Old EN‏ اانا oe‏ غا Sails aes‏ 
(القضيّة محل النظر) في تفضيله لسيّارة على أخرئ هو مقدار الفائدة الوظيفيّة التي 
سيجنيها من تنوّع اختلاف السّرعة لكل سيّارة؛ Ob‏ العادة لا تمنع من أن يفضل 
الإنسان سيّارة ذات سرعة عالية وسيّارة في غاية البطء» على سيّارة متوسّطة 
السّرعة» فليس هناك ما يمنع هذا التّرتيب التفضيلئ ليقال: Yi)‏ يصح التّفضيل 
ob YY‏ يكون ذا قمَّة منفردة (نقطة مثاليّة» تفوق Is‏ الخيارات» بل قد يفاضل 
الإنسان بين ste‏ أبعاد (قضايا)» ويختار من تفضيلات متعدّدة للقضيّة نفسهاء 
ليجني فائدة وظيفيّة مرضية له. 

هذا الواقع في طبيعة اتخاذ القرار ينسحب على اتخاذ القرارات السّياسيّة 
بل هو في القرارات ZL‏ أظهر منه في غيرها؛ SY‏ طبيعة الأسئلة السياسيّة 
وقضاياها متعدّدة الأبعاد والتّفضيلات» وتخضع في العادة إلى المقارنات 
المستمرّة واعتبار الآراء المتباينة» بل والمتناقضة» وذلك يعني OF‏ طبيعة القضيّة 
السياسيّة» وسبل التّفضيل بين أبعادهاء يلزم منها التَّردّد بين مقدار كل فائدة 
وظيفيّة يجنيها المصوّت» وبين التّداخل في الأولويّات SI‏ يفضّلها الفاعل في 

مما يزيد في توضيح هذا الاستنتاج ذكر الفرق بين الأنظمة الانتخابيّة في 
ele‏ الديمقراطيّ» والخلوص من هذا الفرق إلى OF‏ جميع الأنظمة لا يمكن أن 

a 


تعكس الأكثريّة؛ لأنها ستفضي إمًا إلى التمركز حول CEU‏ الوسيط» aly‏ إلى 
db‏ الاستقرار في المخرج ما لم Deg‏ خارجة عن المؤسّسة الدٌيمقراطيّة تمنع 
ذلك 

فالأنظمة الانتخابيّة في oa glo S aa‏ ف أحدهما: نظام 
تعدّديّة الأصوات (Plurality Voting)‏ ويعني OT‏ لكل مصوّت الحم بالنّصويت 
bp‏ واعك فقط» bly‏ الذي يكل غل أكبر فر من الأصوات كرون 
منتخبّاء Ob‏ كان المترشح عن كل دائرة انتخابيّة Got Moly Eb pe‏ هذا PLII‏ 
«الفوز للأكثر تصويتا) (اءەم-عطا-tیئھم-tیء۴)» Oly‏ كان المتر شح في الدّائر ó‏ 
الانتخابيّة أكثر من واحده Qo‏ هذا النُظام «الفائز يتحصّل على الكل" 
(Winner-take-all)‏ . 

فعلئ سبيل المثال» لو OF‏ حزبين LOLS‏ في دائرة انتخابيّة متّبعين لنظام 
dois‏ الأصوات» فحصل مترشح أحدهما على %٥١‏ من عدد أصوات 
المقترعين» وحصل الآخر على %4۹4 من بقيّة الأصوات» OP‏ المترشّح عن 
اله IU‏ خاو خم ا 

الا اليل ا «(Proportional Representation)‏ ويعني أن عدد 
tele‏ فى الس Zar td‏ کن م نما عام د الأصراضه الى 
تحصّل عليها کل حزب Lethe‏ 

وهذا يعني OF‏ المترشحين عن كل دائرة انتخابيّة سيكونون AST‏ من واحدء 
فإذا حصل مترشحو أحد الأحزاب على 900١‏ من عدد أصوات المقترعين»› 
وحصل مترشّحو الحزب FV‏ على YS OB ٠٤۹4‏ الحزبين يحصل من المقاعد 
بما يناسب النّسبة التي تحصل عليها في CLAW‏ 
)١(‏ انظر في ذلك : 


Clark, R., Golder, M., & Golder, S. (2013). Principles of comparative politics. California, 
CA: CQ Press. P. 538-584.. 


YAV 


والفرق البارز بين النُظامين هو أن نظام التمثيل الس cement‏ أن حدر ple‏ 
وجود أحزاب تمثّل BT‏ وهذا بخلاف نظام Sole‏ الأصوات. 

ف التظاء الل الع لو أن خا plas‏ عل 0١‏ فين ores‏ 
الأصوات؛ SE‏ سيحصل على %٠١‏ من عدد المقاعد» بينما في نظام تعدّديّة 
الأصراك لو أن 6١ tle fae Use‏ من مجم rohe‏ ف ا ie‏ 
أي مقعد. 

فالّذي ينشأ عن ذلك OT‏ نظام التّمثيل jim Zell‏ على تشكيل أحزاب غير 
مركزيّة (Noncentrist Parties)‏ أو غير وسيطة»› وهي الأحزاب الى Jas‏ أفكادًا 
وسياسات [bl‏ شعبيّة من غيرهاء UT‏ نظام تعدّديّة الأصوات pind‏ عل تشكيل 
أحزاب مركزية (Centrist Parties)‏ أو وسيطة ¢ SY‏ كل حزب يريد أن يموز بجميع 
الدّائرة الانتخابيّة عليه أن ينال Keo‏ واسعًا من القاعدة الانتخابيّة» ولا بد لأجل 
هذا GS pe Utes 055 of‏ هو اران اا 

Ls‏ كانت الأصوات في نظام التّمثيل النُسبئَّ مورّعة على كثير من الأحزاب 
المتنافسة في العمليّة الانتخابيّة؛ db‏ نادرًا ما يتحصّل حزب واحد على أكثريّة 
المقاعد؛ فيلزم من ذلك حصول تحالف بين الحزب الذي لديه أكثر عدد من 
المقاعد مع حزب أو أكثر من الأحزاب الصّغيرة» وذلك ليتحصّل على الأغلبيّة 
الي تنبح له cepa‏ على السّياسات التي يريدها. 

فعلىل هذاء فالحزب الذي ف مدل إلا ٠‏ أو Yoo‏ من جمل 
الأصوات» قد يعطي أصواته للحزب ذي المقاعد الأكثر في سياسة قد لا يرتضيها 
لينال دعمه له في سياسة أخرئ» وإن كان الحزب ذو المقاعد الأكثر لا يرتضيها . 

غر أن GGT EY WL Se tle CLI‏ لا Waly cored‏ كلب ع 
الحكومات الائتلافيّة عدم الاستقرار» وهذا GE,‏ نظام Gods‏ الأصوات» GB‏ 
يغلب على حكوماته الاستقرار. 
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نيتم E‏ اا IE‏ مكلك مدن ارب 
العالميّة الثانية إلى عام ۸٠٠۲م‏ ثنتين وستين حكومة ائتلاف. بعضها قد لا يدوم 
أكثر من أسبوعين» وبعضها قد يدوم إل أربع سنوات . 

OLY Ul‏ المتهدة الى تعمل نظام ole‏ الأصوات» :فاليا في تين 
GUS a pall‏ قد GN Cadel‏ ع 

وهذا يظهر لك البون الشَّاسع في استقرار المخرج في العمليّة Sepa‏ بين 
النُظامين؛ ولهذا OP‏ الإيطاليين قد صوّتوا على أن يكون ثلاثة أرباع مجلس 
الشيوخ الإيطاليئّ مصوَّنًا عليه باستعمال نظام تعدّديّة الأصوات؛ لما رأوا من أن 
نظام Zed teil‏ مفض إلى عدم الاستقرار في المخرج. 

ولذلك Sb‏ يمكن أن نقول: O‏ المؤسّسة Me pall‏ في النُظام الدٌيمقراطئ 
تعارض التّسويغ BEV‏ الذي يعطي الدّيمقراطيّة الأفضليّة عند مقارنتها بغيرها 
من أشكال الحكم؛ إذ إن موجب التّسويغ الأخلاقي في EBI‏ الدّيمقراطيّة هو 
تمثيل الإرادة EI‏ عبر الصٌّيغة الإجرائيّة في المؤسّسة المصيرة للقرار 
flO‏ غير أن Le Wl‏ الي aa gb BEV Ke Brel fle‏ 
ااا ر متم LS op DY‏ ي ded aed OSE Y Eland‏ 
dee Saal‏ للنفظة a AS!‏ الوحين ee pa‏ 

op‏ قال قائل: ما المانع من توسيع دائرة الأبعاد dl‏ يمكن النّصويت عليها 
عند إجراء العمليّة التصويتيّة في إجراء المؤسّسة الدّيمقراطيّة؟ 


آذ 
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قيل : المانع من ذلك هو أن تو سيع دائرة الأبعاد يفضى إلى وجود أغلبيّات 
دور ve z i‏ القرار في المخرج ~~ ate‏ سي وهذه هي 
5 النهائي Leal ٠‏ الصو ية َة فاه لا بد من وجوه فاعل o‏ 
الديمقراطيٌّ 5 الأجندة التي تؤدّي في نهاية الأمر إلى حرف التَّرتِيب 
التفضيليٌ للمصوتين وإجباره على إنتاج مخرج نهائيٌ يتوافق مع المخرج النهائيٌ 
الذي ae‏ واضع الأجندة. 

ولأجل إثبات SF‏ قاعدة حكم الأغلبيّة في النّظام الدٌيمقراطيّ لا تستطيع أن 
Libs‏ على تسويغها النظريّ المشرّع لتبنيها على سائر أشكال الحكم Cele!‏ مع 
محافظتها في الوقت ذاته على توسيع خيارات الفاعلين في العمليّة التّصويتيّة من 
غير فرض لأجندة تسوقهم PE‏ تيب تفضيليٌ لا يودونه. فإني سأستعمل المبرهنة 
المعروفة ب «مبرهنة الفوضئ) (chaos theorem)‏ فى المبحث الال 


YY: 


المبحث الثالث 


ص 


مبرهنة الفوضى والعملنّات Ait quail‏ متعددة الأبعاد 


تقدّم لنا في خلاصة المبرهنتين السّابقتين لدحض الأصل fo BUI‏ الذي تقوم 
عليه النّظريّة الدّيمقراطيّة من أنّه LY‏ عند تطبيق حكم الأغلبيّة لاختيار سياسة من 
Law tt eee fale,‏ الك inet‏ تع E‏ فى a se SY‏ 
لا زمام لها ولا خطام» تفضي إلى ضياع استقرار المخرج النهائيّ للعمليّة 
التصويتيّة» وإمًا أن يوجد فارض خارج عن أصل BLS‏ الديمقراطيّة القائمة على 
تمثيل الإرادة الشَّعبيّة الأغلبيّة بتسيير Bo‏ العمليّة Sy pall‏ باتجاه يحدّد مسبقًا نوع 
المخرج النهائيئّ» وهذا يقتضي أن يكون التّسيير لمصلحة الفارض Ser SI‏ 
أو كما اصطلح عليه بواضع الأجندة. 

وهذان الأمران يفضيان إلى استنتاجين : 

الأوّل: OF‏ الإمكان fo UI‏ لقاعدة حكم الأكثريّة في استصدار قرار Epox‏ 
- لا تعني إمكان الاستصدار في الواقع العمليّ. 

والثّاني: OF‏ حكم الأغلبيّة» وإن كان GIB! Gob‏ هو العدل في ترجيح أحد 
التفضيلات على غيره» لا يعني أن توجد مؤسّسات إجرائية في النظام الديمقراطي 
تكفل حصول تحقيقه للتَّمثِيل Ze‏ للإرادة EB‏ 

۲۱ 


ثم إذا أرادت الديمقراطيّة أن تأخذ مجراها المؤسّسيَ لتحقيق التّمثيل 
الأغلبيّ بتفادي هذه المعضلات الجوهريّة في تطبيق حكم الأغلبيّة» OB‏ من لازم 
ذلك أن تلغي المؤسّسة الديمقراطيّة الأبعاد اللأخرى ena aa‏ - التّفضيل 
بينها» وحصر طرق التفضيل لبدائل السّياسات في بعد واحد. 

كذلك Op‏ المؤسّسة الدّيمقراطيّة تفرض على المصوّت ترتيبًا تفضيليًا 
واحدّاء تلزمه فيه ob‏ يكون التّفضيل لأحد خياراته ذا 203 منفردة أو نقطة مثاليّة 
بحيث لا يتسئّئ له تعدّد الخيارات» بل GJ‏ أن يلتزم بتفضيل هو mal‏ خيار لديه 
أو أن تفرض عليه أجندة يُساق بها حتمًا إلى التصويت على ما يريده فارض 
الأجندة . 

وسبب ذلك OF‏ تطبيق حكم الأكثريّة إذا تعدّدت الأبعاد في العمليّة Éa paid!‏ 
يعني ظهور أ تحر ree ae AE ee‏ الصا PER‏ 
الو Jem Yo pagar!‏ إلى كج ob Vote PWN sie‏ توجد آليّات في 
المؤسّسة الدّيمقراطيّة تقطع التسلسل a eal aes Pi‏ لصوي ب E‏ 
ترك الاعل: aa‏ فى فوت دن il ess‏ اال 
الا 0 لامتناع تحقيق الاستقرار في المخرج UII‏ 
الصو وهذا ما تثبته مبرهنة الفوضى . 


المطلب الأول 


كما أسلفنا في شرح أحد الأسباب المؤدية إلى حصول متناقضة 
cape y ghd 5‏ فإن توسيع دائرة القضايا ll‏ يمكن التّصويت عليها من قبل 
المتنافسين - كفيل Ob‏ نقطع بحصول اللاعقلانيّة في سلوك المجموعة. 

وعبرنا عن ذلك بقولنا: O‏ المساواة Zhai GSW‏ في خيارات الفاعلين 
إذا انض إليه تعدّد البدائل المطروحة في العمليّة النَصويتيّة» أو تعدّد المصوّتين» 
أو تعدّدهما معّاء OB‏ ذلك يعني زيادة احتمال حصول اللاعقلانيّة في المخرج 
النّهائيّ؛ géo‏ تصل هذه الرّيادة إلى de‏ يمكن الجزم معه بحصول هذه 

ما تكشفه لنا مبرهنة الفوضل يزيد على معضلة اللّاعقلانيّة في سلوك 
المجموعة OL‏ نقول: Of‏ من لازم المؤسّسة في النّظام الدّيمقراطئ القائم على 
قاعدة تطبيق حكم الأغلبيّة لاستخراج قرار جمعيّ حصول أغلبيّات مستمرّة 
تفضي إلى تعطل استقرار القرارء بل وفي OVE‏ كثيرة يكون القرار في كل أغلبيّة 
مناقض لقرار الأغلبيّة BUS)‏ 
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ولشرح ذلك فإني سأضرب مثالا يظهر فيه امتناع استصدار القرار إذا تعدّدت 
الأبعاد التي يمكن Copal‏ عليهاء ob‏ في نهاية المثال سأذكر التتيجة المستخلصة 
قدو sa GS Bee eg‏ هاه ارو 
UW‏ ممثلين لثلاث دوائر انتخابيّة» قد اجتمعوا cupal‏ على مشروع قرار 
لتخصيص نسب الدّعم الحكوميئّ من مجمل الميزانيّة العامّة. 

سيكون أحد الممثلين GE‏ عن aS‏ الانتخابيّة لقطاع العمّال» وسنرمز له 
بالحرف (ع)» والممثل الثاني سيكون ge GE‏ الدّائرة الانتخابيّة لقطاع المستثمرين 
أو cll‏ رؤوس Sl ge VI‏ وسنرمز له بالحرف (ر). ai‏ الل الثّالك فسيكون 
GL‏ عن SII‏ الانتخابيّة لقطاع المزارعين» وسنرمز له بالحرف (ز) . 

هذه اللجنة يمكن تمثيلها على رسم بياني يحتوي على محورين لبعدي 
Lal py pe‏ افا اا ا ed‏ اک GU‏ مط > 
قطاع lad!‏ في كل جولة تصويتيّة» والبعد الآخر يمثل النّسبة المئويّة من العم 
الحكوميّ التي سيتم تخصيصها للقطاع الاستثماري» ثم يكون الباقي من 
مخصّصات الدّعم مرصودًا للقطاع الزّراعيٌ. 


Af 


انظر الشّكل أدناه لترى الرّسم Gls‏ لحالة اللجنة : 


النسبة المئوية للدعم الحكومي لقطاع العمال 


TTY yoo 
الحكومي لقطاع‎ pci النسبة المقوية‎ 
المستتهرين‎ 


ولأجل تيسير فهم هذا الرّسم البيانئ» لاحظ OT‏ النقطة البيانيّة (ع) تعني أن 
جميع الدّعم الحكوميٌ سيذهب إلى قطاع العمّال» نعي أن المخرج الا 
للعمليّة التصويتيّة يخصّص ما نسبته 0٠٠١‏ من مجموع الميزانيّة الحكوميّة لدعم 
القطاع العمّالىٌ» بينما يعود القطاعان الاستثماري والزّراعيُ WE‏ الوفاض من أي 
وفي مقابل ذلك OB‏ النقطة البيانيّة المرموزة بالحرف O)‏ تعني ol‏ المخرج 
النّهائيَ للعمليّة aS Lo pelt‏ ما نسبته %٠٠١‏ من مجموع الميزانيّة للقطاع 
الاستثماريٌ» ويحول بين قطاعي العمّال والزّراعة من الحصول على BN‏ نسبة من 
الدّعم الحكوميّ» أ alee‏ الموهووة بالحرق Sse)‏ غل أن القطاع SelM‏ 
YYo‏ 


يحصل على كل النّسبة المئويّة المخصّصة للدّعم الحكوميٌ من الميزانيّة العامّة بعد 
انتهاء كل عمليّة تصويتيّة» بينما يعود القطاعان iJi‏ والاستثماريٌ بخفى حنين . 

Ul‏ النقطة المرموز إليها بالحرف (ت) فهي تعني OF‏ نسبة الدّعم الحكوميٌ 
عند هذه النقطة مورّع بالنّساوي بين القطاعات BIE‏ جميعها . 

= ا در الذي تراء في Nols idl Kak‏ , ين التقطتين Os O‏ - 
oil‏ في كل ste‏ تصويتيّة . وهذا ia io‏ في te (Spee) gua‏ العم PE‏ 
dy Jy‏ على OF‏ مصادر الدّعم الحكومي للقطاعات الئّلائة محصور بالميزانيّة 
الى بين أيدي sai‏ ولا يمكن “pelted‏ أثناء الجولاات التضنو Ča‏ استجللاب 
مصدر آخر يكون رافدًا للدّعم الحكوميّ. 

يتفرّع على ذلك أن ži‏ نقطة على طول الخطّ المنحدر بين (ع) GUC‏ 
تعني OF‏ ال المئوية للدّعم الحكوميٌ ستكون موزّعة بين قطاعي العمّال وقطاع 
رأس المالء UT‏ القطاع الزّراعيُ فإنه لن يحصل على BT‏ نسبة من الدّعمء بينما 
لو كانت النقطة في أيّ موقع على طول الخ العموديّ (المحور (Geol‏ بين (ع) 
OB 6G),‏ هذا يعني OU! OF‏ الحكوميّ سينحصر توزيعه بين قطاعي العمّال 
والرّراعة» ولن يحصل القطاع الاستثماري على ET‏ نسبة من ميزانيّة العم 
الحكومية . 

يني ROO Se‏ ي (المحور Cental‏ بين 
و TT‏ المثلّث Mt at Os Or © ba aun 5 gil‏ 
نسبة توزيع ool‏ الحكوميّ ستكون مشتركة بين جميع القطاعات BYES!‏ بحيث 
تكون النقطة (ت) هي الثقطة التي تكون فيها LD‏ المئويّة لتوزيع الدَّعم الحكوميٌ 


إذا تقزر Clad Ob cle‏ التَصويفيَة part‏ أن كل fae‏ الدائرة انتخا 
سيسعى غاية جهده» ومنتهى طاقته» إل تحصيل أكبر حصّة من النسبة المئويّة 
cael‏ لكن من الأزم ذلك آلا يكون له gh)‏ فى الكيفيّة التى. سي بها توزيع بق 
السبة بين قطاعي الممثلين الآخرين. 

]ذا OT Lele‏ الظريكة الى ست ها تخصيص wed EA‏ 
الحكوميٌ - تقوم على قاعدة تصويت الأغلبيّة» وعلمنا we |S ol‏ الحى 
باقتراح تغيير لكل نسبة مئويّة في مشروع القرار السَّابق؛ Op‏ هذا يعني Say pally‏ 
ol‏ معضلة الدّوريّات الأغلبيّة التي واجهناها في متناقضة كوندورسيت ستظهر مره 
أخرى . 

ولأجل Gand‏ من هذا الاستنتاج» افترض OT‏ أحدًا من غير الممثُّلين 

ثة» كحكومة الدّولة مثلاء أرادت ابتداء العمليّة النّصويتيّة باقتراح أن يكون 
(SQ ALI aay‏ اى كر د Lele Lill py‏ لمرو gh‏ تي ب 
العم الحكوميّ بالنّساوي بين جميع قطاعات الدّوائر الانتخابيّة الثلاث. 

انظر الشّكل أدناه لترئ مجرئ العمليّة التصويتية : 


مجموعات فائزة فى التصويت ثنائت الأبعاد : 


النسبة الموبة للاعم الحكومي لقطاء العمال 


في الرّسم GE‏ تجد Gi‏ أضفنا ثلاثة خطوط رماديّة تمر جميعها بنقطة 
الوضع al‏ المقترحة عند ابتداء العمليّة (SQ) Ee pall‏ والتي تقضي بأن تقسّم 
النُسب المئويّة للدعم الحكوميٌ متساوية بين جميع الدّوائر الانتخابيّة» فالخط 
الرّمادي المنحدر والذي يمر بنقطة الوضع الحاليٌ يشير إلى جميع الاحتمالات 
التي يمكن فيها توزيع الدعم الحكوميٌ بين القطاع العمّاليٌ والقطاع الاستثماري. 
بحيث يحصل القطاع الرَّراعنُ (ز) على ثلث النسبة المئويّة من مجموع الميزانيّة . 
OY,‏ غاية اهتمام الممثّل للقطاع الرّراعيٌ -كما قرّرنا- هي تحقيق النُسبة 
التي يمكن تحصيلها من مجموع الميزانيّة -وهي هنا متحققة في ثلث النسبة- فهذا 
يعني of‏ دائرة القطاع الرّراعيٌ لن تبالي ÉL‏ نقطة على طول BAN‏ الرّمادي 
ole Bs bie Ob GAN gd,‏ ال BYU) Bt cad‏ 
‘indifference curve)‏ للقطاع الزّراعىٌ AP rier‏ الوضع الحالئ» dba‏ ال (SQ)‏ 
ا ل الت ال سن E E‏ لداكرة ال ا 
الانتخابيّة تضمن توزيع pel‏ الحكوميّ في كل منافسة تصويتيّة» تكون النقطة في 
هذا الموقع أن يحصل القطاع geli‏ على ما يزيد على الثلث من مجموع النسبة 
)١(‏ الأصل في هذا الخط أن يكون خطا منحنيّاء وليس مستقيمًا كما هو في الرسم البياني» غير أني 
آثرت جعله مستقيمًا؛ لتسهيل استخلاص النتائج لمبرهنة الفوضئ؛ لما يلزم من جعله منحنيًا من 
تطبيقات رياضية وإحصائية قد لا تكون مهمة لما نحن بصدده من تقرير المثال» والاستدلال به على 
تحقق المبرهنة. وذلك أن منحنىٰ اللامبالاة (indifference curve)‏ له تطبيقات في حقول متعددة في 
العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فمن أراد الاستزادة من معرفة تطبيقات المنحنول» وشرح 
العمليات الإحصائية والرياضية التي يمكن استعماله فيها فليرجع إلى مصدرين هامين في هذا 
coll‏ انظر : 
Geanakoplos, J. (1987) ."Arrow-Debreu Model of General Equillibrium." The New Palgrave:‏ 
A Dictionary of Economics. 1:116-124 [p.117]., and‏ 


Bohm, Volker, Haller, and Hans. (1987) ."Demand Theory." The New Palgrave: A Dictionary 
of Economics. 1:785-792 [p. 785]. 


المخصّصة (ged‏ وإذا كان الأمر كذلك» foe Op‏ القطاع Sel‏ سيفضّل أي 
نقطة إلى الجنوب الغربئ من خط اللامبالاة على Si‏ نقطة تكون على الخط نفسه؛ 
OY‏ الحصة التي سيحقّقها في هذا التّفضيل تفوق بما يزيد على الثُلث التّفضيل 
Gil‏ لنقطة على نفس Be‏ اللامبالاة. 

Ui‏ الخط الرّمادي العمودي SUJI‏ بنقطة الوضع الحاليّ ee‏ خط اللّامبالاة 
للنّائب عن قطاع رأس المال؛ SY‏ يشير إلى جميع الاحتمالات I‏ يمكن فيها 
للدّعم الحكومئٌ أن يكون مقسّمًا بين القطاع العماليّ والقطاع الرّراعيٌ بحيث 
يحصل القطاع الاستثماري O)‏ على ثلث النسبة المئويّة من مجمل الميزانية. 

ينتج عن ذلك أن تكون أي نقطة إلى اليمين من خط اللّامبالاة لقطاع 
olan‏ د fet‏ جيم الخاراف لی YS OS‏ تيم Cale fpr E‏ 
لقطاع رأس المال ما يزيد على ثلث النسبة المئويّة من جميع الميزانيّة؛ لذلك Of‏ 
الممثل للدّائرة الانتخابيّة لرأس المال سيفضل في أي جولة تصويتيّة أي نقطة 
كون ie‏ "لين نين le as‏ الفط بكرن Sie‏ تقس الكل له 
يلزم من تفضيل Gl‏ خيار تكون نقطته أسفل الخط من إنقاص حصّة النسبة المئويّة 
للدّعم إلى الثلث فأقل. 

آخر الخطوط DULG!‏ التي أضفناها في الشّكل GUI‏ هو LEYI Bs!‏ 
لذي يمر بنقطة الوضع Jbl‏ وهو الخط الذي يمثّل خط اللامبالاة SEU‏ عن 
قطاع العمّال؛ GY‏ الخط الذي يشير إلى جميع الاحتمالات التي يمكن فيها 
تخصيص النسبة المئويّة بين قطاع المزارعين وقطاع رأس المال» بحيث يكون ما 
تحصله الدّائرة الانتخابيّة لقطاع العمّال (ع) يعادل الثلث من مجموع الميزانيّة. 

lay‏ يعني أن ية نقطة فوق خط اللّامبالاة لقطاع رأس المال - تعني 
oss Ope‏ ق ی ob GIy Clea bea‏ 
Gl‏ خيار تصويتيٌ تكون cht‏ فوق خط اللامبالاة لقطاع الأعمالء سيكون مفضلا 
للثائب عن هذا القطاع على Sl‏ نقطة تكون على نفس الخط؛ OY‏ الحصّة التي 

۲۲۹ 


سيجنيها HU‏ في المخرج UII‏ للجولة التّصويتيّة - تزيد على الثلث من 
مجموع النسبة المئويّة المخصّصة ped‏ في الميزانية العامّة. 

كما تلحظ في الرّسم البيانيّء Ob‏ تقاطع هذه الخطوط المارّة بنقطة الوضع 
¿Jl‏ أنشأ ثلاثة ات صعيرة› عة عن نفس ا هذه Lad‏ ھی 
انعكاس للاختيارات التي يفضّلها الممتّلون للقطاعات BAÉ‏ وذلك US ST‏ كان 
taal ll ae‏ مفضّلًا iy‏ نقطة ayi el ÉJI ka‏ فقي على 0 
نقطة إلى أسفل الخط الرّمادي المنحدر؛ نشأ عن ذلك هذه المجموعة من 
التشعبات لتمثل مجموعة البدائل لسياسات الدعم الحكومىيّ» والتى يمكن ELY‏ 
من نائبين عن القطاعات BAU)‏ أن تفضّلها على سياسة الوضع الحاليٌّ للدّعم 
(تقسيم النسبة المئويّة بين القطاعات بالنّساوي) . 

هذه المجموعات للبدائل التي يمكن تفضيلها من قبل أغلب المصوّتين على 
الوضع LI!‏ في كل جولة تصويتيّة» تكون المنافسة فيها زوجيّة بين الخيارات 
المطروحة Sopa‏ ~ اصطلح على تسميتها ب «المجموعات الفائزة» (winsets)‏ 
للوضع hdl‏ (50)» فلو افترضنا وضعًا Ue‏ لسياسة ماء ولنرمز لها بالحرف 
(ن)» Op‏ المجموعات الفائزة لهذا الوضع الحاليٌ هي البدائل التي ستهزم (ن) في 
كل منافسة زوجيّة أيّا ما كانت القواعد Heyy atl!‏ المستعملة في الجولات 


التنافسيّة» بشرط أن يكون تصويت جميع المشاركين في الجولات التَنافسيّة تصويًا 
صاد 


Gin 


فالمثلث gil‏ تراه إلئ الجانب GLE‏ الغربيّ من نقطة الوضع الحاليّ 
(ع + ز) - يمثل المخرجات النّهائيّة المفضّلة من قبل Hy ZN SU‏ 
Yel 3‏ على السّياسة الحاليّة للدّعم . 
YY:‏ 


dea,‏ الذي تراه إلى الجانب الشَّمالِيَ BB‏ من نقطة الوضع الحاليٌ 
(ر +٣‏ ع( - ضار المخرج النهائيّ alias, sill‏ التّائبان عن قطاع الاستثمار وعن 
قطاع العمّال على الوضع الحاليٌ. 

والمثلّث الذي يقع إلى الجانب teed)‏ الشّرقيَ من نقطة الوضع الحاليٌ 
(ر + G‏ - يمثل المخرج BELG‏ المفضّل من نائب القطاع الاستثماريّ ونائب 
القطاع الزراعيّ على الحالة الرّاهنة لسياسة توزيع الدّعم الحكوميّ. 

وجود هذه المجموعات الفائزة يدل على OF‏ جميع Lee‏ الدَّوائر الانتخابيّة 
للقطاعات الثلاثة يملك نفس القدر من Gel‏ في اقتراح التّغيير للسّياسة الحاليّة في 
نجي pedi‏ افو وبالتالى» Lbs deal OB‏ اكت لواح من ال 
لأجل تغيير السّياسة الحاليّة للدّعم» Ob‏ الأصل أن الممثّل لن يتوانيئ في اقتراح 
التّغيير الذي يؤدّي إلى تحضيله أكبرٌ حصة ممكنة من مجموع النّسبة المئويّة في 
الميزانية . 

ولتوضيح أحد المسارات AI‏ يمكن أن تجري US‏ العمليّة Zac)‏ فإك 
تلاحظ في الرّسم البيانيٌ السّابق أنّنا وضعنا الرّمز (ق١)‏ ليشير إلى مشروع قرار 
يقضي بتغيير السّياسة الحاليّة من قسمتها بالنّساوي بين القطاعات الثلاثة إل قسمة 
العم الحكوميٌّ بين القطاع العمّاليَ والقطاع CNM‏ 

مشروع القرار هذا يحتمل أن يكون مقترحًا LL‏ من قبل الممثل ESE‏ 
oye ol‏ قل ال SU cel OY tel il‏ للا Caza)‏ بعل من 
اا الي واا أكير من ا اد PN YON‏ 
سينالانها فيما لو أبقيت السّياسة الحاليّة على ما هي عليه. 

ولذلك فإنَّ thes‏ القطاعين JÉJ‏ والرّراعىَ سيصوّتان لمصلحة هذا 
Sh ly pled JL Lane py tell‏ مرت ف :فى كل OY tJ‏ 
المخرج Esl‏ للعمليّة Ee pall‏ يحرمه Ye‏ من النّسبة المئويّة ”,9/07 التي 
تمنحه Ll]‏ السّياسة الحاليّة» غير أن مشروع القرار سينتصر على الوضع الحاليّ؛ 

۲۴۳۱ 


GEV SY‏ المكونة من 'الممكليق Gell‏ والغكالة copped oaa‏ ولبكون 
هذا المشروع هو السّياسة الحاليّة GY‏ عمليّة تصويتيّة ASG‏ 

غير أن a ES‏ اقب عن الدّوائر ES‏ بعد Si Sl‏ الشات 
الجديدة يعني وجود حصول مجموعات فائزة أخرى غير SI‏ كانت في الرّسم 
السّابق» وهذه المجموعات ناشئة بسبب تغيّر موقع النقطة الجديدة للوضع 
FP‏ 

وهذا يعني وجود بدائل أخرئ لتقسيم الدّعم الحكوميٌ بين القطاعات 
الثّلاثة» Ob‏ هذه البدائل بدورها تعني وجود سياسات Glee‏ أغلبيّة من SIGS!‏ 
على الوضع BEI‏ (ق١).‏ انظر الشّكل أدناه لترئ المجموعات الفائزة بعد تمرير 
مشروع القرار في العمليّة التصويتيّة السّابقة : 


المجموعات الفائزة الناشئة عن الوضع الحالي الجديد: 


النسبة المئوية للدعم الحكومي لقطاع العمال 


O* yee‏ زكرن 


النسبة المتوية للدعم الحكومي لقطاع 


۳۲ 


فما تلاحظه في الرّسم البياني أعلاه هو OF‏ الخطوط SUJI BH ÉLI‏ 
بالوضع الحاليّ الجديد OS)‏ تمثل خطوط اللامبالاة لكل واحدة من الدّوائر 
الانتخابيّة Oo!‏ والمثلثان المظلّلان في الرَسم ناشئان عن Cat‏ من خطوط 
اللامبالاة عن dw‏ الجديدة للوضع الحاليئّ» وهما يحتويان المجموعات الفائزة 
لتقسيمات الدعم الحكوميٌ البديلة للوضع الحاليّ» وهذه البدائل تعني إمكان 
تحقيق أغلبيّة من قبل الراب للنّصويت لتفضيلها على الوضع الحاليٌ NG)‏ 

أيضًاء فإك تلاحظ على الرّسم LES‏ وجود مجموعتين فائزتين تنشئان 
عن رسم خطوط اللامبالاة بعد اعتبار الوضع الحاليّ لسياسة pc‏ الحكومي : 
فالمجموعة الفائزة (ر + ع) تحتوي على بدائل الدّعم الحكوميٌ التي يفضّلها 
الممثل الاستثماريٌ والممثل العمَاليُ على سياسة الدع الحكومئ فى وضعها 
OG) ZL‏ والمجموعة الفائزة (ر + ز) تحتوي على البدائل الحكوميّة للدّعم 
التي يفضّلها النّائبان عن القطاع Zell‏ والقطاع الاستشماري على سياسة الوضع 
الحاليٌ . 

هذان البديلان يتيحان اختيارات أخرئ لطرق تقسيم الدّعم الحكوميئ» 
بحيث يكون هذا التّقسيم مفضّلًا من قبل أغلبيّة لتفضيلها على الوضع الحالى 
الجديد. 

فعلى سبيل المثال» يمكن للممثل الاستثماري اقتراح مشروع قرار يقضي 
بإعطاء ثلثي النسبة المئويّة من العم الحكوميّ لقطاع العمّال على أن تكون حصّته 
من BLN) QUT LUI‏ سوق مارك Wa GLB pa pte‏ فى SL Gilad eM‏ 
(ق؟)» هذا المشروع يحقّق ELEY‏ المطلوبة لتمريره BY‏ الممثل العمّاليٌ 
بال ha RA E Nya ee‏ عن فب 
٠‏ من المجموع. كما هو الحال عليه في السّياسة الرّاهنة» وسيتحصّل الممثل 
coe‏ علا YOY VY‏ مدع ي العم الحكوميٌ iis‏ عن 0٠‏ من 
المجموع ZA‏ للميزانيّة» وإذا ojo‏ الممثُل Bole Soli‏ في تفضيلاته» SB‏ 


يضف 


هذا عن pat‏ د cotta Lal py pte‏ من قبل امال الا 4 OY‏ 
الال ae le pore‏ اها النجولة التصويد ot Yor ge‏ مج 
الدّعم الحكومئّ» وهي نسبة أقل مما تعطيه السّياسة الحاليّة» إذ السّياسة ÉLJ‏ 
5 تعطيه الصف مجموع الميزانيّة للدّعم الحكومئٌّ» لكن نهاية الجولة 
Ee pa‏ سيخرج بجعل السّياسة الجديدة للوضع الحاليّ هو مشروع القرار (VS)‏ 
الذي اقترحه الممثّل الاستثمارئ. 

تبي مشروع القرار (VS)‏ لا يعني استقرار سياسة توزيع الدّعم Cp Sed!‏ بين 
الدّوائر التّلاث؛ ذلك OF‏ نائب القطاع الرّراعيَّ عاد Se‏ الوفاض من العمليّة 
Ze atl‏ السّابقة» وهذا يعني أنه سيقترح مشروع قرار لتغيير الوضع الحاليّ 
(1S)‏ فعلئ سبيل المثال» يمكن SEU‏ الرّراعيٌ اقتراح مشروع قرار (YG)‏ 
اسيم ge‏ اون بيد مو ااب ااا سان ا BE‏ عن 
القطاع lad!‏ من Ei‏ حصّة من العم Ep Sol‏ 

هذا الاقتراح سيحمّق الأغلبيّة لتفضيله على السّياسة الحاليّة (ق؟)؛ SY‏ كلا 
الل ال راع LG‏ سان عل س أعارل Ga‏ الك الى 
تعطيهما نسبة العم الحاليّ: فالتائب Jel NW‏ سيتحصّل على %٠١‏ من نسبة 
ا 
الميزانيّة بدلا من Ce MOTI‏ وإن كان الممثل لقطاع العمّال -إذا صوّت 
صادقا- سيصوّت Lo‏ مشروع القرار هذا؛ لما يسبّبه تمريره من حرمانه من جميع 
العم الحكوميئ؛ لذلك OL‏ مشروع القرار (ق۴) سيكون هو السّياسة الحاليّة 
لتوزيع الميزانية . 


تغرف 


المطلب الثانى 
الخلاصة ai‏ لتفصيليّة للمبرهنة 


إذا تأمّلت جميع المسارات التي آلت إليها المخرجات ÉLI‏ في العمليّات 
ARLE Ce pall‏ ك هل slated ory‏ انات الا غ السكومة الذي 
يعطي كل دائرة انتخابيّة حصّة من العم في JS‏ جولة تصويتيّة» وفي نفس الوقت 
غلم أن هذا [ete] Gea slate YI‏ الذائرتين GRY‏ الأخريين نضا أكير 
مما تناله فيما لو أبقيت سياسة الوضع الحاليّ على ما هي عليه. 

هذه المخرجات GU‏ تظهر تَتَقَلَ التقسيمات للدَّعم الحكومئ بين 
الممدّلين - يمكن لها أن Saeed‏ إلى ما لانهاية» وهو الأمر الذي يظهره الرس 
البيانيٌ اللاحق» حيث ترئ فيه عدر رسو القرار الجمعيٌ og!‏ الل علئ قرار 
يكون she‏ لإرادة الأغلبيّة» بل Of‏ ما يظهره الرّسم Biles‏ هو JS OF‏ مخرج 
Zale‏ لكل جولة تصويتيّة يلزم منه مناقضة المخرج النهائي للجولة التّصويتيّة 
السّابقة له» وهذا يعني OF‏ المصوّتين» وإن كانت تفضيلاتهم لا ينتظمها خيار 
واحد ذو نقطة مثاليّة» سيضّطرون إلى مراعاة خيار كل منافس في كل جولة 
تصوينيّة ؛ ليتماشوا مع قاغدة حكم الأغلبيّة التي تعطي كل خبار قوّته بانضماء 
cad) ope‏ وهذا هو الذي Capel BLL bp:‏ إل Bayo LET cl‏ 


o 


a‏ فيه oe‏ كيار eae‏ تيقد عله الا راد الحم a‏ لعانة ميد 
Secs‏ 

ولهذا يقول «كارل بيكر» شارحًا التّطبيق العملي لهذا الاستنتاج: إن النّاس 
ee La‏ ل 
فراع JU‏ مثا هم المنتجون E T‏ فا ا 
يتطلّعون إلى أسعار أعلئ من تلك التي يبيعون بها منتجاتهم؛ pg‏ کان 
يتطلّعون إلى أسعار Jat‏ من تلك التي يشترون بها gill‏ 

انظر الشّكل أدناه : 


Sip ad 2001‏ ‘ 
اغلبيات دورية للتصويت ثنائئ الا بعاد : 


النسبة المئوية للدعم الحكومي لقطاع العمال 


النسبة المئوية للدعم الحكومي لقطاع 
المستتهرين 


.٠١7”ص‎ »م۱۹٤۸ كارل بيكرء السبيل إل عالم أفضل» ترجمة: عبد العزيز إسماعيل» القاهرة»‎ )١( 
ضف‎ 


هذه Let!‏ الع من LEY‏ الذورثة الي بيظورها amet eS‏ 
-تكشف عن ظاهرة دائبة الحدوث عند es‏ قاعدة eV‏ لترجيح قرار ما في 
عمليّة تصويتيّة متعدّدة OVI‏ فحصول هذه الأغلبيّات المستمرَّة وديمومتها في 
كل عمليّة تصويتيّة- هو من لازم تطبيق قاعدة حكم الأكثريّة» وبرهان ذلك هو ما 
أثيتتاة بالميرهنة المسماة بمبرهنة الفوضئ 

AS مصوّتين أو‎ BM من لازم وجود‎ OF تقوله هذه المبرهنة: هو‎ GIL 
صادقًاء في عمليّة تصويتيّة ذات بعدين‎ Es was منهم‎ tol; بحيث يصوّت كل‎ 
تخييرين أو أكثر - تعذرٌ وجود خيار يمكن له هزيمة جميع الخيارات الأخرئ إذا‎ 
من يملك تنظيم العمليّة‎ OF كانت المنافسة التَصويتيّة منافسة زوجيّة. وهذا يعني‎ 
حينئذٍ يكون قد امتلك سلطة‎ CY لها؛‎ Ul الكصويتيّة هو الذي يقرّر المخرج‎ 
واضع الأجندة.‎ 

كما ترئ» OB‏ هذا الاستنتاج الذي تعطيه مبرهنة الفوضئ هو نفس الخلاصة 
التي تحصّلناها من متناقضة كوندورسيت. 

رهن اوضر نقيت لك أن ررد مرغ ين الفاعلين العفالانيين 
لا يعني استصدارهم قرارًا جمعيًا عقلانيّاء وصورة هذه اللاعقلانيّة تظهر لك من 
وجهين . 

أحدهما: OF‏ المجموعة لا تستطيع تحقيق الاستقرار في المخرج AUI‏ 
للعملبّة docs yates‏ َة اللا وهذا موجب لمخالفة تفضيل الأفراد في المجموعة 
لاستصدار القرار واستقراره0؟) 
McKelvey, R. (1976) ."Intransitivities in Multidimensional Voting Models and Some‏ )1( 

Implications for Agenda Control." Journal of Economic Theory 12:472. 


(2) Plott, C. (1967) ."A Notion of Equillibrium and its Possibility under Majoritarian Rule" 


American Economic Review 57:787-806. 


YYY 


وثانيًا : أنه لو وجد الاستقرار في المخرج النّهائىَ» GEE‏ تعلم وجود فاعل 
له سلطة وضع الأجندة قاد العمليّة Mapped!‏ بانّجاه يضمن له إنتاج أفضل 
الخيارات لترتيبه nai‏ 

قير اله tad eye Gols LY‏ الى تم EM OLE‏ فى 
العمليّة Ey pei‏ ذات البعدين في غاية الندرةء وتستلزم مخالفة قواعد مبرهنة 
الفوضيل في كثير من تطبيقاتها؛ خلص العلماء إلى OF‏ غياب المؤسّسات التي 
E‏ الفاعلين من امتلاك سلطة وضع الأجندة يعني أن تعذر حصول 
الاستقرار في ظروف تطبيق مبرهنة الفوضى - LT‏ منه في تطبيق متناقضة 
كوندورسيت . 

ذلك أن الحقيقة Ded‏ التي نستنبطها من تطبيق مبرهنة الفوضئ Jas‏ على 
أن YA‏ ون ارات | Ace EEA oe‏ يعن 
اال ال رتت ال للمصوّتين في ead‏ ذات بعد daly‏ ' وأن العمليّة 
النَصويتيّة 4 إذا code‏ قضاياها فلا ب من حصول أحد أمرين: ÚJ‏ تعذر استقرار 
المخرج sll‏ لكل عمليّة تصويتيّة» أو OF‏ استقرار المخرج ZAI‏ مفروض من 
قبل الفاعل الذي يدك ise Vy‏ التنظيميَّة للعمليّة Éa ga)!‏ 

Bibles SIA Bits‏ لشو ع N‏ اة ف تانبو افيد ات 
السّياسيّة التي led‏ فيها القرارات الجمعيّة»”"؛ SY‏ الواقع يدل على SF‏ تأثير 
هذه الموسّسات le‏ صيغة القزار المع هو الذي تصضدّئ لسيظرة pd gill‏ الذي 
يجلبه حكم EYI‏ 


(1) Schofield, N. (1978). Instability of Simple Dynamic Games." Review of Economic Studies 
45:575-594. 

(2) McCarty, N, and Meirowitz, A. (2007). Political Game Theory: An Introduction. New 
York: Cambridge University Press. P. 80. 


YYA 


المبحث الرّابع 
مبرهنة الاستحالة لأرو وامتناع حصول العدل 
وفق الأساس النّظري الديمقراطيٌ المبنىّ على قاعدة الأغلبيّة 


كما رأينا في المباحث السّابقة» OY‏ قاعدة حكم الأغلبيّة التي تقوم عليها 
الدّيمقراطيّة لأجل تحقيق الإرادة الشُعبيّة في التّمثِيل السّياسيٌ ليست قاعدة -كما 
هي في بديهيّتها- تعني العدل والإنصاف» وتمثيل الإرادة Gab‏ 

بل إن ode Gobet‏ القاغذة يودي إل تافضات متعددة .وإشكا لات مستهرة 
LL wi,‏ اخ oly‏ هذه ال اقات عة ola ps‏ تدان عل SISA‏ 
Dayal‏ فى نبنية retell ode‏ آرل ole nll‏ الي Ulead‏ هى ماف 
tagging‏ حينم لك لها أنه ليس من لازم وجود أفراد عقلانيين في مجموعة 
ol‏ سقف روا Ob GUIS a Leas G15‏ واوا تدان so Ol Me‏ 
سمات اللّاعقلانيَّة في المخرج الجمعيٌ لعامّة أفراد المجموعة - هو وجود 
OLLI‏ دوريّة» تجعل من المجموعة عاجزة عن الوصول إلى NB‏ مستقر. 

ثمّ إذا أردنا كبح جماح Ol pl‏ المستمرّة» وإنجاز مخرج lg‏ مستقرٌ 
OL‏ من لازم القاعدة فرض إجراء grle‏ عن أصل التّنظير الدّيمقراطيئّ» وذلك 
بمنح أحد الأفراد المشاركين في العمليّة التصويتيّة» أو جهة خارجيّة غير مشاركة 

۳۹ 


في العمليّة النّصويتيّة» سلطة وضع الأجندة؛ إذ يمكن لنا بهذا الإجراء الحذ من 
استمرار الأغلبيّات وتحقيق استقرار المخرج النهائيٌ 

غير Si‏ هذا الإجراء غير ديمقراطيٌ ÉJ‏ لما يلزم منه من جعل أحد 
المتحكمين aul‏ التصوية بسر الى sg Sl) Sepa) LAU Be peal‏ 
التي يرتضيهاء والمخرج Zl‏ 2 الذي يحبذه» يعني فرض الخيارات التي 
دكن المعو تين | E Oe‏ 0 ويعني كذلك فرض المخرج النّهائَئَ الذي 
سكو يك poy eat‏ الا عند دون قير فى العف رسن الى اسيل 
vere ss!‏ وكلا الأمرين استبداد ls‏ لمفهوم الإنصاف الذي Ps‏ به قاعدة 
تفضيل الأغلبيّة . 

a pall للعمليّة‎ Zul مشكلة عدم الاستقرار : في المخرج‎ OF كذلك‎ Gia 
الأبعاد الى يجوز للمصوّتين المنافسة بين خياراتها إل‎ Likes إذا‎ Yale يمكن‎ - 
بعد واحد» وجعلنا كل خيار لكل مصوّت له أوج يصله في نقطة مثاليّة» بحيث‎ 
gill pasha le GUIYL بهذا الاجر اء‎ dees موه كانت‎ gle كر‎ tase 
يجب أن تفرزه القاعدة - هي أن أصبحت خيارات التاخب الوسيط هي الخيارات‎ 
بديل أن يهزمه‎ gle على وجه لا يمكن لأيّ‎ UEN التي تمثّل استقرار المخرج‎ 
على قاعدة حكم الأغلبيّة.‎ tie في أي منافسة زوجيّة‎ 

غير Of‏ هذا الاستقرار ليس إلا صورة لمخرج UG‏ ممثّل لإرادة EY‏ 
UT‏ حقيقة هذا الاستقرار فهو نتيجة إجراء مناقض لأصل المسوّغ القيمئّ» 
Eee laa eae Bs E Ls‏ دن Ole‏ 
جميع تفضيلات المشاركين في العمليّة النَصويتيّة -يجب أن تكون مقيّدة؛ OY‏ 
إطلاق التّفضيل بين عدد من الخيارات التي لا تكون ذات نقطة مثاليّة- يلزم منه 
ا Uys‏ سحن نه وهی تفن US‏ الى HAH OLS‏ لجرك اا ت 
لتفاديها . 


YE: 


ره 


فأنت ترئ OF‏ إجراء تقييد التّفضيلات جعل من إرادتنا تمثيل الأغلبيّة 
مفروضًا بإجراء يلزم منه منع التفضيل بين جميع خياراتهم. وهذا يعني a‏ 
لا يمكن الاعتماد على أية AN‏ لصياغة قرار ديمقراطيٌ. إل بأن نجعل المشاركة 
في العمليّة النُصويتيّة محصورة بأولئك الّذين نفترض OF‏ لهم تفضيلات صحيحة» 
وتكون مع ذلك موافقة للمخرج file‏ الذي نرتضيه» OP‏ لم تكن و 
موافقة للمخرج الذي نرتضيه» فلا أقلّ من VT‏ تكون مخالفة له» ولا شك OF‏ مثل 
هذا الإجراء يفقد الدّيمقراطيّة تسويغها القيمى المعياريً» ويناقض تأصيلها 
al‏ 5(« بوجوب تمثيل الإرادة Halll‏ من غير فرض أو تقييد. 

هذه التّعقيدات Cab!‏ للعمليّة الديمقراطيّة» والإشكاليّات الجوهريّة لأصل 
قاعدة حكم الأغلبيّة للتّعبير عن الإرادة EAU‏ - ليست إلا Ges‏ لحقيقة أساسيّة 
في تطبيق مفهوم حكم tear 13 s5G5Y LVI‏ 

ففي ols‏ «الاختيارات الاجتماعية والقيم (Social Choice and (äs „AJl‏ 
pE «Individual Values)‏ کیت أر و (Kenneth Arrow)‏ أن هذه الإشكاليّات في 
القرار الجمعيّ المبنئّ على قاعدة حكم الأغلبيّة Le]‏ هي آثار ناتجة عن مشكلة 
جوهريّة في أصل ZL‏ النَسويغْيّة لاتباع حكم VERS‏ 

فالذق Dll ye lta os‏ امعضناان وار سيد Le games‏ من 
الأفراد» بناء على قاعدة حكم الأغلبيّة» يكون المخرج فيه عقلانيا» ويضمن في 
الآن ob‏ تحقيق ul‏ الأدنى لمعايير العدل والإنصاف؛ ولذلك OB‏ المعايير التي 
اشترطها «أرو» لتحقيق الإنصاف في المخرج ILI‏ - هي معايير Ga‏ عليها 
الجميع على OF‏ مخالفتها تفضي إلى cll‏ إجراء ظالم» na‏ من Si eS‏ 
EEN ÉJI‏ 


(1) Arrow, K. (1963). Social Choice and Individual Values. The United States of America, CO: 


Cowles Foundation for Research in Economics at Yale university. P. 34-46. 


۲٤١ 


المطلب الأول 
شروط yh)‏ 9« لتحقيق أدنى حد Alec's WI‏ 3 العمليّة التصويتنّة 


وضع «أرو» شروطًا أربعة» لا يمكن اعتبار أي إجراء BY‏ عمليّة تصويتيّة 
Kas Vole‏ للإرادة EAL‏ الأغلبيّة» ما لم تكن هذه الشروط منطبقة عليه. 

وعند UU‏ في هذه by tl‏ نجدها كالخلاصة لما pls‏ شرحه في 
المبرهنات السّابقة من كشف معضلات حكم الأغلبيّة المتمثل في ما ينتج عنه من 
أغلبيّات دوريّة ومظردةء أو لاعقلانيّة مستمدّة ذ في المخرج التهائي للعمليّة Éo pal‏ 
کون مالا لها" فب أن OS‏ عليه سلو الف أ ايلات اجا 
eke‏ خارج عن pel‏ الديمقراطي بتمكين سلطة واضع الأجندة من التأثير 
علي استقرار المخرج . 

كذلك op‏ هذه الشّروط تقدح في YS‏ مفهوم يمكن تصوّره عن القيمة 
GEV‏ المعياريّة لتبئي النثظام الدّيمقراطيئّ» وتفضيله على غيره من أشكال 
الحكم» لتعني بذلك أن تخل القيمة المعيارية التي تسوغ النظام Jus ve‏ 
عل امتناع تجاوز النْظريّة tbl gal‏ الاختبار Zobel‏ في فحص النظم السّيا Ba‏ 
اا 

وإليك هذه by Il‏ الأربعة مع مناقشة ما تتضمنه من نقض لأصل BS)‏ 
الدّيمقراطيّة المبنيّة على قاعدة الأغلبيّة : 


۲۴ 


الشّرط الأوّل: VE‏ توجد ديكتاتوريّة» ومعنى هذا b ÁI‏ هو أنّه يجب في 
أله الةم وة لاستصدار قرار Cpr‏ ۶ أل يكون أحد الأفراد أو المؤسّسات 
المشاركين في العمليّة Se pad‏ مالكا لتقرير المخرج ZALI‏ للمجموعة مع إهمال 
تفضيلات الأفراد أو المؤسّسات الأخرى. 

Ole Ny‏ ال طط اا لاس OY SUA‏ غا ها هي 
هذا الشّرط هو OF‏ الفرد المفضّل للخيار (س) على (ص) ليس له gdl‏ في إرغام 
المجموعة على التّصويت لهذا التّفضيل وإهدار تفضيلات بقيّة المجموعة. 

UT OB ate,‏ عمليّة لصياغة القرار لا تساوي بين جميع تفضيلات الأفراد 
في المجموعة» وتجعل من تفضيل أحد الأعضاء هو التّفضيلَ الوحيد لترجيح 
او 

ob‏ قال قائل: قد يوجد في , بعض المجموعات ديكتاتور pe‏ يختار 
للمجموعة مخرجًا صالخا لهمء ويكون نفعه Úle‏ لجميع أفرادهاء فلم يجعل عدم 
الذيكتاتوريّة شرطًا في الإجراء العادل؟ 


“a! 


الات هو أن تقول :إن و aie.‏ غل جدن غلك أن أله aN‏ 
a oe‏ ل دون غيره بتقرير المخرجات BY‏ للمجموعة - هي 
SI‏ تعني بالضّرورة الظلم؛ OY‏ المقدّمة الأخلاقيّة الي تقوم عليها هذه القاعدة 
هو UF‏ تمكين الأغلبيّة من تقرير المخرج BU!‏ من لازمه عكس تفضيلاتهم» 
ول افيا انهم بوهذا Kall‏ وال هما المجاران Sladen, GIL‏ ى 
aly‏ ل »من عدم 

Ly‏ كان من لازم استبداد فرد في المجموعة أن يكون المخرج النهائيُ 
E «ISU‏ ا AAE‏ ا ا ي إجراء لا تستوي فيه 
تفضيلات جميع الأفراد إجراء غير ديمقراطيٌ» Spay aa glade oe il Tas Jan‏ 
لعموم أفراد المجموعة. 


۳ 


الشّرط الثّاني: القبول الشَّاملء ويعني هذا b ÉJI‏ أن يكون باستطاعة JS‏ 
فرد من أفراد المجموعة اختيار أي ترتيب تفضيليٌ عقلانيٌ على جميع البدائل 
الموجودة أثناء عمليّة التصويت» حتَى وإن كان اختيار الفرد غير مرغوب فيه 
أو معارض من قبل La‏ أعضاء المجموعة. 

وهذا الشّرط عند QO)‏ تجده موافقًا للعقيدة الفلسفيّة السّائدة في الفكر 
الغربيَّ المعاصرء والمسمّاة بالفردانيّة ¢(individualism)‏ ذلك OF‏ حقيقة هذه 
الفلسفة هي ترك إرادة الفرد مطلقة لتحقيق رغباته وشهواته وآرائه» E‏ لا يلزم من 
ذلك أن يترك المجتمع كل رغبة للفرد مطلقة غير مقيّدة» بل قد تكون ظروف 
تجعل من تقييد إرادة الفرد من العمل بما تمليه عليه GLE,‏ وشهواته وآراؤه أمرًا 
لازا لعفل التجمرعة» قب أن Gee ala‏ ترف أن عد "لمعيه يحت أن 
يكون محصورًا في منع الفعل دون أن يشمل المنع الظبيعة الجوهريّة للتكوين 
Goal‏ في إرادة الحرّيّة في الرّغبة والشَّهوة والرّأي» فهذه الطبيعة يجب أن تكون 
مصونة ومحفوظة من أي تقييد اجتماعيئّ» أو فرض سياسئ”'' . 

ae |المجموعة من‎ otal امكتاء عضن‎ col yf? Ob هنذا الب‎ Jey 
الخاذ القرار الجمعيٌ بناء على نوع التّفضيلات التي يختارونهاء منافيًا للعدل‎ 
mah في القرار والتي هي أحد‎ ULSI والإنصاف» ويلزم منه تعطيل المشاركة‎ 
USI خصائص القرار الجمعيّ الممثل للإرادة‎ 

يقول ويليام رايكر (William Riker)‏ مدافعًا عن شرط القبول الشَّامل: «إذا 
كان اعتماد نتائج القرار الاجتماعيّ محصورًا Ly‏ يختاره الأفراد -كما يوحي به 
أي تفسير لمفهوم الدّيمقراطيّة- فمن لازم ذلك أن أيّ تقييد لاختيارات الأفرادء 
مهما كانت الوسيلة المستعملة لتحقيق هذا التّقييد» يعني OF ayy BIL‏ نتائج القرار 
)١(‏ انظر: 


Wood, E. (1972). Mind and Politics: An Approach to the Meaning of the Liberal and Socialist 
Individualism. Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press. P. 126-135. 
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الاجتماعي يكون معتمدًا على التّقييد بالقدر الذي حصل فيه حصر اختيارات 


الأفراد)”''. 


ولذلك فإذا أردنا اعتبار العمليّة التصويتيّة عمليّة منصفة لجميع الأفراد 
المشاركين فيهاء ومعبرة عن حقيقة إراداتهم ورغباتهم وآرائهم. و أن 
يصرّت كل فرد من الأفراد ons‏ النَّصويتَ للاختيار الذي يفضّلونه 
cipal es‏ وو clad]‏ لشي ی دا تراه ا مضا لما 
نره الخو dole Wiser ic‏ 

الشّرط الثّالث: تمثيل المجموعة» ويعني «أرو» بهذا الشّرط أن تكون 
العمليّة Eee Le pail‏ عن مجموع الإرادة الشَّعبِيّة؛ فإذا كان جميع الأفراد في 
المجموعة يفضلون (س) على (ص)» فيجب أن يكون تفضيل المجموعة عاكسًا 
لتفضيل الأفراد. وانعدام هذا bi‏ في الحقيقة يقضي OL‏ أيّة عمليّة SUSY‏ 
القرار لا تفضي إلى تمثيل المجموعة فهي لا Ju‏ فقط على SF‏ هذه العمليّة ظالمة 
وغير منصفة» بل ينضاف إلى كونها عمليّة جائرة أن يكون المخرج EUS‏ لقرار 
المجموعة معاكسًا لما لأجله وُجدّت العمليّة في أصلها. فالعملية pail‏ ية We‏ 
وجدت لتمثيل تفضيلات المشاركين فيهاء فإذا كان القرار معاكسًا لتفضيلاتهم 
ضارت: Dla)‏ «فاتندة» وتعود علا مقصودها باللقضن: 

pte bot Ob WU,‏ المسجموعة byt‏ ا .لقان 4 jem GY‏ من 
تكن Mail‏ الجر في الخ BU)‏ نسلل الريك ing So (fl‏ 
اعتبار العمليّة التصويتية فيه معبّرة عن عدل القرار الجمعيّ. 

فإذا كان الجميع في المجموعة يفضّلون (س) على (ص)» فلا يجوز GL‏ 
حال من الأحوال أن gi‏ العمليّة التصويتَيّة المجموعة باختيار (ص) على الرّغم 
من وجود (س). 


(1) Riker, W. (1982). Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of 


Democracy and the Theory of Social choice. San Francisco: Freeman. P. 117. 


0 


ع 


الشرط الرّابع: الاستقلال عن البدائل غير المتّصلة» وهذا SAI‏ يعني أن 
SS ed de pares afl‏ اا مين BAe‏ ادل Saas a ars Oe cree‏ 
e‏ يجب أن 5 مداره على الترتيب التّفضيليٌ لمجموع أفراد المجموعة. 

Jaw‏ النظر عن أي ترتيب تفضيليٌ ليس مشمولا في التّرتيبات التّفضيليّة لكل فرد 
E E‏ 

(Oy Dy Es E a OS 
شرط الاستقلال عن‎ Op (ye) هو بتقديم (س) على‎ EL وكان ترتيبها‎ 
Éa quail تغيير أحد الأفراد المشاركين في العمليّة‎ OL البدائل غير المتّصلة يقضي‎ 
لقرار‎ EBL يجب آلا يؤثر عل المخرج‎ 0G) لترتيبه الفضيليٌ للخيار‎ 
للمجموعة يجب أن تكون بتفضيل الخيار (س)‎ ZU المجموعة؛ فنتيجة المخرج‎ 
CA 

E ن اوا الوه رين ی‎ gid اران‎ Sls GUS Ge ew 
يجب أن يكون باعتبار ما تفضله المجموغة عند المنافسة بين هذين الخيارين‎ 
gM اجر اا‎ Lact ly coy dl LAS عن‎ a فقط» بقطع‎ 
ON ree Is ga geet Tables لكل‎ 

وعليه» Ob‏ من لازم عمليّة SLE‏ القرار لتكون مستقلّة. عن البدائل غير 
المتّصلة أن يكون تصنيف المجموعة GN‏ بديلين (س) و(ص) معتمدًا فقط على 
التصنيف النُسبيّ لهذه البدائل من قبل كل فرد في المجموعة" » لا على أنه خيار 
كلّ فردء بل على أنه المخرج BAI‏ الذي ينتج عن shal GOI‏ لكل فرد في 
الجر 
Varian, H. (1993). Intermediate Economics: A Modern Approach. New York. Norton. P.‏ )1( 

535. 


(2) Geanakoplos, J. (2005) ."Three Brief Proofs of Arrow’s Impossibility Theorem." Economic 
Theory 26:211-215. 


Ye 


هذا الاستقلال في الترتيب التّفضيليٌ عند المقارنة بين الخيارات المطروحة 
ل ع معد يكن ere‏ ترون هذا ETE E‏ للفلاو ا لد 
يمكن به الاعتماد على تمثيل المخرج UII‏ لعمليّة اتخاذ القرار للإرادة الجماعيّة 
لأفراد المجموعة؛ SY‏ يعني OF‏ كل عمليّة اتخاذٍ للقرار Lisl‏ ما تفضي إلى 
حصول نفس المخرج ZU‏ ما دام OT‏ تصنيف البدائل من قبل الأفراد يبقى 
«BU‏ وإن Gy‏ اللّرتيب التمضيليُ JS)‏ فرد في كل منافسة تصويتيّة مستقلة”" . 

والحاضل أن ار ol alt Gta bhatt‏ هين ادامل التي oY‏ 
بالمخرج depen A‏ تجا ge‏ قير لل Lakes gill lua ola)‏ بده 
الاعتماد على SIV‏ توصّلنا بها إلى الحصول على قرار جمعئّ» كما هو ذلك 
شرط لتحقّق الإنصاف في عمليّة SG‏ القرار» فكل éY OF‏ القرارات الجمييّة 
لذ كرت نها ال ol‏ الفا البجبوعة Mates‏ عن [tad‏ غير old‏ الله 
بالمخرج النهائيّ- فهي آليّة غير موثوق بهاء ويلزم من مخرجها النهائي عدم 
ata‏ 


(1) Riker, W. (1982). Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of 


Democracy and the Theory of Social choice. San Francisco: Freeman. P. 128. 


€۷ 


المطلب الثاني 
مناقشة شروط أرو 


by A lege‏ الي taped Glee got bee‏ ا لكان aH‏ الحادل 
للمجموعة - يعني YS Of‏ صيغة يجب أن تتضمّن منع IS‏ سبيل يفضي إلى تفرد 
dal‏ في المجموعة éL‏ القرار» وهذا ما يدل عليه شرط منع الدّيكتاتوريّة . 

وهذا الشّرط هو لتحقيق زبدة التّنظير الدّيمقراطئّ» فمن لازم الحكم العادل 
-كما هي مقدمة الديمقراطيّة- أن يصدر عن المجموعة» ly‏ كان إجماع أفراد 
المجموعة cis‏ أو ars omer‏ ضار رأي age‏ هو الذي pad Minded yas‏ عن 
إرادتهم. ويكون رأي قليلهم Gs‏ لرأي أكثرهم. وفي ذات الوقت يكون رأي 
القليل معارضًا لرأي الأكثرين حى تتم لهم فرصة استبدال هذا الرَّأي برأي آخر 
غيره في عملية تصويتيّة لاحقة 

deal الثاني هو تتمّة للأوّل؛ إذ إن حقيقة منع الديكتاتوريّة في‎ LEN, 
بالضرورة فكل‎ yay الحكم إما دركتاتور نا‎ SURAT من‎ fers اطع الذي‎ aay 
ديمقراطيًا» وهو بالضرورة شكل عادل من أشكال‎ Uy ظالم من أشكال الحكم»‎ 
تكون جم انرا فيلات‎ ob VY] الا كال لايق‎ Jacl ye yo Koa 
بما تفرضه إرادة الأغلبيّة التي‎ YI الأفراد مطلقة غير مقيّدة» ولا يكون تقييدها‎ 
أفرزتها العمليّة التصويتية‎ 


ثم هذا التقييد من قبل الأغلبيّة لا يجوز له أن (des‏ نطاق الفعل» ولا أن 
يتجاوز العمل بموجب التّفضيل لكل فرد. UI‏ إطلاق God!‏ فى الاختلاف فى 
التفضيل» ومناقضة رأي (EM‏ فهو أمر لا يجوز بحال تقييده GL‏ صيغة من 
صيغ انّخاذ القرار؛ gfe OY‏ التّمضيل بين الأفراد أمر جوهري تفرضه طبيعة البشر 
التي توجب تباين الآراء والمواقف» واختلاف الفهوم والعادات. 

UI‏ الشَّرطان الثالث والرّابع فهما شرطان Gal‏ من صدق عكس المخرج 
Zig‏ لقرار المجموعة لحقيقة مجموع تفضيلات أفرادها. 

فهذان الشرطان يلزفان آنه oly «yh all a‏ عل pO pSV Le,‏ 
lel ont hat Ol‏ ر وبين لنغيل كل 22 بار بحيث يكون 
الجولات التنافسيّة فى العمليّة apa)!‏ 

PENG fh Bi SSS) th اتسين‎ al عر‎ hg) os E 
للمجموعة؛‎ CILJI في المخرج‎ Maas! يلزم منه مناقضة‎ HEV لقاعدة حكم‎ 
السابقة- يمنع من شرط‎ ola JL لأن تطبيق هذه اريك -كما تقدم إثباته‎ 
Ge التعدية في كل تر تیب تفضيليٌ يكون صاحبه‎ 

ومعلوم أن شرط التّعدية في التّرتيب Get!‏ للمجموعة ضروري لإنجاز 
استقرار المخرج BUI‏ إذا ما عُدمَت الأقليّة التي تملك سلطة فرض الأجندة بين 
أعضائها . 

Gill‏ تثبته مبرهنة أو زيادة igs‏ المبرهنات aa LSI‏ هو استحالة تصميم 
عاد ا Kana‏ 13 كانت هذه coal‏ 0 
مناطا 000 aoe‏ والإنصاف في صيغ RT ae yes‏ لضمان بي 
في المخرج النهائيٌ واستقراره. ومعنیٰ ذلك أن التزام هذه الشروط يقضي بوجوب 
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التسليم بلاعقلانيّة المخرج SUI‏ للمجموعة؛ إذ يستحيل اعتبار حكم الأغلبيّة 
قاعدة في ترجيح اختيار علئ آخر مع ضمان تحقيق قيق العدل والإنصاف . 

وبيان ذلك من وجهين : 

الوجة الأول اننا GALL)‏ بان شرظى تفل 'السجموطة Sat Vy‏ عن 
البدائل غير المتّصلة أمر لا نزاع فيه في US‏ صيغة لاستصدار قرار جمعيّ؛ Op‏ 
مبرهنة أرو تثبت لنا SY‏ كل نظام ديمقراطئ سيواجه معضلة Clipe‏ في تحقيق 
الدّمج من ES‏ وت ت اقفر از المخرج LG!‏ وعقلانيته وبين 
LLU Jw bo‏ يرمق cape Spt GUE SU!‏ إن Le pail‏ 
تحققه KÍ‏ صيغة لاتّخاذ قرار أغلبئٌ - هو دمج خصلتين من الخصال DW‏ مع 
وجوب التّضحية بأحدهاء أو ما يُسمَّى في العرف الأكاديميٌ السّياسيٌ بمواجهة 
المعضلة الموسسئة )98 

ol 8 قاد عل اعد ل‎ Nm SG 
جميعها يلزم منها مناقضة العدل‎ Lal التي استنبط بها‎ IW هناك ثلاث صور‎ 
وفق الشروط التي اشترطها أرو:‎ 

الصّورة الأول : أن تتموط علا المرسسة أن تضمن لنا تحقيق تعدية 
تفضيلات المجموعة» وذلك لضمان عقلانيّة مخرجهاء واستقرار المخرج النهائيٌ 
لها؛ فيجب علينا حينئذ التّضحية Gl‏ بشرط منع الديكتاتوريّة أو بشرط القبول 
الشَّامل؛ OY‏ من لازم حصول العقلانيّة والاستقرار أحد أمرين: OF LE‏ المؤسّسة 
قيِّدت بعض تفضيلات أفراد المجموعة» وهذا منافيٍ للقبول الشّامل لجميع 
تفضيلاتهم» أو وجد من ضمن المجموعة أقليّة تملك سلطة فرض الأجندة» وهذا 
يلزم المؤسّسة بالتّضحية بشرط منع الديكتاتورية. 

الكتووة a E‏ ضفاعة القوان انتاوق Wipe‏ لاقل 
Sy GERI‏ فيلزم من ذلك التّنازك عن شرط تعدية تفضيلات المجموعة الصامن 
ye pee GR‏ وامتترازة yf‏ التتازل. عن قيرط القبول الشامل لفات 
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أفرادها ¢ OY‏ عدم وجود فارض sd WU‏ يلزم منه أغلبيّات 99 )45 في كل مخرج 
للمجموعة» وتقييد التّفضيلات من قبل من يملك سلطة وضع الأجندة لكبح جماح 
الأغلبيّات yA‏ - منافي لشرط القبول الشامل» وكلا الإجراءين من قبل 
المؤسّسة الدّيمقراطيّة يفضي إلى نقض تمثيل الإرادة Bab‏ الأغلبيّة . 

الصورة الثّالئة: أن نطلب من المؤسّسة احترام التّفضيلات الفرديّة لأعضاء 
المجموعة لتحقيق شرط القبول الشَّاملء فيلزم من ذلك إهدار شرط التّعديةء 
أو إهدار شرط منع الديكتاتورية. 

وسبب ذلك OF‏ من لازم الجمع بين عقلانيَّة المخرج مع استقراره تقييد 
بعض تفضيلات الأفراد» ولا يكون ذلك إلا بأن يوجد من يملك سلطة فرض 
cae VI‏ فإذا oly!‏ المؤسّسة ترك التفضيلات من غير تقبيك برزت مشكلة 
الأغلبيّات المستمرّة» Oo‏ إذا أرادت تقييدها لزم من ذلك وجود فرد أو ET‏ تحرّف 
ae‏ اال فب افيه لها يناسن ال cats gill GU‏ و Et‏ أن 
المخرج النهائى للقرار في كلا الحالين لا يعكس رأي ALE‏ المشاركة في 

الا ON bits legend! fas bt OL WL tee UT‏ ف 
البدائل غير Wei‏ شرطان واقعان في كل tlre‏ تصويتيّة داخل النُظام 
الدُيمقراطي» GP‏ لا يمكن BY‏ مؤسّسة ديمقراطيّة تصميم صيغة SLEY‏ القرار من 
غير أن تخرق إحدئ الخصال GOI‏ التي Gated‏ مبرهنة أرو: وذلك Új‏ بتقييد 
تفضيلات الأفراد» أو بوقوع السلوك الدّيكتاتوريّ من أحد أفراد المجموعة أو من 
خارجهم» أو بحصول اللاعقلانيّة في المخرج النّهائيَ لقرار المجموعة. 

الوجه SU‏ أن المبرهنة Jus‏ على أنه لا يصح وصف المخرج ALI‏ 
ZY‏ مجموعة قائمة على تفضيل حكم الأغلبيّة أنه مخرج يعكس إرادة المجموعة. 
بل Oy‏ حقيقة المخرج YU!‏ يجب تفسيره باعتبار أحد أمرين: OF‏ بعض أفراد 
de perce‏ :تن اعدف يعض ي ya! ELI‏ أو OF‏ عض 
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الفاعلين من داخل المجموعة أو من خارجها ملك النفوذ الكافي لحرف مسار 
التصويت ليكون المخرج EELS!‏ موافقًا لتفضيله. 

SL ate o‏ المخرج Eig‏ في حقيقة pe VI‏ يعكس إرادة أقلَة نافذة في 
المتجموعة 6 Vo‏ يمثل رأى المجموعة أو Agel‏ 

NR RSE re TE‏ ل التي تظهر عقلانية 
في مخرجها BUI‏ عليه أن يبحث عن BU GY‏ ضمن المجموعة» أو التي 
تتيح لها ined‏ النفوذ TE,‏ على صياغة القرار؛ إذ لا L‏ للعقلانيّة في 
لمر Ju ol‏ علق وجوم مو كم يوضم fear LS oy! Gly SY‏ 
yl ae‏ لا أن Cy yall GL pel‏ ادرت Gree‏ بواستقرارًا del atl‏ 
الي 2ة 

(Douglas Blair) ما ذكرناه هو أن الباحثين دوغلاس بلير‎ AS 4, soy 
أثبتا أن إنجاز العقلانيّة في مخرج المجموعة ما‎ (Robert Pollack) SY y وروبرت‎ 
الدورية بناء على إلزام الموسّسة التيمقراطية‎ SELEY هو إلا تنيجة لتغييب‎ 
الصّارم» دون‎ hae) بالاقتصار على التّرتيب‎ tye! المشاركين في العمليّة‎ 
موافقة بين‎ serge ترتيب تفضيليٌ ضعيف» وهذا الام‎ CL السّماح للمشاركين‎ 
التزمها‎ ll استخراج قرار جمعيّ قائم على قاعدة حكم الأغلبيّة وبين الشّروط‎ 
. «أرو» لتحقيق العدل والإنصاف‎ 

غير OF‏ هذين الباحثين UST‏ على Ol‏ وجود عدد من البدائل المطروحة 
للنّصويت بحيث تزيد هذه البدائل على عدد أفراد المجموعة يلزم منه بالصرورة 
وعوة خد الأافراة eC‏ اللذنق Oye las‏ نكن تقض عضن SSG eee‏ 
الآخرين» ثم كلما زادت البدائل لتفضيل كل فرد في المجموعة» زاد نفوذ من 
يملك Gall Go‏ حى يبلغ نسبة تصل إلى %٠٠١‏ . 

وهذا يعني OF‏ استقرار ع سوا M‏ ااا تدر 
GLY‏ الئّافذة على نقض JS‏ ترتيب تفضيليٌ GAY‏ مع الوضع الحالي الذي 
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يفضّله أغلبيّة الأفرادء هذه الأقليّة اللّافذة في المؤسّسة الدّيمقراطيّة هي -كما أشار 
إلى ذلك «بلير» (SY dy‏ حقيقة حكم To‏ وإن كانت في الشّكل 
Zbl ant‏ تظهر على أنّها تمثيل للإرادة EIEN‏ 

هذا الاستنتاج الذي توصّل إليه الباحثان Jy‏ على OF‏ المؤسّسة الدٌيمقراطيّة 
ليست إلا مؤسّسة لترجيح أقلَيّة على أخرئ» أو بعبارة أصدق» لترجيح أوليغاركيّة 
عل عونا le Ae ED E‏ 
الوضع الحالي SILLY‏ ترتضيها GYI‏ الحاكمة إلى أن تتم عمليّة تصويتيّة 
يجري فيها ترجيح Bui‏ على أخرئ» وهكذا دواليك. 

فحقيقة المؤسّسة الدّيمقراطيّة هي نقل الدّوريّات الأغلبيّة النّاشئة عن عدم 
Eel! Sti‏ من Vases‏ فى كل o‏ تسر بعل ft‏ يليا sl te‏ 
الأقليّات الأوليغاركيّة في YS‏ دورة انتخابيّة» مع ضمان عدم استبداد Ki‏ على 
أخرى . 

فالتظام الدّيمقراطيٌ بهذا المعنئ يختلف عن غيره من نظم الاستبداد SL‏ 
Gee‏ أنواعها؛ إذ النُظام في المؤسّسة الديمقراطيّة يمنع من استمرار حكم ELST‏ 

لي R‏ سيد لا يمكن لغيرها من UL‏ منازعتهاء: بل يسعن نظا 

المؤسّسة Ss‏ اناد أفلات يق :ارت عل الملظة» وهاه 
الأة Ral Raina E‏ ع يديا ٠‏ بل هي نتاج تنظيم 
المؤسّسة الديمقراطيّة للتّداول على السّلطة بين ee grab‏ 

أن يفال إن ا res jes‏ هي اتعكاس للإارادة الشعبية 
الأغلبيّة» فهذا محض ادعاء لا ofa‏ القواعد العلميّة» ولا الأصول المنهجيّة 
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(۱) انظر: 


Blair, D. and Pollak, R. (1982) ."Acyclic Collective choice Rules." Econometrica 50:931-943. 


وانظر لنفس المؤلفين» وفي نفس سنة النشر: 


"Rational Collective Choice." Scientific American 249:88-95. 
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اختبار أشكال الحكم السّياسيٌ» ومعرفة موافقة حقيقتها التّنظيريّة» واستمداداتها 
المعرفيّة لتجليّاتها المؤسّسيّة وتحققها على أرض الواقع. 

بل Jol‏ أن O cd gis‏ تسميم ال موكسة Ebi dese‏ هى Uline‏ عا 
تتصارع فيها القوى المتناقضة داخل المجتمع الواحد لتحقيق أقصى شموليّة في 
الحكم» ولا علاقة للترتيب التّنظيميٌ في ترجيح أيّ خيار أخلاقيّ على el‏ 
بل جميع القوئ السّياسيّة هي قوئ مبعثرة لا ينتظمها إلا ما تمليه عليها UY‏ 
5G oul‏ يفعي E aos GN os‏ اعباط وما سرت 
ذلك Ul‏ لاعقلانيّة في كل نتيجة تصويتيّة لا تعبّر عن بعض أفراد المجموعة فضلًا 
عن أكثريّتهاء أو أغلبيّات spares‏ لا خطام لها ولا زمام | ob‏ تكبح SSL‏ 
الأيكتاتورئ عبر سلطة فارض الأجندة. 

وإذا أردت أن ترصد هذه النتيجة المستنبطة من المبرهنة» فانظر إلى واقع 
leg Cee ce gl Boles! Zhi aI‏ أن الي بات ا د ص رامن 
المال 333 نافذة في التأثير على صياغة OV‏ المؤسّسيّة التي تحدّد GS BY‏ 
لمخرج العمليّة التصويتيّة النهائيّ» وفي الوقت نفسه تمنح رأس المال سلطة كبيرة 
في تسيير العمليّة الانتخابيّة على نحو يرغم المترشحين وأصحاب المناصب 
الحكوميّة على جعل مصلحة رأس المال هي المصلحة الأولئ. 

OL‏ ما يقوله هارولد لاسكي في التّعبير عن التّطبيق العمليّ لهذا 
الاستنتاج: Op‏ الدّولة [الدٌيمقراطيّة] تبذل الكثير في سبيل تحقيق المساواة بين 
المواطنين فيما تمنحهم من ضمانات» كما an‏ أوامرها القانونيّة إلى حماية 
ijl asl] LOLS!‏ أكثر هما تعمل على توسيع نطاقهاء فانقسام المجتمع 
إل فقراء وأغنياء يجعل أوامر الدّولة القانونيّة تعمل لصالح الأغنياء . . . إذ OP‏ 
نفوذهم يرغم OIG‏ الدّولة وذوي السلطة فيها على أن يكون لرغباتهم الاعتبار 
الأول Me‏ 
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ثم يبيّن OF‏ الصّيغة القانونيّة التي هي أصل تنظيم een‏ الدّيمقراطيّ في 
مفوؤسّساتها اتغر عن رغبات ail dap‏ سيط رون غل النُظام Ni‏ 
فالنّظام القانونئ بمثابة قناع تختفي وراءه مصلحة اقتصاديّة مسيطرة لتضمن 
الاستفادة من النفوذ السّياسيّ» DUE‏ أثناء ممارستها لسلطتها لا تعمد إلى تحقيق 
ia‏ أن المفعة العامة وما Gace) aoe) ease eas‏ 
المسيطرة في المجتمع بأوسع Giles‏ هذه MCAS‏ 
الخلاصة : 

لمّا كانت زبدة المؤسّسة الدّيمقراطيّة هي إنجاز مخرج نهائيّ للعمليّة 
La pail‏ تكون فيه إرادة الأغلبيّة ممثلة في جل المرافق الحكوميّة للدّولة» gle‏ 
Gay of sl‏ فى fool‏ قاعدة .حك EY‏ الى hey te Ped‏ النظاء 
الدُيمقراطئ» aby‏ الخصائص الذاتية التي تفضّل النّظام Ebl iaai‏ ومؤسّساته 
عل غيره من أشكال الحكم. 

ففي هذا الفصل بيّنا الإشكالات العميقة في التّركيبة النظريّة لقاعدة حكم 
الأغلبيّة» ly‏ الإجراءات الواقعيّة في المؤسّسة الدّيمقراطيّة لا يمكن لها بحال أن 
ا oy of phe‏ ا كما 

ولم يكن البحث في مقارنة العوائد التي نجنيها من تبني النّظام الدٌيمقراطئٌ 
بغيرها من العوائد التي تنتجها الأنظمة غير الدّيمقراطيّة» ذلك SF‏ المعيار الذي 
Coens‏ 4 الم Geel‏ هر AL Cpl hall amis‏ يفل yo KEN‏ 
IL BSL ts‏ وبسبر غور النسويغ الجوهري للنّظريّة الديمقراطيّة . 

ولأجل بيان eo‏ تطبيق حكم الأغلبيّة في المؤسّسة الديمقراطيّة استعملنا 
أربع cuts tele wha ps‏ أن الأصل CS pela)!‏ والتّطبيقىّ لقاعدة حكم الأغلبية 
(1) ارول ام دغل ا ole‏ العامة رجه ع الان مح يي TER NE A‏ 

القاهرة» ۸٦۱۹م»‏ ص٩٥‏ و19١.‏ 
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BMI لا أله يلزه من كون محموغة من‎ cast #وتدورسيت‎ a 
أن يتتجوا‎ SUAS ذوي تفضيلات عقلانيّة أن ينتجوا مخرجًا عقلانًا» بل ولا يلزم‎ 
جا نهانا مستقرًا يمكن الاتفاق عليه ب بين أفراد المجموعة» من غير وجود أحد‎ 
الأفراد اللّافذين في المجموعة أو من خارجها له سلطة فرض المسار التَّصويتَيَ بما‎ 
557 si يوافق المخرج‎ 

هذه المعضلة هي أحد OL‏ المنافية لعدل الصّيغة التي SRL‏ بها القرار 
في المؤسّسة Eb AU‏ كما يستخلص ذلك من مبرهنة أرو؛ ولذلك OB‏ من أبرز 
ob LY‏ الى يكن اشغلاضها من gut tapes‏ :هن أن Lope!‏ فى PLES‏ 
الديمقراطيّ ليس من مهمّتها تحقيق رأي الأغلبيّة» بل المقصود منها إدارة تداول 
السّلطة بين SERVI‏ المتنازعة في المجتمع الواحد. 

وإذا أردت فهم هذا الاستنتاج على وجه لا لبس فيه» تأمّل الصّيغ التي 
تكتب بها SLU‏ في JU‏ المسمّاة بالديمقراطيّةء ذلك أن الفقه القانونيٌ 
Spe ee‏ ليدم اله مجر لصياغة القرار فى المؤسّسة الدّيمقراطيّة: 
0 يشرط ULI bY‏ الع ules gS VY‏ اررض E‏ أن 
يتجاوزوها. 

فعلئ سبيل المثال» تجد الدّساتير الديمقراطيّة تشترط الكيفية التي يختار بها 
نفس QI Eas, a ALL‏ يحباريها أعضاء الا fart)‏ 
والطريقة التي يسنُون بها Slade‏ والتُشريعات. 

كذلك Of‏ الدّساتير تشترط تنظيم العلاقة بين الخياز ى رار 
وتحديد ما لكل سلطة من صلاحيّات» كذلك OB‏ الدساتير تبيّن التُسويغ Stl‏ 
ltl, op‏ ع bes, ALAM! AL olde tos‏ أثراء 
الاختصاص JS gail‏ قانون باعتبار الحكومة القوميّة أو الحكوميّة المحليّة 

You 


a‏ يجام 
فإذا أردنا تطبيق مبرهنة أرو على جميع صيغ القرار المتّبعة في المؤسّسةء 
scene‏ آله فى. المؤمّسة ante Sb do‏ المعضلة aE‏ الى أشارت: gal}‏ 

تفرضه الا قليّة الت ا الور 

فإذا أراد صائغو الدستورء على سبيل المثال» أن ينجزوا عقلانيّة في dec‏ 
النهائيّة لمخرج النّصويت» مع التزامهم بتطبيق حكم الأغلبيّة لترجيح اختيار علئ 
ee)‏ فالغالب في تعاملهم مع هذه المعضلة هي pl‏ سيقيّدون البدائل التي يمكن 
الان يختاروا منهاء وما ظاهرة الحزبين المهيمنين على الحالة الانتخابيّة فى 
E a LY Ai‏ 

بعض صائغي SLU‏ يتجاوز معضلة EU‏ في المخرج teal‏ 
بمنح أحد الأفراد أو الأحزاب سلطة وضع الأجندة» وهذا التأطير يمكن ملاحظته 
في سلوك رؤساء اللجان Be AS‏ في مجلسي الشيوخ ONS‏ في الكونجرس 
ZS‏ وكذلك في سلوك توزيع الحقائب الوزاريّة في الأنظمة الديمقراطيّة 
البزلمانية : 

يقول هارولد ا الممارسة الحزبيّة في الأنظمة الديمقراطية 
a‏ في ا -مثلا- إذا asi a Rear een eee‏ 
أي saad‏ كامل خلاق . 

ولهذا السّبب ينهض الادّعاء OL‏ نظام الأحزاب المتعدّدة الذي pee)‏ عادة 
بنظام المجموعة يتلاءم مع انقسام انراق بصورة كك lel‏ ولكن بناء على 
خبرتنا بنظام المجموعة -كما في فرنسا وحكومة ويمار في ألمانيا- يبدو أنه 
مصحوب tle‏ بعيبين خطيرين: ويكم AST‏ هذين العيبين Leah‏ في OT‏ هذا PUBS‏ 

Yoy 


عندما يعمل تكون BU‏ الوحيدة التي يتحكم بها في السّلطة التُشريعيّة هي تنظيم 
نوع من الائتلاف بين المجموعات ... ويكون من نتيجة ذلك أن يُستععاض عن 
تحمل المسؤوليّة بالمناورات Oly HL‏ تصبح السّياسة مجرّدة من التّماسك 
وسعة الأفق. 

plas أن‎ ye Lid فى‎ E gl الذي‎ SI الب‎ [LT 
المجموعة يميل إلى تجميع السّلطة حول الأشخاض أكدر من تجمعيا حول‎ 
tesa ad 

هذا الاختلاف في تأطير الآليّات أو الإجراءات التي bs‏ صيغ القرار - هو 
ما يفسّر الاختلاف الشّديد في أنماط المؤسّسة الدّيمقراطيّة المتّبعة في الأنظمة 
GL‏ حول العالمء والتّباين الحادٌ بين أنواع الأنظمة الحزبيّة والانتخابيّة 
ow,‏ الحكومة وأدوارهاء وعلاقتها بالمواطنين وحدود YE‏ في CUS‏ 
الخاصٌ أو العامٌ» فأنت تجد بعض الدّيمقراطيّات تنتسب إلى الليبراليّة» وبعضها 
غير ليبراليّة» وتجد بعض الديمقراطيّات تكون شعبيّة أو تمثيليّة» بينما تجد 
ديمقراطيّات أخرئ شموليّة أو HSL att‏ وغير ذلك من أنماط وأشكال النظم التي 
EI AGL Wty OS‏ فكل نمط من أنماط الديمقراطيّة ليس إلا تعبيرًا 
عن المقايضات الي تكون بين Eg‏ اليقراطية في وضع صيغ قرار تاك 
call Cael aot)‏ وبين byt‏ العدل والانضاف الى يمكلزمها تظبيق مرهة 
oe‏ 

وإذا تقرّر هذاء فيمكن القول: OL‏ وجود الاستقرار في المخرج MES‏ في 
Uhl ai Loy‏ بيعت أن byt dol‏ مروا ر JB‏ امف ,يمن Gedi‏ 
التّصويتيّة» Le]‏ بمنح سلطة وضع الأجندة في يد أحد الأفراد أو الأحزاب. 
)١(‏ هارولد لاسكي» مدخل إلى علم السياسةء ترجمة عز الدين محمد حسين» مؤسسة سجل العرب» 

AO ص‎ eA القاهرة»‎ 


YOA 


أو بتقييد الخيارات التَفضيليّة لمجموع الناخبين أو المصوّتين على القوانين 

ثمَّ إذا كان التّقييد هو الإجراء المتّبع OP‏ من لازم ذلك أن يكون الاستثناء 
G]‏ عن طريق استبعاد بعض المصوتين أو المنتخبين من العمليّة التّصويتيّة بناء على 
نوع تفضيلاتهم» Ely‏ عن طريق إيجاد ey CUI‏ المشاركين في العمليّة التصويتية 
إلى LS‏ تفضيلات من يملك سلطة التّقييد. 

وإذا تأمّلت في تحكّم i‏ من الأثرياء في الأنظمة الديمقراطيّة في تشكيل 
Gigi ALI IG‏ ااي ake aE LAO hy‏ أن الاب 
أو المصوّت في النظام الدّيمقراطيئ لا يملك تأثيرًا في صناعة القرار وتوجيهه. 
oe da‏ تقل call‏ وتحكقيق أولوتاتةة» نهو ضا IS AN led‏ المالة 
الصخمة المروّجة للتّضليل والخداع» وفريسة سهلة لتحيّز وسائل الإعلام التّابعة 
لات ا Nays IE Ce‏ ات ماغات اط ال 2 
أعضاء البرلمانات والمجالس PERH‏ وهي aS‏ من OUT‏ كثيرة يظهر فيها أثر 
تمكين سلطة وضع الأجندة من حرف العمليّة النصويتيّة لصالح القلة الثْريّة . 

dps‏ عقيل مرا ت gb‏ كبرت هذا cl‏ الذى عه ااه 
«. . إنَّ المصالح الصّناعيّة والتّجاريّة تؤثر على الإذاعة والتّلفزيون» ومن الجائز 
مع تقدّم SLU‏ الخاصّة بعلم HEM tl‏ والإعلام أن تزيد مقدرة القلة 
التي تستطيع أن تنفق بسخاء للتحكم في وسائل الإعلام على تكييف عقول الباقين 
فناستال هن هون E‏ كدر ع ال کر ae‏ وهذه المشكلة هى أكثر 
E (Sit‏ آنا لسك مو cobs Wien‏ ا قو ةلو oo‏ 


Cae] 


)1( ميشيل ستيوارت» نظم الحكم الحديثة» ترجمة أحمد كامل» دار الفكر العربي»ء القاهرة» Vb‏ 


E E 
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ومن eed‏ ها تياد مته في التنظين ALE gs‏ الذي تفرزه UY‏ 
الديمقراطية هو استعمال: نظرية اة والنّخبة هم علية القوم» وهم في كل 
مجتمع الأقلَيّة التي تملك نفوذا تحكّم به الأغلبيّة» وتكون هذه العلَّيّة المكون 
BL‏ في قيادة المجتمعات Lyle]‏ وحكمهم سياسيّاء ويكون ذلك بالاعتراف 
المجتمعيّ ZEW‏ بصفوتهم وتقدّمهه”" . 

وقد يُرادُ بالنُخبة BI‏ في الاجتماعيّة التي El Gb‏ خير من غيرها من 
oles‏ لما تمتلكه من سلطة أو ثروة» أو تميّز idae‏ أو بدنئ» كما يقال: نخبة 
CS A‏ و PU‏ 

وبهذا يعلم Of‏ المبرهنات التي استعملناها OLY‏ امتناع تمثيل الدّيمقراطيّة 
لإرادة al (ESE‏ فا مه روا ل دلالة ibl‏ على Ot‏ التسويغ 
للنْظام الدّيمقراطيّ» sy‏ مؤسّساته بوصفه نظامًا Vols‏ - مغالطة dow pe‏ 
ومناكفة للأدلّة العلميّةء التي تقضي بامتناع الرّؤية الديمقراطيّة لشكل الحكم 
السّياسيّ» والتعبير CAE‏ عن الإرادة EAN‏ 

فكل تطبيق لما Shr‏ أنه تمثيل للإرادة AE‏ في المؤسّسة الدّيمقراطيّة 
يقضي بلاعقلانيّة المخرج النهائئ» وهذا يعني انعدام التّمثيل لإرادة الأغلبيّة. 


)\( انظر : اخ ركئ بدوي › معجم المصطلحات السياسية والدولية. دار الكتاب المصري» القاهرة. 
ce VAS‏ ص oY VOY‏ 
The Oxford English Dictionary. (1969). Vol.111, Great Britain, Oxford University Press.‏ )2( 
P.90‏ 
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الحاتمة 


جا | الست ف BL eat‏ مقر 1ه سان 
صلاحية مسوّغها القيميّ» وتحقّقها في واقع الأمر إذا ما قيست بالمعيار العلمٌ 
النّجرِيبِيَ؛ وسبب هذا الاهتمام بتتبّع الأصول EB‏ والنّسويغات العلميّة, 
والقيميّة للدّيمقراطيّة هو OF‏ هذا الشّكل من أشكال الحكم أصبح أوضح تطبيق 
لون A SS gah‏ الدع تقوو العو CaN; oOo OLS‏ احفر 
المصطبغة بطبيعة الحال بالصّبغة الغربيّة» إن في القيم والأفكار» أو في الإدارة 
والتّنظيم» ولما ate‏ هذا الدّعم J‏ من انبهار شعوب العالم وأنظمته السياسية 
بهذا الشّكل» ولو على جهة الانتساب لمضمون فكرة الحكم Selb Zee BN‏ 
sil‏ تقوم عليه الديمقراطية . 
المعياريّة لهذا المفهوم أو الشّكل من أشكال الحكمء أحدهما: التَّتبّع Ser‏ 
لما أراد به مستعملو هذا المفهوم أنه ديمقراطيّة» والثّاني: استعمال البراهين 
العلميّة DIU!‏ على امتناع تحمّق المفهوم وفق ما أراد به مستعملوه أنه ديمقراطيّة . 

فبالتّركيز على المحور JSI‏ يمكن لنا رصد التطور Zee Bl‏ للمراحل التي 
تيح انك Ze gb‏ :لذ قالطلل" الول ا Way‏ ال alo Hae de fer Le‏ 

۲۹۱ 


Sha‏ بوضفه نظامًا YS LL‏ بلوغة المرحلة المغاضرة» lly‏ بلغ فيها 
استعمال المفهوم أوجه بسبب العولمة المدعومة من قبل المؤسّسات ADM‏ 

وبالتّركيز على المحور الثاني يمكن لنا فحص المفهوم الدّيمقراطيٌ 
کا "اقم لك ais fo) aia, Sy E‏ اعمال aa‏ 
على أرض الواقع 

وقد انتهت نتائح الببحث إلى الال 

١‏ - أن الانبهار العالميّ بالديمقراطيّة لم يكن بسبب ما تحمله الديمقراطية 
من قيم معياريّة مسوّغة لتبنيهاء وتفضيلها على غيرها من أشكال الحكم Zell‏ 
QUI OLS pT 25 OY OL‏ لهذا IE E‏ ات ف IN‏ 
الفكريّ والتّنظيميّ مؤسّسات قائمة على الرُؤية الغربيّة للكون واا ولخا 
المصالح.الغربيّة في الول التي كانت la‏ استقلّت عن احتلالها العسكري 
المباشرء قامت بصياغة GIG‏ العام العالمئٌّ نحو تبثي هذا الشّكل؛ GY‏ النُظام 
الضامن pla‏ والازدهار وإشاعة الحقوق وضمان الحريّات. 

oY‏ من أبرز الأسبات التي ST‏ إل إرادة الشغوب وكثير من الأنظمة 
HLA‏ في ما Ga‏ بالعالم التامي لهذا النّوع من أشكال الحكم السّياسيٌ - هو 
Sf‏ جل هذه البلدان كانت بلدانًا مقهورة» ومغلوبة من قبل البلدان الغربيّة التي 
كانت قد اتخذت في أغلبها pla‏ الدّيمقراطي نظامًا للحكم السّياسيٌ» والعادة OT‏ 
المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب» وهذا ما حدا بشعوب تلك البلدان إلى 
المطالبة بالديمقراطيّة من غير Bay‏ في تمحيص المفهوم» أو البحث عن بديل 
يكون 2 منه» وأبلغ في تحقيق العدل والإنصاف. 

- الديمقراطيّة المعاصرة أصبحت Ús‏ وال من . calel‏ ويعادّئ cad‏ وله 
دعاته» والمناضلون من OY ¢ abe‏ الديفقراطة: ots! Gcal‏ لجا عفدا 
مناه هل a‏ السسوجة للطاعة O‏ فيا ترجه Piles‏ 


هو 


ales,‏ أو تحرّمه وتنلهئ عنه. وأصدق تعبير عن ذلك ما كان عليه الإغريق 


خض 


أنفسهم» وهم Ebi aU) Lt lll‏ الإيديولوجيّة بتنضير فلاسفتهم» 
وترعرعت في أحضان حضارتهم ودول مدائنهم» حيث كانوا يرون تميزهم الديني 
على غيرهم» وتسميتهم أنفسهم بالأحرار وغيرهم بالهمج والمتوحشين» Y‏ لشيء 
إلا agi‏ لا يوافقونهم في طريقة عيشهم» ومنهج حكمهم» ومنظومة قيمهم؛ 
ولذلك ae‏ جعلوا الديمقراطيّة آلهة يعبدونها من دون الله» وصنعوا لها تمثالا 
وسمُوه «بالاس أثينا» أي: حامي أثينا . 

ا ي ze‏ ترا فق الناصيل Gil fg pla’‏ هه ا 
مشروعيّتهاء واختزالها في ممارسات إداريّة GÉ‏ عليها المجتمع؛ SY‏ هذا الَصوّر 
للديمقراطة يضرف النظر عن المح الق الذي [aa a‏ أتباع الذيمقراطة 
نظامها في الحكم على غيره من أنواع الحكم السياسيّء وينزع عن الدّيمقراطيّة 
البعد الأيديولوجيّ الذي يها على أن اانا ك ع Ze SGA‏ 
كذلك Op‏ من لازم هذا القول جعل الديمقراطيّة شأنًا ترتيبيًا أو تنسيقيًا يمكن 


-e Lad 
۶ 


ee‏ عله ا وات pa‏ اخ مت وهنا Vile‏ شرل ال ا 

ه- يجب التّفريق بين الدّيمقراطيّة بوصفها مجموعة من القيم والأفكار. 
وبين وصفها بمجموعة من المؤسّسات OV y‏ ويكون ذلك بملاحظة أمور 
نلانةة الأول Eble OF‏ فى غالب المرا عل الى OLS‏ نها of‏ اعيد Use‏ 
في زمنها كانت أمرًا ثوريّاء ولم يكن مبنيًا على تصوّر للمؤسّسات A‏ قد تنشأ 
عن cay gill‏ ويصطلح على i‏ ديمقراطيّة» بل كان غاية مراد الثُوريين الانقضاض 
عل الاستبداد» واستبداله بحكم يمنع من استئثار القلّة abl‏ الأمر eo‏ أن 
al‏ الديمقراطية في الانتتخاب» وهي من أبرز bi inal LÚ‏ المعاصرة» لم 
تكن قط سمة من سماتها المعروفة فيهاء بل كانت ممارسة الانتخابات معروفة في 
الأوساط الأوتوقراطيّة الاستبداديّة» وهذا بخلاف التصويت فقد كان معروفًا في 
الممارسة الإغريقيّة أنه يعني الدٌيمقراطيّة. الأمر الثّالث: SF‏ الفصل بين مفهومي 
الجمهوريّة والدّيمقراطيّة في التّنظير السّياسيٌ لم يحصل Ñ|‏ بعد تمايز مفهومي 

yi 


الحرّيّة والدٌيمقراطيّة» aly‏ ليس من لازم حصول أحدهما حصول الآخر. وهذا 
يعني od asl‏ هن لازم الموسسات الدّيمقراطيّة أن تكون ay Wa | eed E E‏ 
والعكس WS‏ صحيح في الجانب SB‏ فقد توجد ليبراليّة تدعو إلى حكم 
الأقليّة شريطة أن تحمي الحقوق الفرديّة» وديمقراطيّة تتعدّئ على الحقوق الفردية 
إذا كان ذلك بإرادة SEI‏ 

= يجيه Loy‏ هري ال الثة:والديمة Hol‏ راعفارهما spline cet gpa‏ 
يمكن لهما أن يوجدا في 0 سياسيٌ واحد» وهذا ees‏ أنفع في تحرير كلا 
المفهومين» وأبلغ في منع الغموض النّاشئ عن دمجهما بحيث يكون وجود 
أحدهما ملازمًا للآخرء وانتفاء أحدهما ملازمًا لانتفاء الآخر. 

۷- الديمقراطيّة مفهوم يلزم من عدم تفعيله حصول التنازع في معناه؛ OY‏ 
ذات المفهوم ينضوي على معان متباينة» تجعل من تصوّر كل سامع له Cie‏ على 
ما لديه من GH‏ اجتماعيّة وسياسيّة وأخلاقيّة» وثقافيّة» وغيرها من المؤثرات 
المعرفيّة. وهذا أمر لازم في كل اسم أو مفهوم لا يكون مرد SEE‏ فيه إلى 
الوحي المتلقّئ عن الأنبياء. 

-A‏ يكون تفعيل مفهوم الديمقراطيّة بقياس المؤشرات المهمّة» والمكوّنات 
الرّئيسيّة التي يعتبرها معرفو الدٌيمقراطيّة ضروريّة في I‏ الديمقراطي . وبذلك 
يمكن مطا ha,‏ النظرية للممارسة. فإن تحمّقت النظرية بحصول مؤشراتها في 
لاس Gis‏ دق المفهوم» Oly‏ لم تمدق | لطر نه نا gece, Wie‏ قينا لسن 
انتفاء المفهوم» وبذلك ينضبط التَّصوّر؛ٍ OY‏ ضبط seal‏ وقع باتّباع منهج علميٌّ 
يعتمد على رصد الظاهرة الإنسانيّة في فكرته النّجريديّة» ثم يرقب ما يعبّر عنه 
الفرد فيما تعنيه له هذه الظاهرة» فإن كان تعبيره عنها بما يدل على مؤشّر 
محسوس يمكن فحصه» فهذا هو المطلوب» Oly‏ لم يذكر Gb ge‏ محسوسّاء OP‏ 
(patie‏ المنهج العلميئّ يجعل من هذه الظاهرة خارج البحث العلمئٌّ؛ OY‏ مالم 
يوجد له مؤشر محسوس فهو غير قابل للفحص والاختبار. 

٤ 


gel $ 


4- لم تكن الديمقراطيّة خلال ما يزيد على ألفي عام من نشأتها Lalas‏ 
be‏ للحكمء غير UST‏ خلال الخمسين سنة الماضية اكتسبت سمعة جيّدة من بين 
أشكال الحكم الأخرئ؛ لما توليه المؤسّسات KA‏ من دعم لها. 

gl -٠‏ تدوين لكلمة الدّيمقراطيّة كان في كتابات المؤرّخ اليونانيٌ 
هيرودوتس» وكان ذكره للديمقراطية ليقارن بينها وبين الحكم الملكيّ؛ لا سيّما 
الملكيّة الفارسيّة. غير أن الديمقراطيّة تطوّرت في الكتابات اليونانيّة لتعني مذهبًا 
سياسيًا بلغ أوجه في الممارسة الديمقراطيّة SN‏ 

-١‏ صاحب تطور مفهوم الديمقراطيّة في الممارسة ESV‏ ضمور التأثير 
ال وازدهار الفلسفة» وهذا بدوره sal‏ إلى وجود التّنظير الفلسفيّ لشرح 
الظاهرة الجديدة المسمّاة بالديمقراطيّة» ولما توحي به الديمقراطيّة من دعم 
GÉN‏ الفكريّة» Aly‏ هي عماد الفلسفة gal,‏ أسباب انتشارها. 

75- أوّل تفكير منهجيٌ مدوّن في محاسن ومساوئ الأنظمة السّياسيّة بما 
فيها Jë - ÉLI inal‏ عن الفيلسوفين gS‏ ديق أفلاطون وأرسطو. وكان للواقع 
السياسيٌ والاجتماعيٌ. اا سا Ge YI‏ الكبرى التي عر بين دول المدينة 
اليونانيّة والإمبراطوريّة الفارسيّة - أبلغ الأثر في المنهجية Al‏ اتبعاها في التّحليل 
والتّقييم» وما توصّلا ad]‏ من نتائج وآراء. 

(Ei gal الدٌيمقراطيّة في الاستعمال‎ OF ما تجب معرفته‎ Gal من‎ AY 
كانوا في‎ oie على عامّة النّاس‎ JYI في المقام‎ du - ADS تعني‎ Sl, 
أفلاطون رأئ في حكم الشّعب تمكيئًا للغوغاء‎ Ob غالبهم فقراء جهلة؛ لذلك‎ 
PYRE موقل في‎ gay دك اا غ او والمسامين:‎ oF والأسواق :من الاس‎ 
الجماهير.‎ chat] على‎ paisa seed للك الكلقاة‎ 

-i‏ جعل أرسطو المعيار الذي به Cte jens‏ الحكم من فساده باعتبار 
مردوده العام على الجا كم والمحكوم. neers‏ سفت العوائد الصّالحة al‏ 
الحاكم والمحكوم. رات العوائد الفاسدة. فهذا يعني صلاح النظام بقدر نسبة 

1 


انّساع الصَّلاح أو ضيقهاء ثم إذا أردنا المفاضلة بين حكومة جيّدة وأخرئ. فإنَنا 
ننظر في أقل الحكومات الجيّدة خطرًا عند حصول الفساد فيهاء وذلك OL‏ يكون 
حكم الحاكم لنفسه دون من يحكمهم. وخلص إلى OF‏ أفضل أنواع الحكم 
الصّالح هي الأرستقراطيّة؛ لأنّه في UL‏ فسادها فإنّها ستؤدّي إلى حكم 
الأوليغاركيّة» وهو Gel‏ أنواع الحكم السيّئ. كما يراها أرسطو. 

05- يرئ أرسطو OF‏ أفضل شكل من أشكال الحكم هو حكم الثخبة 
AEN E‏ كن bt‏ أن تكو دلق هن رفيا العامة 4 glia) OY‏ 
لا يقول بالمساواة بين الناس» فليس كون النّاس متساويين في بعض الأمور يلزم 
منه أن يكونوا متساويين في IS‏ شيء» غير O‏ رضا المحكوم عن حكم حاكمه له 
ينفي عن الحاكم صفة الاستبدادء وهذا شرط في استقرار الحكم وثباته. 

5- يوجد في بعض الأدبيّات الإسلاميّة المعاصرة تأصيل لمفهوم أرسطو 
في تسويغ المشاركة الشَّعبِيَّة في الحكم. وذلك عبر تقسيم إجماع الأمّة إلى إجماع 
عامّة وخاصّة. فالإجماع الأوّل مطلوبٌ لتحقيق السّيادة he All‏ والإجماع الثاني 
مطلوب لتحقيق السّيادة السّياسيّة . والفرق بين تأصيل المفهوم عند بعض المفكرين 
الإسلاميّين وتأصيله عند أرسطو - هو في جوهر اسعمداذ oslo‏ والشلطة. 
فتأصيل بعض الإسلاميّين يقوم على SF‏ السّيادة Ge‏ للأمّة» لا يجوز انتزاعه منها 
بحال» Ob‏ تأصيل أرسطو يرئ أن السّيادة GS‏ للدّولة؛ BY‏ هي OLS‏ المطلق. 

۷- العصر الثوري في القرنين الثّامن والنَّاسع عشر في السّاريخ Spel‏ 
السَّياسِئَ - هو الذي أسّس للفصل BI‏ بين الدٌيمقراطيّة والأرستقراطيّة» بحيث 
أضبحت: الديمقراطة تعني الحكم الان او glee‏ ذو الآرستقراطئة ga‏ اسار 
الأقلة اا الاق بالسّلطة . 

۸- بعد الثورتين الأمريكيّة والفرنسيّة حصل تبلور في مفهوم EN‏ فلم 
تعد الأرستقراطيّة هي الطبقة الحاكمة» بل أصبحت iib‏ من ضمن te‏ طبقات 
المجتمع لها الح في المشاركة LAI‏ من غير احتكار Gad‏ وان السلطة. 

۲۹٦ 


وبذلك صار تقسيم أنواع الحكم السياسيّ إلى نوعين: حكم ديمقراطيّ يكون 
bl yl T gl eee eo Ses‏ تورك E‏ تكون Meee‏ لوف إلى القلة 
م paren‏ 

14- لم يقع تعميم استعمال مفهوم الدّيمقراطيّة في أزمنة وأمكنة VI solace‏ 

في الزّمن المعاصر؛ وذلك لما يحظئ به هذا المفهوم من دعم من قبل 
Gal Lyall‏ الح ا AN Rong ob UM‏ ا عر 
المفهوم . 

'- من أبرز المقوّمات التّنظيريَّة للمشاركة EEN‏ هو أنْها تعبير عن 
ااال ارك سحن المشاركة aN‏ لسن قفو عا Ra‏ 
بل Sf‏ المواطن Wy (gold‏ له Gal‏ في المشاركة كما هو كذلك Ast‏ 


-١‏ ليس من لازم التّعبير عن الإرادة العامّة أن يكون الحكم ديمقراطيّاء 
ولذلك P SE‏ الفرنسيّة» ly‏ كان من أهم ما تدعو إليه عو التعبير SP‏ 
الإرادة العامة لم تكن تسعیٰ AP)‏ إيجاد نظام ديمقراطئٌ بالمعنئ الأيديولوجئ 
المعاصرء بل كان مقصود الثوريين ومنظريهم هو انعتاق الجماهير من ربقة الجهل 
والخرافة والاستبداد» واستبدالها بالحريّة والإخاء والمساواة. 

5 - المفهوم المعاصر للنظام الديمقراطيٌ هو ممهوم ‘ean Sy gi‏ على 
صيغة تنظيمية sie 4G SL‏ بها حقوق وواجبات الحاكم والمحكوم» ويسمّح 
بتعميم المشاركة Held‏ للجميع» لكن على جميع المواطنين الالتزام باحترام 
الحقوق المتبادلة بينهم› ويجب أن تكون هذه الحقوق والواجبات مبنيّة على 
المساواة بين الجميع . 

-YY‏ تطبيق الرؤية الموضوعيّة لقياس مفهوم الدّيمقراطيّة - غير عمليٌ؛ 
ام أحدهما: os‏ هذه الرؤية تجعل من رصد نظام ديمقراطيٌ يمي بجميع 
م الور اس ثانا : أن oe‏ المفهوم | 0 هذه 

Yy 
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المؤشّرات التي يجب رصده لقياس Gis‏ الديمقراطية - يعني أن تجعل مستوئ 
Gin‏ النّظريّة في النّظام Geol!‏ ملازمًا لهذه النّتائج» وهذا دور في منهجيّة 
التفكير . 

-YE‏ لقياس مفهوم الديمقراطيّة OB‏ الأولئ استعمال الرّؤية الإجرائيّة في 
olny Ebley BL oli gel‏ الرؤة تسيل ,رصت المؤشرات: الى يمكن 
قياسها عبر اعتبار نفس الإجراءات المتبعة في المؤسّسة السّياسيّة معيارًا للرّصدء 
وهي أمور مشهودة ملحوظة يمكن اختبار مطابقتها للنظريّة من carte‏ وهذا هو ما 
عليه عامّة الباحثين في تصنيف الأنظمة السياسية . 

0- إذا استعملنا الرّؤية الإجرائيّة لقياس مفهوم الدّيمقراطّةء OB‏ المنهجيّة 
الى lead WU do‏ ي inal‏ عن fart ot‏ المدهوم Miner‏ أن erm‏ 
ليشمل عموم الأنظمة السَّياسيّة» غير OF‏ تحقّق المؤشّرات يختلف من نظام إلى 
نظام» فبعض الأنظمة تظهر فيه مؤشّرات الدّيمقراطيّة ظهورًا كبيراء Grae SS‏ 
نظام تقوئ فيه المنافسة على السلطة» وتشمل قدرًا كبيرًا من الأطراف. وبعض 
الأنظمة تقل فيه هذه المؤشّرات بالقدر الذي يقل فيه رصدها في مؤسّساته. ومعنئ 
ذلك أن يكون بعض الأنظمة قريبًا من تحقيق الديمقراطيّة النْظريّة» وبعضها بعيدًا 
عنهاء لكن لا يمكن لنظام سياسيّ أن تنطبق عليه BS!‏ © مطلقًا . 


۷- يلزم من اتّباع الرّؤية الإجرائيّة لقياس المفهوم. وتطبيق المنهجيّة 

المستمرّة في تصنيف أنواع الأنظمة السياسيّة - أن تكون المؤسّسة الديمقراطية 

لبت إلا لمنع اتركر ALO‏ في Sey Vy Ala! gl o all‏ روف ال 

EAE Gat علن‎ Sie See Sed تعتى‎ Ly اا ا‎ 
۸ 


بل إن sail Yai‏ من أشكال الاستبداد في النظام الديمقراطيٌ تكون في po‏ من 

-YA‏ عامّة الباحثين فى تصنيف الأنظمة السياسيّة يفضّلون الخطأ فى تصنيف 
نظام SL‏ ديكتاتوريٌ» وإن كان في نفس الأمر ديمقراطيًاء على أن يصنّفوه 
ob ere‏ كان في a vi‏ ديكتاتوريًا. 35 cs mee‏ عن n‏ 

Gale -14‏ قياس مفهوم الديمقراطيّة إلى تعريفها بأنها: شكل من أشكال 
الحكم السّياسيٌ. ينّسم بامتداد قوّة المنافسة في تولي السّلطة بين الأطراف 
السياسيّة وشمولها لجميع المشاركين في العمليّة السياسيّة» وهو شكل pa‏ على 
مؤسّسات تنظم Be‏ الحاكم بالمحكوم» وتضبط طرق التناوب على السلطة بما 
يمنع حصول النزاع ekg‏ 

à‏ ا Soa rans ies‏ ل a‏ الع 
ا المؤكسة اا nu has ths tie Ae a‏ 

-١‏ ينبغي تقييم خصائص المؤسّسات الدّيمقراطيّة بفحص القيمة الذاتيّة 
لهاء والمسوّغة لتبنيهاء وتفضيلها على غيرها من مؤسّسات أشكال الحكم 
eal oe NIV Gay cs VI‏ تساف ا ey‏ ارو 
EO‏ إلى المؤسّسات الدّيمقراطيّة» فعلينا أن نحلّل القيمة المعياريّة في تسويغ 
وجودهاء GS‏ فحص إمكانيّة التطبيق العمليٌ للتسويغ النظري. 

-TY‏ النّسويغ النظري للديمقراطيّة قائم على تبني قاعدة حكم الأغلبيّة 
لتفضيل قرار علئ غيره؛ Jt‏ فض اله الداننة bol ao‏ — 
دعوئ OT‏ ما تفضّله الأغلبيّة يمكن تحققه في واقع المؤسّسات الديمقراطيّةء و 


خض 


الإجراء om tat ane‏ ل د المؤسّسات هو الصّيغة العادلة لتمثيل 
الإرادة ob LAL‏ انتقض تحمّق هذين الوصفين في النّظام الدٌيمقراطئّ» 
انتقضت GBS)‏ من أصلها . 

-YY‏ لا يلزم من عقلانيّة أفراد المجموعة إذا بنوا طريقة استصدار قرارهم 
بناء على قاعدة الأغلبيّة أن يكون قرارهم عقلانيّاء وذلك أن قاعدة الأغلبيّة تمنع 
المصوّتين من أن يرتبوا تفضيلاتهم عند إرادة النّصويت ترتيبًا GE‏ ومتعدّيّاء فتجعل 

من الفاعل أو المصرّت كما لو كان يختار الشّيء وهو في الحقيقة يختار غيره 
أو نقيضه» وهذا التّناقض بين التفضيل والمخرج لأعضاء المجموعة هو ما تصفه 
الجيوفظة ll‏ الاس اة ا فة كو نووسي 

-٤‏ ما لم توجد Loy ol‏ تسم بوصف الفرض. OB‏ قاعدة الأغلبيّة 
في التّرجِيح تقتضي حصول أغلبيّات دوريّة مستمرّة؛ فآلت المؤسّسة الديمقراطية 
إلى sel‏ خيارين» لا ثالث لهما: الأوّل: G‏ أن تلتزم فرض أحد الأغلبيّات 
لتكون هي الأغلبيّة الفائزة» وهذا الفرض لا يجوز فعله وفقًا للنْظريّة الديمقراطية ؛ 
SY‏ سلوك ديكتاتورئ .. الثاني: أن تترك المؤسّسة الديمقراطيّة هذه SUEY‏ 
مستمرة من غير خطم لزمامهاء وهذا مفض إلى الفوضى»› وعدم الاستقرار في 
المخرج الات NIA DE‏ وكلا الخيارين ينقض الأصل is pal‏ 
للدّيمقراطيّة في أ قاعدة الأغلبيّة هي السَّبيل الأمثل لاتخاذ القرارء والتّرجيح بين 
الخيارات . 

BEV وضع‎ I جميع المؤسّسات الديمقراطيّة يلزم منها استعمال‎ -٠ 
اش اناا سرام‎ staal) ا ا‎ aan 
الأجندة. وهذا الإجراء في المؤسّسة الدّيمقراطيّة يحض على المراوغة في‎ 
التصويت» ويمنع ال سو ميف فوت الصادق حسب التّرتيب التّفضيليٌ‎ 
في المت الت اظ تشجع عل أن يصوّت الإنسان لما‎ Vb لاختياراتهم.‎ 
في تصويته أملّا في تحقيق ما يريد.‎ OY لا يريد؛‎ 

۲۷۰ 


من يضطلع بسلطة وضع ide YI‏ هو الذي تملك زمام PETE‏ 
البرلمانيّة أو النُظام الانتخابئ في الأنظمة الديمقراطيّةء وهؤلاء لا Be‏ أنهم AB‏ 
إن لم يكونوا فردًا أو اثنين. وهذا يعني OF‏ فكرة المُخرج الديمقراطيّ الممثل 
لإرادة الأغلبيّة قد نبذ تطبيقه في المؤسّسة؛ لامتناع وقوعه حال الممارسة الواقعية 
للنّظريّة الدّيمقراطيّة» واستعيض عنه IL‏ مناقضة لأصل النّظريّة لأجل حصول 
الاستقرار لعمليّة صناعة القرار. 


— 


Slap Roar جميع البدائل‎ of الوسيظ‎ CSE dae Cad -TV 
اا تسو ج‎ a E FENH 
apad المشاركين في العملية» وهذا د يعنى أن الإرادة الشعية قك اشترلت فى‎ 
EE ENS جتن وان‎ EEE PEE لجعو‎ EE, الكو‎ 
قاعدة‎ Ol الوسيط. فعلم بذلك‎ Ul أو التّصويتيّة في أحد الجانبين على طرفي‎ 
الأغلبيّة» وإن أمكن تصوٌّرها الثظري في المؤسّسة الديمقراطيّة - لا يمكن تحققها‎ 
. في الواقع العملئٌ عند ممارستها‎ 

۸- تثبت مبرهنة الفوضى OF‏ قاعدة حكم الأغلبيّة في النُظام Ebl jae!‏ 
لا تستطيع أن تحافظ على تسويغها النظري المشرّع لتبتيها على سائر أشكال 
الحكم السياسيٌ مع محافظتها في الوقت ذاته على توسيع خيارات الفاعلين في 
العمليّة التصويتية من غير فرض لأجندة تسوقهم إلى ترتيب تفضيليٌ لا يوذونه. 

4- تثبت مبرهنة أرو استحالة تصميم صيغة لاتخاذ القرار في El‏ مجموعة 
إذا كانت هذه الصّيغة مبنيّة على قاعدة حكم الأغلبيّة» من غير إهدار لأحد شروط 
العدل الى lle GE:‏ فى أي تصرر اللمزسسة الديقراطة: 

-٠‏ عند التحقيق» OB‏ النُظام الدٌيمقراطئ ليس من مهمّته تمثيل رأي 
الأغلبيّة» كما تزعمه النْظريّة» بل حقيقة النْظام الدّيمقراطيٌ هو إدارة التّداول على 
السّلطة بين EY‏ المختلفة في المجتمع الواحد. 


۲۷۱ 


oll olf wi Ll‏ أوذ ذكرها بعد التطواف في بيان حقيقة الدٌيمقراطيّة 
ونقض أصولها ELI‏ وقواعدها الفلسفيّة» فهي ما يلي : 

-١‏ ينبغي توجيه النقد للمذاهب والأيديولوجيّات الفكريّة المعاصرة 
باستعمال المنهجيّة العلميّة المثبتة في العلوم المعاصرة» مع استعمال الدّليل 
وال اق نالف أن es‏ امن المقمين ليده NS Ube Std]‏ 
لا يرون في الوحي أو التقل مصدرًا AEM‏ المعرفي» وهذا لا ر وي الدّليل 
fo Zhai‏ المقصود بيان.موافقة العقل JEU ce pall‏ الصّحيحء YS Shy‏ ما So‏ 
التّقل على بطلانه Op‏ العقل لا بِدَّ أن day‏ على بطلانه كذلك. فيحصل من ذلك 
دفع المذهب أو الأيديولوجيّة الباطلة بنفس المنهجيّة المعرفيّة للمخالف» بالإضافة 
إلى دعوته إلى الوحي؛ Jo SY‏ على نفس ما دلّ عليه ما ظنه هو Gel ST‏ 
الوحيد Als‏ المعرفة. 

؟- نقضنا للأصل النّظريٌ للدٌيمقراطيّة لا يعني OF‏ التُطبيق المؤسَّسيٌّ 
للدّيمقراطيّة لا يشتمل على بعض Goll‏ من مثل اختيار الحاكم» والمراقبة 
«ihe Sol‏ والتداول اللي للخلطة ath Ley‏ هذه الممارسات» غير أن وجرد 
هذه الممارسات لا dy‏ بحال عل ee‏ مقتضى النَظريّة . lb‏ من المعلوم ST‏ ما 
من فكرة أو أيديولوجيّة أو مذهب إلا وفيه بعض الحقٌء لكن لا يلزم من وجود 
بعض God!‏ أن يكون مقتضئ الأصل fo BUI‏ للفكرة أو الأيديولوجيّة أو المذهب 
صحيحًا في نفس الأمر. ولهذا قال الله تعالئ عن الخمر والميسر: BES‏ 
عب Fil si‏ فل Ket ts ot at Ae Ah ke‏ من 
yas‏ فمع إثباته سبحانه لوجود الإثم في الخمر والميسر ST‏ أثبت وجود 
التفع فيهماء غير gS dt‏ أن الإثم المترتّب عليهما أعظم من التفع الذي يجلبهما. 
رل ا ما اهل ات الذين بن الله فساد عقيدتهم» ومخالفتهم 
ا Ey‏ الكت لم تسوت SH‏ بالطل وتكلمون الى وأشر تملمون». 

۷۲ 


فأخبر أنْهم يلبسون Gol‏ بالباطل» وهذا دل علا وجود الح عندهم b> aS‏ 
مشوب بالباطل . 

ا GS‏ لات فهو ما دل عليه العف الفط م قد 
الحقائق المقررة عند elite‏ الإحصاء وغيرهم أن الارتباط بين حدثين لا يعني 
وجود علاقة اله (correlation doesn’t imply causation) Lg‏ . فليس من لازم 
تزامن أمرين أو من حصول أحدهما مع حصول الآخر أن يكون أحدهما سببًا 
فال اجب أن Gps‏ أن prac!‏ حاحب ي الا SJ) Cig‏ 
من لازمهاء أو من خصائص وجودها. بل قد يوجد في كثير من الأنظمة ما يوجد 
في الدّيمقراطيّة من حسنات» وأحسن هذه الأنظمة وأكملها وأسدها هو النظام 
الإسلاميٌ ali‏ ما من pa‏ موجود فيها إلا وفي دين الإسلام ما هو أحسن وأقوم 
وأكمل» كما قال تعالئ: Spy‏ هذا Gb Gat STAT‏ م Get‏ وقال في كمال 
الإسلام وتمام LAI‏ به: الوم gis Ke AH, Kia, KI LIST‏ وَرَضِيِتٌ SS‏ 
gy Lal‏ فلا يحتاج من عرف الإسلام» ونظامه في الحكم والسّياسة أن 
يستعير غيره God‏ ما فيه من خير وبرٌ. 

-Y‏ لا بد عند نقد المذاهب والأيديولوجيّات المعاصرة من التّركيز على 
الأضول الا س التي فص علا لاع الي ات نيا را ا 
الظريقة في النقد أبلغ في التّأثير من التّركيز على التّطبيق للنظريّة» أو الممارسة 
الإجرائيّة لها؛ OY‏ المخالف في الغالب LE]‏ أن ينفي سوء الممارسة» ويجعل 
اعتبار سوئها مسألة نسبيّة» تختلف فيها cole Sl‏ وتتباين فيه الآراءء Uy‏ أن 
NE E La eS‏ لق 
الإجراءات يجعل للمخالف مدخلا إلى نقد الإسلام Ob‏ يعزو ما ينسب إليه كنبا 
وزورًا من CELLS‏ المعاصرة الفاسدة له ليجعلها هي المعيار. فتجد أحدهم 
ل داكا ادات ا و ا ا 
والتّواقص» لكن في Geb‏ الإسلاميّ الذي تدعونا إليه من العيوب والتّواقص ما 

۷۳ 


يفوق هذا الذي يوجد في الدّيمقراطيّة. فمتئ ما نقض الأصل الفاسد الذي تقوم 
عليه SBI!‏ نفسها تبيّن أن فساد التّطبيق هو انعكاس لفساد الأصل النّظريٌ» بينما 
فساد يميه ددا لياف جر الأصل ka‏ 


A 


ts eal Cade,‏ إداريًا ee JENG | he‏ أن ناقض في بيان 


- - 


فساد الأساس fb)‏ لما بنئ عليه مذهبه وأيديولوجيّته» UT‏ الثاني : فينبغي أن 
يبيّن له أن الإجراء الإداري» لا سيّما في الدّولة الحديثة Aly‏ من طبيعتها وطريقة 

الل واي ا إلا IT‏ عن الإطار الأبديولوجي لا 
ا Oy Saal‏ لما ن أو opened‏ ال ما تسكن الاعات EOL‏ الى 
تشارك في العمليّة OL‏ الديمقراطيّة - إِنّما هو من قبل هذا الباب؛ mY‏ 
يظنُون OT‏ المشاركة في العمليّة الدُيمقراطيّة وفق SI LY‏ تضعها الدّولة الحديئة 
لن يكون إلا في الجانب الإداري» مغفلين الارتباط الوشيج بين الأيديولوجية A‏ 
OU Yad‏ بتبئيها للنّظام bl ae!‏ وبين الممارسة الإداريّة النظيمية التي 
تستصدر بها قراراتها. فإنّه ما من إنسان دخل المعترك السَّياسيَ في الدّولة الحديثة 
إلا لزمه أحد أمرين: G)‏ أن ينصهر في العمليّة السّياسيّة فيكون جزءًا منها على 
وجه لا يختلف مع غيره إلا في الانتساب إلى الإسلام Uy,‏ أن يناقض العمليّة 
dob‏ 23 دته cide‏ :وهذا ها DAN de Syl Lb‏ 

M EEE.‏ ا الإسلام في النُظام الا وا و لى 
plied‏ بهذا الجهد هم العلماء والدعاة والمفكرون. Ob‏ كثيرًا من المثقّفين 
والعامّة تبهرهم المظاهر bl de!‏ الجوفاء الي يرونها في الول الغربيّة وبعض 
الول Chl de‏ الأخرئ من تداول Yale‏ للسّلطة» وتنافس في اختيار الحاكمء 
ومراقبة للسّلوك الحكوميّ؛ ورصانة في التّدبير الإداري» ثمّ إذا قارنوا ذلك بما 
يجدونه في بلدانهم وجدوه على الضد من ذلك. ثم يقال لهم: ما تجدونه هو 
التموذح الإسلامئٌ في الحكم والسياسة» بل هو أكمل نماذج الإسلام Bgl,‏ 

۷٤ 


فيحصل من ذلك نفور عن دين cal‏ وإعراض عن الاستمساك ca‏ أو محاولة 
البحث عن غريب الأقوال» وشاذ Lee ed ALY‏ .ونين ما اهدقفي 
الدّيمقراطيّة الغربيّة» ويُقال: إن الدّيمقراطيّة هي الإسلام أو أنّها لا تعارض 
الإسلام. وهذا als‏ ليس عن اقتناع فکري أو تمحيص علميّ» بل انبهار سببه فساد 
الواقع» وغياب الوعي بالحقٌ Gall‏ جاء به الإسلام. فمتى ما بيّن فساد النّظريّة 
OL db) 5‏ هذا الذي daly‏ .من Slee‏ في od Eb aU Kyla‏ مر 
لوازمهاء ge Vy‏ خصائضها» وا pM! gb Ls‏ ين الاس رالمات Le‏ 
يفوق أضعاف ما فيها من إقامة للعدل والرحمة والتّكافل؛ SLL!‏ القلب لصلاح 
الإسلام للحكم والسّياسة كما ele‏ عن Sy‏ العالمين» ورسخ اليقين بكمال هذا 
الذيق: :وثمامه»:.وضفت: sles‏ بالممارسات الديقراطة الجوفاء: 

هذا وال seal‏ ان يودي alee‏ اناريرها الخ حجنا iy‏ 
caL‏ وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه» إن أكرم مسؤول» وخير مأمول. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

be,‏ الله على LES‏ محمد وعلئ آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
ly oy‏ لا iS‏ 
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